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الأنظمة النيا 
الأنتقادات الموجهة | 
gE‏ 1 لت الا E‏ 0 


الك عَلِفيسَرى 


للمًادزن الرستوى وا سيامية 


كلس حقو جامعة الا سکتررة 


بظاهر أزمة الأنظمة النيابية فى الدول الديموقراطية الغر بية 
َتِبِد بداية هذا القرن - الأنتقادات الموجهة إلى تلك 
الأنناسة وبینان ق قيا 2 أهم وجوه العسلاج .لتك الأزمة 
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الك عاد : 
اتاد ( رسفي ) 
امان الرسكرى واد سياسية 


كلس حفوق -جامعة الاسكتررة 


مغك | . 
تسوزيع تاف الاک به 


چلال حزی وشرکاه 


للمؤلف 


الديموقراطية وتمثيل المصالح فى فرنسا ( بحث فى القانون العام والفلسفة 
السياسية ) بالفرذسية : طبع يبا ريس سئة 4۴1 ) وله تقدمه بقل 
الأستاذ بارتلمى عضو المجمع العلمى الفرنسى والاستاذ بكلية الحقوق 
ساريس ووزير العدل سابقا ( . 

أزمة القانون الادارى ( بحث نثر بمجلة القضاء ببغداد عدد دوسمبر 
سنة ١98‏ ) ومطبوع على حدة . الطيعة الثانية بالاسكندرية .)۹٠٠١‏ 
القانون الادارى للعراق . الجزء الأول طبع ببغداد 4۷ . 

القانون الادارى المصرى . الجزء الأول ۱۹۳۸ . 

سلطة الوذير فى إيقاف الموظفين للاحالة على التحقيق الادارى ( بحث 
منشور بمجلة أنحاماة بمصر عدد يونيهسنة18). ومطبوع على حدة . 
مهمة الساطة التنفيذية ( جموعة عحاضرات ألقيت سنة ٠۹۳۹‏ بكلية 
البوليس على قسم حلة ليسانس الحقوق ) . 

مشكلة اصلاح نظام الاتتخاب فى مصر . بحث منشور بمجلة الحقوق 
( الى يصدرها أساتذة كلية الحقوق يجامعة الاسكندرية ) عدد ينار س 


مارس سنة م1944 ومطبوع على حدة ٠‏ 

أصل نشأة الدراه ( بحث فى الفلسفة السياسية وتاريخ القانون المام ) 
نشر جلة القانون والاقتصاد (القى يسدرها أسائذة كلية الحقوق 
جامعة القاهرة ) عمدد سبتمير ودسمير سنة ١544‏ والبحث مطبوع 
على حدة . 

المفصل فى القانون الد ستورى . الجرء الأول سنة ٠۹٠۲‏ . 

محاضرات عن مشکلةا صلا نظام الاتتخابف مصر. (ألقيت فى يو نيه :0 ١‏ 
يناه على طلب جمعية هيئة التدر يس بجامعةالاسكندرية وطبعت 16017). 


لاع — 


الانظمة الجبورية فى مختلف صورها(بحاضرة ألقيت بناء على دعوة من 
مدير جامعة الاسكتدرية» ف الحفل الثقاىالذى أقامته جامعة الاسكندربة 
احتفالا بقيام جمهبورية مصر ) . منشورة بجلة الحقوق عدد دسمير 
۴ - ومطبوعة على حده . 

الوسيط فى القانون الهستوری ‏ 1905 . 

الوجيز فى النظريات والانظمة السياسية  ٠۹٠۹٩‏ . 

مبدأ المشروعية ومشكلة المبادىء العليا غير المدولة فى الدستور ( حه 
منشور بالعددين الثالث والرابع من السنة الثامنة بمجلة , الحقوق » 
سنة ۱٩0٩‏ ). 

القانون الدستورى والانظمة السياسية ‏ ال مزه الأول . الطبعة الثانية 
۴۳ - حصنت الطبعة الآولى منه على جائزة الدولة القانون العام 
( قانون دستورى › واداری ) لسنة ۱۹٩۲‏ . 

د مصادر الأحكام الدستورية فى الشريمة الاسلامية ‏ فى العصر 
الحديث » بحث فشر بالعدد الآاول والثانى من السئة الحادية عشر عجلة 
« الحقوق » يناير ۱۹۹۳ . 

نظام الك فى اسرائيل ( تحت الطبع ) : 

ميادىء نظام الحم فى الاسلام ‏ مع المقارنة بالمبادىء الدستورية 
الحديثة ( تحت الطبع ) . 


اي 


سم لبشه ارلا اراد 
مقدمة الطبعة الاولى 


هذا الكتاب الذى أقدمه اليوم للقراء كتبته منذ عامين « فصلا » من باب 
من أبواب كتاب ٠»‏ > على أنه كذلك بل وقيل ذلك نافذة من تلك النوافذ 
الى تشرف على ميدان معركة من أعنف للعارك الدستورية والسياسية والمذهبية 
الى تدور رحاها حول الانظمة النيابيةالديموقراطية » منذعدة سنين وبخاصة 
منذ أوائل هذا القرن العثشرين . 

أما ذلك الكتاب فقد نفدت طبعته منذ عام ونصف » ولم أجد فراغا من 
وقف ولا دافعا. من ضرورة إلى إعادة طيعه » إلا أنى تبين لى أخيرا أن ذلك 
« الفصل » من ذاك الباب يشرف الآ نكذلك على جزء رما صح اعتباره آم 
أجزاء الدراسة الدستورية فى ظروفنا الحالية الى تفصل ما بين دستورين بل 
وما بين عبدين من عبود تاربخنا السيامى والدستورئ .وبعد تردد وصل ف 
أحيانا حى حد الاحجام أقدمت على أعادة طبع ذلك الجزء وحده أى ذلك 
« الفصل » منفصلا عن ١‏ المفصل >(" » إذ تبنت فى اعادة طبعه واجيا 
يفرضه على ضميرى العلبى وواجى الوطى معا . 


)١(‏ كان الفصل الأخير من الباب الثالث والأخير من 5 تابنا « المفصل فى القسانون 
الدستورى « الجزء الأول » وقد ٤‏ طبعه فى مارس سئة 1۹٩۲‏ . 
(9) نعنى كتايا « المفصل ق القانون الدستورى » 
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د وبعيد عن ىالادعاء بأنى وفيت البحث فى كلما حت » وإذا كان هذا الكتاب قد 
قصر رغم طوله عن أن ينال غاية ماتذاولت فانى أرجو أن يوفق من يأنىبعدى 
من الباحثين إلى سد كل منفذ منمنافذ النقص فيه وإلى ملافاة كل مأخذ من المآخذ 
م أوفق إلى تلافيه » كا أرجو أن أوفق فى القريب إلى العودة إلى مء_الجة بعض 
مواضيعه لا سا الآخيرة منها بتفصيل أشمل وأو مالم توفقنى بعض ظروف له 
الآن والله الموفق وهو المستعان » . كان ذلك مما اختئمت به « المقدمة» الى كتبتبا 
منذ عامين لكتانى « المفصل , . 

وهكذا رى القراء أنى كنت قد وعدتبم بالعودة إلى معالجة ذلك « الفصل » 
الاخير من كتاب الآمس الذى هو وحده دون بقية الفصول موضوع كتاباليوم 
« بتفصيل أشمل وأوف ‏ . ولكن الزمان الذى منح بعض الناس فراغا طويلا لم 
بمنحى منه إلاقدرا ضئيلاء ذلك بأن بمثا آ خرمنالأحاث قذف به إلوشاطىء 
الفسكرتيار أتهار الاحداث قد استحوذ على رأسى ونفسىفل يدع لى إلى ما أردت 
وما وعدت سبيلا (2© » والله الموفق إلى سوى السبيل ٠‏ 


عبر احبر مث ولى 


مارس 1564 
متاح للتحميل ضمن مجموعة كبيرة من المطبوعات من صفحة 
على موقع ارشيف الانترنت 
الرابط 


https:/ /archive.org/ details/ @hassan _ibrahem 


)١(‏ أتى هنا أثير إلى كتاب « الثورات » الذى كسنت فى ذلك الین أشتغل بتحشيره 


مقدمة الطبعة الثانية 


هكذا شاءت لى الاقدار مرة أخرى غير الذى كنت أشاء » وغیں الذى كنت 
قد وعدت به القراء » حين ظبرت بحوث هذا الكتاب للمرة الأولي فى صورة 
فصل أخير منفصول كتا بنا د المفصل ف القانون الدستورى » ( فى مارس407١)‏ 
إذ كنت وعدت القراء فى « مقدمة » ذلك الكتاب أن أعيد طبع ذلك الفصل 
الأخير ( أزمة الانظمة الديموقراطية ) « بتفصيل أشمل وأوفى » . 

م کان أن ظہر هذا البحث كتابا مستقلا فى طبعته .الأآولى عام ۱۹۰۴ » 
ولكن دون أن بتاح لی من الوقت ما يهيىء لی زيادته تفصيلاكما وعدت . 

ومنذ نحو عام وثيف تراءى لی أننى قد آتیح لی من الوقت مالم یتح لى من 
قبل » فاتفقت بل وتعاقدت مع « دار المع ارف » على اعادة طبع هذا الكتاب 
طبعة ثانية « مضيدة ومنقحة > . غير أن بعضا من البحوث الجديدة قد برزت 
وفرضت نفسما فرضا على فكرى وقلمى » وليست ارادة الباحث أو الكاتب هى 
وحدها التى تسيطر على فكره وقليه » وليست ارادته وحدها الى تبين له داتما فى 
. طريق البحوث أو الكتابة مكان خطوات قدمه . ولا كنت قد تبينت أخيرا أن 
هذه البحوث الجديدة تستغرق منى وقتا لا أستطيع تحديده » وإن كنت أستطيع 
أن أتبين طول » لذلك فقد رأيت بل اضطررت أن أعيد طبع هذا الكتاب فى 
غير زيادة أوتعديل ٠<‏ . ذلك لآنى تبينت أن الكتاب مع ذلك لا يزال يسد فى 


)١(‏ اللهم للا إذا استثنينا الشىء القليل بل الضثيل من الاضافة أو التعديل فى 
بعش المواضم . 


د ړګ س 


فيدان ءلم الأنظمة السياسية فراغا › فلا تزال سبام الانتقادات الى 
وجهت إلى الانظمة الديمقراطية منذ أوائل هذا القرن العشرين محتفظة حتىاليوم 
حدتما » ولا تزاو مختلف المناقشات والآراء الى أيديت حوها منذ ذلك الحين 
محتفظة حى اليوم يحدتها . 

لذلك كله أصبحت أعتقد أنه إذاكانت إعادة طبع هذا الكتاب تعد من 
الأمور الى يفرضبا علينا الضمير العلى » فأنها تعد كذلك ا يفرضه عليناالضمهر 
الوطنى نح والتئقيف السيامى العلمى لأبناء هذا الجيل » واه الموفق إلى سوىالسبيل 


عبر امبر مت ولى 
أغمطس ۱۹۹۳ 


متاح للتحميل ضمن مجموعة كبيرة من المطبوعات من صفحة 
مكتبتي الخاصة 
على موقع ارشيف الانترنت 
الرابط 
https:/ /archive.org/ details/ @hassan _ibrahem‏ 


و 
5-08 ر رن 


كان النظام الديموقراطى النياى لفترة تبلغ نحو الفرن هو النظام السائد فى 
العام المتمدين » ولكننا جد منذ فتّرة ما قبل الحرب العالمية الآولى لسنة ١4١6‏ 
( وعخاصة منذ فترة ما قبل الحرب العالمية الثانية لسئة ٠٠۴۹‏ ) أن هذا النظام 


مشر عم 


أصبح يعانى أزمة ٠.‏ 

فا مظاهر هذه الازمة ؟ ما أسيابها أو بعبارة أخرى ماهى المساوىء أو مواضع 
النقص فى تلك الانظمة الديموقراطية ؟ ثم أخههنا ماهى وسائل العلاج لتلك 
المساوىء 0 20 ٠.‏ 


البین الدول 


مظاهر الآزمسة 


أما القول بأن ثمة أزءة فالمقصود بذلك أن الثقّة فى تلك الانظمة قد انتابها 
الضعف فى أغلب الدول الى زاولتبا وذلك رغم ؤيوع تلك الانظمة وانقشارها 
لاسما بعد نهاية الحرب المالمية الآولى . وفى ذلك يقول الاستاذ الكبير بارتامى : 
« لقدكان لبعض المفكرين الأحرار فى القرن التاسع عشر ثقة بالغة بنظ-ام 
الحسكومةالدبموقراطية النيابية » ولكن حرارة تلك الثقّة قد عاجلها المبوط والفتور 


)١(‏ حن ھا اما نتكلم عن الدعوقراطية الغربية ( الكلاسيكية 61885116 ) م أننا 
بكلامنا فى هذا البحث اما تمنى بوجه خاص النظام النيابى البرماتى الذى يمد الصورة الأ كر 
ذيوعا وانتشارا لتلك الدرموقراطية الغرييسةء أما الكلام عن مصر فموضعه كان فى كنتابنا 
« الوسيط ف الفا نون الدستورى »6 طبعة ۱۹٩٩‏ . 


E hara 


ف المصر الحديشك,» 4 * 
وإذاكنا قد رأينا عقب نهاية الحرب العالمية الآولى أن النظام الديموةراطى 
الشيان قله بلغ آوج ازدهاره وانتشاره إلا أن ذاك لم لبه سوى فترة قصيرة 
حت رأينا الأزمة أخذت ف الظبور؛ أى أخذت تظبر روح عدم الثقةفى ذلك 
النظام: [ذ رأينا كثيرا من البلاد تنبذ هذا النظام الديموقراطى عنطريق إلتجائها 
إلى حرکات لورية أو أنقلاية ) Coup d’Eiat‏ ( انتبت ا إلى وضع أنظمة 
د كتاتور ب ة کا كان الشأن فى ألمانيا واليونان ورومانيا حى أن البلاد الى ظلت 
)00( بار تلمى Barthélmy‏ «القانون الدستورى » طبءة باریس ۱۹۳۳ص۰ ٠25١8١2154‏ 
ويقول الملامة دوجى ( مطول الفا نون الدستورى. المزء الثانى » ص 1۹( «إذا كان 
الآباء والأجداد قد أبلو بلاء طوبلا وثارواكثير! فى سبيل الحصول على الديموقراطية 
النيابية فهل يستطيع الآن أحد أن يفكر لحظة فى تضحية نفسه من أجل الابقاء على الحياة 
اليا بية القائمة وقد فرت جذوة النشاط الدعوقراطى » 
وقول الأستاذ دو( Burdeau‏ ) فى كتابه Manuel de Dr. Const. éd.)‏ 
( 83- م 1947 ) 
« كان النظام الدمموقراطى انيا بى س لفرة تقرب من قرن س النظام الحكومى 
السائد » ولكننا نجد قبل حرب سئة ۱۹۳۹ أن مكاتتها قد هبطت إلى حه كبير فن 
ناحية مجدها موضع نقد من الناحية | لمذهبية والنظرية » ومن ناحيدة أخرى نجد من 
الناحية الواقمية أمها قد زالت من كثير من الدول لتحل محلها نظم سياسية أخرى معادية 
لها » ومن ذلك فتح باب أزمة النظام الديموقراطى النيابى » . ويضيف بردو إلى 
ما تقدم : 
« لقد ذ کر جغرسون 101462800 ( أحد الرؤساء السا ين لجهورية الولايات 
التحدة) أن ائات النيا ية ى أخوف مايخاف منه وسيظل هذا تأنها مدى سنوات س 


البعض أن هذا النظام يل إلى الانقراض نهائيا من الوجود » ولكن هذه المرب 
العالمية الاخيرة ( الثانية ) وقد انتبت بزية البلاد الدكتاتورية أدت فى الوقت 
نفسه إلى [خفاق الحركة المعادية لللانظمة الديموقراطية البرلمانية كنا أدت إلى عدم 
وقوع ما كانوا بتنبئون به عن مصير تلك الأنظمة الدموقراطية ( أى عن مآلا 
للروال ( 40" 

على أن عددا غير قليل من البلاد - رغم ذلك .قد نبذت هذه الديموقراطية 
( الغربية ) واستظلت بظلال أنظمة ذات نزعءة ماركسية وهى ما يطلق عليبا 


س طوال» ثم جد الأستاذ لورانس لوو يل[10۷61 ( فى كتا به الترجم إلى الفرنسية: 
L‘opinion publique et le gouycrnement pepulaice 60: 1924 2‏ 
يعلق على ذلك بقوله : ولقد .ضت سنوات كثيرة وهذا الشمور آخذ فى 
الازدياد . بعبارة أخرى أن ثقة الشمب فى هذه الحركئات #قضى سرعة آخذة 
فى الازدياد 'والاضطراد فى هذه المنوات الاخيرة حى أنه حشى أن ينتهى 
الأمى بالشعب الامريكى أن يفقد الثفة فى النظام الدءوقراطى الذابى » وفعلا 
نجد من مظاهر تلك الأزمة فى أمريكا اتاء الانظار هنالك ل کا هو 
معروف س إلى أساليب الدموتراطية شبه المباشرة ( أى الأخذ بنظام الاستفتاء 
التعبى وملحقاته ) » كوسيلة من ودائل علاج مساوىء النطام النيالى ( کا سيأتى يان 


ذلك ف المبحث الأخير). 
)١(‏ بارتامى ( طبعة ۱۹۴۴ ) ص (ه؟ » ولافاريير 1.8462218:56 « القانون 
الاستورى » ( طبعة باریس ۱۹٤۷‏ ) صفحة 66م ل وؤم . 


ولقد ورد فى بعض الصحف المصرية ( الصادرة فى ٠ر0‏ 6و١)‏ 
نص خطاب لاتورى قبولا رئيس جاهة المحعاريين القدماء ( فى ايطاليا ) ذ كر 
حتى عام 1١986‏ كانت جيم صحف العام وجميم كتاب العام مسدون ابطالا 
فيه « أنه على أن اكها هو « الرجل الصلح موسوليق » بنا كانت 
ايطاليا تمانى طوال هذه المدة مظالم « الام المستبد موسوليى > . 


ا لم 

بالهيموفراطية السعببة (كدول أوروبا الوسطى والشرقية الى ضع (نا عدا 
يوغوسلافيا ) النفوذ السوفيبي » والتى تقلدت الحم فيما الآحزاب الشيوعية ) . 
وهى بلاد ذات صبغة د كتاتورية . 

ثم آنه ما يضعف الثقة فى الأنظمة الديموقراطية ‏ أن الدول الدمموقراطية 
ذائها كا يقول الفياسوف والمفكر الانجلزى الدوس مكسلى ‏ محبة للاستعار 
ثم أن الحرب ( بل وأحيسانا بجره الاستعداد الحرب ) أمى من شأنه أن يحول 
الديموقراطية إلى د كتاتورية لآن الحكومة ترى إذ ذاك ضرورة تركيز السلطةفى 
يدها والحد من كثير من الحريات )٩(‏ . 

ثم أن تلك البلاد الى ظلت محتفظة بالا نظمة الديموقراطية النيابية ( وبخاصة 
البرلمانية ) لم تطبق مبادئها تطبيقا صحيحا . 

فاذا نطرنا مثلا إلى باد كف رفسا نجد أحد كبار مفسكر.با وعلماء الاجتماع فيبا 
( وهو الدكتور جوستاف لوبون) يقول: 

د ليس نمة ما يحملنا على اعتبار فرنسا بلدا دمموقراطيا الهم إلا فى « الخطبء 
أو فى الكليات »> © . 


Ends & Means كتاب‎ ( Aldous Huxley ( Ja الدوس‎ )١( 
الأرجة العرية الاستاذ عمود محمود بعنوان « الوسائل والغايات » ( من‎ 
. مطبوعات طلنة اتأليف والترجة عام و5 ) ص وب2# 4وه, هه‎ 
La Révolutien Fr. et la—Psychologie des Ré. جوستافاوبون‎ )( 
( Paris éd, 1925 ) p.304, 305. 
من مؤلفه ) عن‎ ٠١٤ فتحن إذا أردنا أن نبحث ( كا يقول بصفحة‎ « 
البلاد التى تمد دعوقراطية فأننا لا جد سوى الجلترا والولايات امتحدة حيث‎ 
نجد هنالك المبادىء المقة للديموقراطية وأمها مبدأ حرية الرأى » ثم أن كل‎ 
فرد ستطيع هنالك أن يصل إلى أرفم مكان فى أى فرع من الفروع أو أية‎ 
مهنة من المهن أذا هو حصل على المؤهلات المطلوية »لذلك لا جد فى الاترا حت‎ 


— ۳ 


هذا هو ماؤكره العالم الكبير منذ غدة سنوات . ولا نزال حتى اليوم رى 
أساتذة الفقه الدستورى برددون مشل ذلك الرأى ٠‏ فنجد ملا الاستاذ سيير 
Sibe (‏ ) يقول : ش 

د اننا لا نجد فى فرنسا إلا آ ثار أو بقايا النظام البرلماتى , ١‏ سل ويرى 
الاستاذ بيردو أن النظام الديموقراطى الرلانى الفرنسى (منذ دستور سنة 106م١)‏ 
يعانى فى تطبيقه من الناحية العملية غير قليل من « التشويهاث » أو الانحرافات » 
rm205 (‏ ) الى أفسدت هذا النظام 0©, 

ونجد الاستاذ [ميل جيرو 4دد:ذ» .ع (الأستاذ بكلية الحقوق ب#امعة 
5 ) يقول د أن الولاء للديموقراطية واحترام القانون أمر نجده فى فرنسا 


= وأمريكا مثل الذى نجه فى فرنسا من شعور المقد ين الطبقات اللتلفة ». 
جب ألا يفوتنا هنا ملاحظة أن الرأى السالف الدذكر صدر عام ٠۹۲۰‏ . 
Sibert : La Constitution de la France zm )١(‏ 
طبعة ٠۱۹٤٩٦‏ ص ١١١‏ ). 
(؟) وف مقدمة نلك النشويبات ( کا يقول الأستاذ بيردو فى كتابه فى القانون 
الدستورى ص ٠۷۷‏ ) أن النائب أصبح يفكر فى ارضاء أنصاره التناخبين 
الذين يطلبون منه قغاء مهالحهم الخاصة » وفى ذلك م«صدر من مصادر التوصيات 
والمحسوبيات الق من ثأنها أن تؤدى الى عرقلة التوجيبات الحكومية > ثم 
يقول : « فاذا كانت الوكالة الالزامية قد حرمت م٠ن‏ الناحية النظرية فأننا 
جد من الناحية المملية الواقعية أن النائب خاضع لناخبيه » أى > أن نظرية 
الوكالة الالزامية التى كانت سائدة قبل عصر الثورة الفرنسية ( والنافية للنظام 
النيابى لأنها تلزم النائب باتباع تمليات ورغبات الناخبين ) نجدهاءتبعةفىالواقع » . 
وقول الأستاذ نوجارو موعت ( الاستاذ بكلية المقوق اة باريس 
ووزير العارف سابقا ) فى مؤلفه Lu Révisien de la Copstitutioa‏ 
طبعة ١98‏ صفحة 4ه : ان عدم الاستقرار الوزارى هو أكبر مظهر من 
مظاهر اضطراب سير النظام الديموقراطى البرلانى فى فرنسا , 


يقل كثيرا من حيث الممق فى النفوس أو الانتشار بين الأفراه ما هو مشاهد فى 
الابموقراطيات الأنجلوسكسونية . وأنه وإن كان لا يوجد فى فرنسا نسبا إلا 
قليلا من الخصوم الألداء للديموقراطية إلا أننا نجد بعضا من البيئات أو الميئات 
الختلفة لا توافق على الديموقراطية إلا بشروط معيئة ( كشرط أن يتولى حزم 
الحكم مثلا ! ) 0©. « وكنا جد حوالى آخر القرن الماضى أن مدرسة حزب 
إل كسيو ن فرانسيز (eونووندةإ۴‏ دمن 1:4) وهو الحرب الم لک فى فرنسا ( 
توجه نقدا شديدا إلى النظام الدبموقراطى واجهورى ؛ ولقد كان لها نفوذ كبير 
ف بئات مختلفة لا سبا فى البيئات الحافظة الثقفة . ومنسسذ ظبور الفاشستية فى 
إيطاليا وانتشار الدكتاتورية فى العالم ( قبل الحرب العالمية الثانية ) نيحد أن روح 
المعارضة للنظام الجمبورى والدبموقراطى قد انتشرت انتشارا كبير! فى بيئة الطبقة 
البورجوازية التى أصبحت تنزح إلى قلب النظام الديموقراطى ليحل مكانه نظام 
دكتاتورى © , . 


.صء١5*84سيراب جيرو: «الساطة ااتنفيذية فى ديموقراطيات أورويا وأمربكا» طبعة‎ )١( 
ويضيف إلى ماتقدم : « لفد كنا جد فى بداية عبد امهورية الفرنسية الثالثة نزاعا حادا‎ ١4 
النظام‎ ١ ۸١ ٠ فها بن الملكيين والمهوريين . ولكن أغلب الجا فظين (الملسكيين) قبلوا بعد عام‎ 
علىأن موافقتهم على ذلك النظام الجهورى لم تسكن الامن باب‎ ٠ الجبورى بناءعلى نصيحة البابا‎ 
. » الخضوع لإرادة البابا وكذلك نظرا لأتهم تبينوا عدم جدوى مار بتهم للنظام الجهورى‎ 

(؟) جيرو . امرجم السابق ص ۱۸۴ ٠‏ 
ويضيف إلى ماتقدم : « أن التزعة لمعادية للديموقراطية تمجدما لا بدو سافرة فى تلك البيئات 
وإنما مقي عن الظهور نزهة الحرص على الفسوز فى الإنتخابات إذ أصبح من الضرورى 
للمرشحين س من أجل ضمان انتخابهم س أن يظهروا أمام جم ور الناخبين فى «ظهر الولاء 
للنظام الد عوقراطى المهورى » ولكننا إذا ألفينا نظرة على ااصحافة والمطبوعات والحادثات 
الخاصة ين لنا أن شعور المداء حو الديموقراطية يبلغ فى النفوس مبلغا كبيرا .ثم أن لدينا حت 


وحتى انجلترا الى تعد مبد النظام الديموقراطى الرلانى وموطنه الأول والى 
كانت تعد - إلى غبد قريب جسدا - فى نظر الكثيرين مثالا اليلد الذى سير فيه 
ذلك النظام عل خيرم ثال » حتى انجلترا هذه نجد بها أن قواعد هذا النظام قدبدأت 
بعد الحرب العالمية الأولى ‏ مر وتضطرب » إذنجدمثلا : (1) أن مبدأ التضامن 
الوزارىقدا نتبكتحرمتهحيث نرى وزراء يباجمون مشروعات زملاء لحم ف الوزارة 
سواءكان ذلك فى البرلمان أو الإجتاعات العامة » كا نرى بعض الوزراء يصوتون 
ضدالمشروعات المامة للحكومة » أو آم يقومون تحمل انتخابية (فى الإنتخابات 
الفرعية ) ضد أشخاص مرشحين يؤيد لرشيحوم وزراء آخرون رأى أعضاء فى 
الوزارة ذاتها) (ب)كا نجد المسئولية الوذارية السياسية قد تفكك كذلك عراها 
فالقاعدة البرلمانية تقضى بضرورة تقد الوزارة إستقالتها جين تقترع الأغلبية 
البرلمانية ضدها بعدم الثقة أو بصدد مسألة هامة » وکنا نجد فى عام ٠٠٠۹‏ أن 
الوزارة ظلت قائمة ى الحكم رغم اقتراع الجاس ضدها بصدد مشروعين هامين 
من المشروعات الى قدمتها لابرلمان () , 


= حز ون هاءين متطرفين من أحزاب اليسار (وها المزب الشيوعى والمزب الاشتراى) وها 
ش حزبان ثوريان ( ولو أن الحزب الإشتراى نتنازع رجاله التزمتان المتناقضتان : التزعة الثورية 
والئزعة غير الثورية ) » ٠‏ 
(۱) سيبير ٠‏ لارجع السابق صفحة ٠١٠١‏ . 

ويقول جننجن وعمذمم16 فى كتابه Parliament must be reformed‏ 
طبعه ۱۹٤۱‏ ص ۱١۷‏ : «أن السكثير من مميزات ( أر مبادىء ) النظام البرلانى قد أوقف 
العمل بها فى أثناء المرب وذلك نظرا لقيام وزارة انتلافية تضم جيع الأحزاب الرئيسية اذ أنه 
فى :هذه الخالة ينعدم وجود المعارضة المنظمة ومثل تلك المءارضة هى أساس ذلك النظام البرلماتى» 
وبرى« أن الطريقة التى لأ لليها الرلان أثناء المرب من الإ كنار من عقد الجلسان اقسربة سے 


وح الولايات المت دة الأميكية التى تعد فى نظر الكثيرين فى مقدمة 
الدول الى نح فيها النظام الدر؛وقراطى ( لاسما نظراً لاستقرار أداة الحم بها ) 
نقول حتى تلك الدولة مد الكثير من ضروب الفس.اد لايزال يشوب حياتها 
السياسية > ولايزال يلعب كبار أصحاب رئروس الاموال فيبا دوراً کبیا فى 
افساد الذمم والضائر . وحسينا بيانا لذلك أن نشير إلى ما كتبه مدير احدى 
الجامعات الأامريكية إذ يقول : « إن الأقدار السعيدة إذا قدرت أن يكون لنا 
زعم عظيم ذو ذكاء كبير وشجاعة أدبية وفكرية كبيرة فسوف بسير وراءه جمع 
هائل حين يل على كنس نظامنا السيامى وعلى الالقاء به فى صندوق القامة()». 


فإذا انتقلنا إلى مصر 292 فى عبد نظامما الب لمانى ( طبقا لدستور ۱۹۲۴ ) نجد 
أنها لامك بداهة أن مكون بمنأى عن تلك الازمة العامة للهيموقر اطي ةالمانية. 


ح مى طريقة منافية لروحالنظام البرلاتى لذ يجب أن يكون الجهور -على دراية إا ,بديه 
الرلان من الآراء »> . 

)١(‏ ذلك هو ماكتبه Murray Butler‏ مدير جامعة كولومبها بالولايات 
التحدة فى صحيفة ديل تلجراف عدد ١989/5/٠١‏ - وكان ذلك نقلا 
عن مؤلف الأ-تاذ بارتلمى ( امرجم السابق ) ص ١٠4‏ ء ٠١٠١‏ . 

وراجع كتاب برهو هدوناناوج "rait6 de Science‏ الجزء السادس طبعة 
باريى ٠۹٥٩٩‏ س ٠۳۲‏ بالحامش حيث يقول : « عناسبة وفاة 7298181و.ل 

كتب ٥81ھ‏ .1 فى صحفة نيويورك هيراك تريون عدد ۱۹٤۹/۰/۲۲‏ 
قول : اقد امتدنا أن نتير كار الموظفين لدينا ( في أمريكا ) مابة 
عصابة من الأجورين ( المرتزقة ) : 

une bande de mercenaires 

[09 الكلام عن مصر افصلا سيكون موضعه فى مؤاف آخر خاص بالنظام الدستورى 
المصرى ٠‏ 


اهيلات 


ولقدكان فى مقدمة مظاهر تلك الآزمة عدم الإستقرار الوزارى وما اتتاب 
الحياة البرمانيه منذ ۽ ٠۹٣‏ من اضطراب : من تعطيل وإيقاف وإلغاء > ولم تكن . 
أليه الريطانية ‏ سافرة حينا ومستتزة أحيانا ‏ بعيدة.عما ائتاب نظامنا رمان 
من هزات وأزمات . 

ولقد بلغ ضعف الثقة بهذا النظام لدى البعض أن رأينا أحد الوزراء ورؤساء 
مجلس الشيوخ السابقين يصرح فى [حدى جلسات بحاس الشيوخ بأن « الأمور 
كانت تسير فى عبد الخصب والاحتلال البريطاق خسيرا منبا فى عبد حكومة ٠‏ 
شرعية > 20 . 

وإذا تابعنا تطور حياتنا البرلمانية ( منذ عام ١404‏ ) فإنه يقبين لنا أنها 
كانت فى الكثير من عرودها لا كاد تختلف كثير! عن ال نظمة الدكتاتورية ., 
يصف الأستاذ مارليو ( عضو الجمع العامى الفرنسى ) حياة ال نظمة الدكتاتورية 
وأساليبها فيقول : أن الدكتاتور يعد مقدسا وليس للبرلمان ( إذا وجد ) استقلال 
ما عنه ( أى أنه خاضع لمششيئة الدكتانور ) » والحكرمة لا تطيق اللهسارضة » 
والمعارضون يعدون فى نظرها خونة » والعمل الرئيسى للخكومة هو الدفاع عن 
نفسها ضد خصومبا المعارضين » ويعنى الدكتاتور عناية كبيرة بالعمل على أن 
يكون محبوبا من الشعب ولا بحب ف الوقت نفسه أن يوجد شخص آخر سواه 
يصح أن يكون موضع الحبة الشاملة الكاملة من الشعب › والبوليس هو الماد 
الاسامى - بعد الحرب ‏ للحكومة وهو يقوم حراسة الدكتانور فى جيم تنقلانه 


حت واقدترى أن ننسر مثا خاصا عن أزمةالنظا مالدعوقراطى فىمصرف العام القادم إذا شاءت 
الأقدار وأرجو أن تقدر . 
)١(‏ جلسة مجلس الشیوخ فى ۱۸ مارس ٠۹٩۰‏ . 


= سه 


ومن مبامه ( مبام البوليس ) الأساسية الجاسوسية على هيثات الممارضة وهناك 
عناية فالقة بتنظيم الحتافات ومضاعفة الحاس كلما ظبر الدكثاتور أو تكلم أمام 
الجبوركا أن هناك فى البلاد الشرقية وفى بعض بلاد أوروبا الوسطى د ندابات» 
( هنمام ٠٠‏ ) مهمتون العمل على تنظيم حركة العويل ومضاعفة كيسة 
الدموعفالمآم » والانصار عليهم واجب الطاعة الامة للدكتاتور » ويعتمد 
الدكتاتور هل الشبيبة ولا دور كبير فى العمل على تأبيد نظامه كا أن لها نصيبا 
كبيرا فى وظائف المكومة » الخ ... (6 
وإننا لنجد كا قدمنا ‏ الكثير من هذه المميزات للوكتاتورية باديا 
فى وجه الكثير من عبود حياتنا البرلمانية » وإن اختلضى بعض تلك المميزات 
حدة أو شدة باختلاف تلك العبود 29 . 


(1) وهذا فضلاحما هو ممروف بداهه من تيد الحزيات واجبماع كل السلطة ( أو على الأقل 

الفط الأ كبر منها ) فى قبضة يد الدكتاتور . 
راجع فيا تقد م كعاب الأستاذ مارايو : 

Dictature ou Liberté ) Ed. de Bibliothèque de Phil. Scien- 
tifique) Paris 1940. p. 80-95 

وال دكا توربة خصائس أ ری ( ليس هنا مكان يانها تفصيلا ) منها أنم_| ليمت 
كالد.موقراطية « فرهية » 10011013811566 فليس فى الدكتاتورية (ك كان الال فى 
الفاشتية ) حق فردى يعاو على الدولة إنما تمد الحريلت بمثاية منحمن الدولة للأفراد . منح 
تقررت من أجل الصالح العام ٠‏ فنى النظا م الدكنا تورى تقدم ا لقوق الجاعية على الفرد وءن 
ذلككانت تسمى الدكتاتورية Etat tetalitaire‏ . 

(۲) راجع فا بعد موضوع « الدكتاتووية الرلانية أو الشعبية > 


= 4 — ا 


التصث الثالى 
اھر المسارىء ( أو الل تتفارات ) اتی توم الى مر نظ الريك وق الي 
فى مقدمة المساوىء التى تنسب إلى الانظمة الديموقراطية تلك الاتتقادات 
<. المعروفة التى توجه إلى مبدأ سيادة الامة » فالنظام الديموقراطى انما يقوم من 
الناحية القانونية ‏ كا هو معلوم على أساس مبدأ سيادة الآمة أو بعبارة 
أخرى أن مبدأ سيادة الآمةانما هو التعبير القانرنى عن نظام ال-كم الد وقراطى 
ولقد سيق أن عر ضذا لبحث هذه الانتقادات ولتفصيلبا وتفسيرها 
وتمحيصبا 0 ولا نرى لحا مكانا هنا ء لذلك ننتقل الى غيرها من المساوىء ( أو 
٠‏ الاتتقادات ) الى توجه الى الأنظمة الديموقراطية . 
وسنقسم هذا الموضوع ( أى هذا المبحث الان ) الى قسمين أو فرعين : 
الفرع الأول ٠.‏ نعرض فيه لبيان تلك المساوىء » أما الفرع الثانى فسيكون 


موضوعه تمحيص هذه المساوىء ووزنها لبيان حقيقة معدنم) وقيمتها . 
الق ع ابو ول 
الاحراب السياسية 


الأحزاب السياسية ‏ كا هو معلوم هى نظام الدموقراطى الغرنى 
( ويبخاصة النظام البرلماق ) عباده وسئاده . ولقد كانت الاحزاب دائما 


(۱) راجع فى يان الاتتقادات الموجبة إلى مدأ سيادة الأمة صفحة ٠۲۹‏ وما بمدها 
من كتابنا «المفصل فى الفا نون الدستورى » طبعة ١5855‏ 


ال كك 


موضع ريبة وموضوع نقد » حتى أن مؤسسى جمورية الولايات المتحدة كانوا 
ينظرون الى الاحزاب نظرة شك بها وخوف منها » فنجد مثلا أول رؤساء تلك 
الججبورية ( وهو الرئيس واشنطون ) قام بتحذير مواطنيه من « الذتائج اأسيئة : 
لروح الحزبية » إذ يرى أن « الروح الحزبية فى البلاد الدبموقراطية النيابية ‏ 
فى روح يحب عدم تسیا ٩‏ 
الثقر الد ول : الوهراب تسمار عليررا الي 
تتهم الاحزاب بأنها فی کل زهان ومكان - حتى فى أ كر البلاد دبموقراطية 

.. انما تسيطر عاءها وتوجببا فى الواقع أو ليجارثيه أى أقلية من الآفراه رم 
زعماء الحزب ) . ذلك هو ما يبينه لنا بيانا وافيا الأستاذ روبرت ميشيل 
( الاستاذ بجامعة تورين ) فى مؤلفه القيم عن الاحزاب السياسية : كما يبين لنا 
أنه كلما اتسع نطاق دائرة الحزب كلءا قوى سلطان تلك الاقلية أى كلما كان ذلك 
الحزب اكير أسلس قيادا وأسبل أستعدادا لان تسيطر عليه أقلية ؟» 


. ٠١١٠١١۴۳۳ جارنر ( الرجة الفرنسية من الاتجليزية ) ص‎ )١( 
GCarnar. 10668 et [Institutions politiques مم‎ 
» الاحزاب السياسية‎ « : Robert Miche روبرت مرل‎ (0) 
) اللرجة الفرنسية‎ ( 
5تأعدم جومر]‎ pelitiques. Essai sur Jes tendances oligarch: ques 
( des démocraties 
وهو مؤلف ترجم من الايطالية الى كثير من اللفات الأورببة بد المرب‎ 
. المالمية الأولى وأحدث دويا كيرا فى البيثات المامية‎ 
من كتابه‎ ١8-١ ويضيف الاستاذ روبرت ميشيل الى ما تقدم قوله ( ص‎ 
الابق ذكره ) أن كثرة عدد أفراد المزب ليست وحدما هى التق تدعو الى‎ 
ما ذكرنام من تقسيم تلك الجاعة ( أى رجال المزب وأتباعه ) إلى فة صفيرة‎ 
تحكم وتدوس وطائفة كبيرة محكم وتساسء بل كذالك ما يدهو .إلى حدوثه‎ 
ذلك الاقسيم نوع أولئك الانباع فرغا من أننا بد لوائخ نظام تلك الأخزاب حو‎ 


~۷ 


٠‏ ونجد المسيو مازاريك عر ةعه)٥‏ ( أحد كبار المفكرين والساسة الخربيين 
السابقين) فى تعليقه على هذا الرأى يبدى موافقة هليه م يقول «أن الاوليجارشيه 


س تنص على أن جيم تصرفات قادة المزب تخضع لرقابة بقية الأعشاء » 
فالواقع أننا نجد أن ذاك الخضوع هو أمر نظرى صورى بحت» فاذاكان رئيس 
المزب س من الناحية النظرية ماهو الا مجرد ف.رد تتلخص مبهته فى 
تتفيذ تعليمات ورغبات جهور الأشخاص النتمين للحزب ولكن نجد فى الواقع 
أنه كاما كبر المزب كان حق الرقابة العترف به لذلك الجهور صوريا أى 
أنه ينتهى به الأمر الى الاكتفاء بالاطلاع على يانات غاية فى الايجاز تتملق 
بأعمال المحزب كا أنهم يكتفون باناطة «همة الرقابة يعض ان ( مكونة 
من عدد فليل من الأعطاء ) .٠.‏ وهكذا يعمتاد رئيس اازب على القيام بحل كثير 
من المسائل الحامة دون عرضها على جور الأشخاص النتمين الى الحزب» . 
وتجد الأستاذ نوجارو 8062326 ( الأستاذ بجاسة باريس وأحد الوزراء 
السابقين ) يرجم سبب سيطرة تلك الأقلية إلى أن « برامج الأحزاب س 
كا قول ل انما تسر عادة عن وجوه الاختلاف فى الآراء النظرية المالية 
فى غالبا لاتذكر شيا عن المشا كل التى تعد أكثر أحمية بالنسبه للأمة فى جموعها . 
فنظرا لأن برنامح المحزب لايتضمن خططا معينة بصدد تلك السائل المامة فأن 
النائب الحزبى أنما يعمل طبقا لتعليمات مرتجلة تصدرها له قيادة المزب »› 
فالنظام الذى يعد عاملا يعمل على قوة الجيوش بده فى الهيثات النياية يعمل 
أحيانا على انتثار الجهالة فيا . أن ذلك النظام يميىء لازعاء سلطانا كيرا 
على اتباعم الذين هم عادة غير متعادين تعليما كافيا والذين درجوا على طاعة 
الزعماء أكثر عا درجوا على توجيه النقد اليهم »> ولذلك كثيرا ما وجدنا 
جاعة مكونة مر عناصر طيبة ل يقودها زعيم شرير ‏ تمملعلى مناصرة 
قضية .تمظن ( الجاءة ) انها تمل على سكافحتها  »‏ راجم فى ذلك رسالة 
صغيرة للأستاذ نوجارو بمنوان «أراء عن الاصلاح الدستورى » ناه 7/088 
Réforme Const.‏ 15 ( طبعة ١541‏ ) صفحة ۲۱ › ۲۲ 


ا 6 


ھی الى تحكم فى الولقع سواءكان نظام ا لمکم دعو قراطيا أو أوتوقراطا <0 

بل أنا كنا كثيرا ما نجد فا مضى أجزيا تخضع لزعامة زعيم وا د أى 
لدكتاتور فكنا كيرا مانحد الاحزاب الاشترا كية تمزج بين ذاتها وذات زعيمبا 
حتى أن ال مزب کان يتخذ له اسما اسم الرعيم كانه كان الحزب شيا يمد ماكا ل4 
هل أن تسمية الاحزاب بأسماء الأشخاص كا يلاحظ الاستاذ روبرتمشيل 
أصيحت فى دور الزوال » ومرد ذلك إلى إلى بعض أسباب فى مقدمتها أن 
الحزب بعد أن كان بخضع ‏ فيا مضى - لزعامة ودكتاتورية زعم واحد أصبح 
فى هذا العصر بخضع ازعامة بضعة من زعماء تدب فيا بينيمنزعات الغيرةوالمنافسة 
نظرأ لعدم وجود شخصية قوية تستطيع أن تفرض على الحزب سلطانها فلا 
يستطيع أن يقوم أحد منافسا لها 9) 


)١ )‏ راجم مؤلفمازايك Les 02651665 de la Démocratie (Faris:‏ 
( 31 .ص ,1924 .64 والسيو مازاريك هو مؤسسى جهورية تشكوساوفاكا 
بمد المرب العااية الأول وأول رئيس لجهوريتها . 
)+( فكان هنالك فى الانيا قبل عام ٠۸۷١‏ حزب الماركسيين واللسالين “ 
نسبه إلى ما رکس ar‏ وإلى سال 188881 » وكا کان هنالك فى فرسا 
حى عهد غير بيد حزب ال مورسين » نسبة إلى جوريس 128188 رأحد كبار 
زعباء المزب الاشتراكى الفرنسى ( وقد قتل عام ١9814‏ ) راجم فيا ت#دم 
مؤلف الأستاذ روبرت ميعيل صفحة 5۲ . 
وما تجدر ملاحظته أن تمية الأحزاب باسماء أحد الزعماء اعا لوحظت فى 
الأحزاب الاشتراكية . ونى مص ر كنالانلاحظ هذه الظاهرة الا بصدد حزب السعدين . 


(؟) روبرت ميشيل المرجع السابق صفحة ٤۲‏ . 


— ۳ — 


الاقر الثائى : الل هاب لست دا مرا صارق: للرأى العام بل 
بالعكسى سمل على قربي . 
ير البع ضأنالقول بأ نالاحزاب (أو بعبارةأصح :حر بأو أ حزابالاغلبية) 
تعير تعبيرا صادقا عن الرأى العام هو قول لا يعدو كونه جرد افتراض ازى أو 
(fiction) Jl‏ 
أخرى مى يصح القول أن نة حقا « رأيا عاما 8 معناه الصحيح » ثم حدر نا 
( ثانيا ) أن نعالج الناحية العمليه » أى أن نعرض الاحزاب من حيث سیر تا 
وحياتها العملية السياسية . 


أوبر ¬ ماهر الرأى العام 


من أجل أن يوجد فى بلد ماه رأى عام » يحب أن يبكون شمة « رأى» وأن 
يكون ذلك ال رأى د عاما » فتى يصح القول بأن نة د رأناء وأن ذلك الرأى 
يعد د عاما » )١(‏ 


)١(‏ ونحن فى محال ذلك التحليل والتفسير « لارأى العام » انما نرجع الى 
عمدة المراجع فى هذ! اأوضوع وهو كتاب الأستاذ لورانس لووبل ( مدير 
جامعة هارفارد بالولابات المتحدة ) : « الرأى العام والحكوة الثعبية » 
وقد ترجم الى الفرنسية ( تحت اشراف الأستاذ جيز الأستاذ بكلية المقوق 
عجامءة باريس ) عام ٤‏ . ونسن هنا انما نرجم الى هذه اأترجة الفرنسية + 

Lavrence Lewel! - 1’opinion Publique et le gouvernement 


pepulaire 


0 .ف 0 


؟- ولنبدأ بيان مى يعد الرأى.: عاما » 
يذكر الاستاذ لورانس لوويل بعضا من الشروط والاعتيارات التى تبين أن 


رأى الأغلبية ليس كافيا دائها لنكوين رأى وعام » فن أجل أن يعد رأى 
الآغلبية رأيا « عاما  »‏ بحب أن تتوفر الشروط التالية : 


الشرط الزول : أن توجد حكومة منظمة » فمنضروبالسخف كا يقول 
الاستاذ لوويل _ أن يوصف رإى بأنه رأى عام فى بلد لاتوجد به أية حكومة 
منظمة » وهو يقدم لذلك مثلا جزيرة فى عزلة عن العالم بها بعض من 1 كلى لحوم 
البشر وقد وقع بين أيديهم عار نحا من سفينة غارقة فنى هذه الحالة لايصح أن 
نقول بوجود رأى عام انعقد على اعتباو هذا البحار صنفا من صنو ف الطعام وأن 
على الاقلية أن تخضع لرأى الاغلبية أى الرأى العام 600 

وهنا يحب الا تفوتنا ملاحظة أن المقصود بحكم الرأى العام أن نمة واجيا 
أدبيا أو سياسيا مفروضا على الآقلية باحترام رأى الاغلبية >١‏ 


الشرط التائى : بحب الا توجد بين أهالى البلاد انقسامات وفوارق 


١ )‏ ) لوارنس أوويل ٠.‏ ا1 جع السابق صفحة +8 واذا قا بل اثنان من قطاع الطريق 
(كا يقول لوويل ) أحد الافراد فى بقعة نائية من الأرض خالية من السكان وأرادا 
أن مخففا منه أمياء ما حمل فى جيبه من حافطة :قود وساعة فأن من خطاً الرأى _ 
کا هو بين أن تقول 'بوجود رأى عام ( فى هذه الجاعة المكونة من ثلاثة أفراد ) 
٠‏ قد أنمقد على اعادة توزيم الملكية بين هؤلاء الأفراد الثلاثة » ومن ضروب السخف 
أن نطالب الأفلية ‏ بناء على ذلك باحترام رأ الأغلبية » . 
أنظر أوويل ٠‏ المراجم السابق صفحة * . 
(۲) لوويل صفحة ٠‏ 


— 0 —- 


كبهرة من حيث الجئس أو الدين أو النزعة السياسية بحيث دكون من شأن ملك 
الفوارق أن يقسم البلد إلى طوائف أو جاعات متراعدة متجافية إلى حد لاع كن 
معه أن يقوم فيابينها اتفاق بصدد المائل الاساسية »كا كان الشأن فىامبراطورية 
النمسا وانجر ( قبل معاهدة فرساى عام ١1‏ ) وشأن المند ( قبل استقلاها 
وانقسامبا إلى دولتين بعد المرب العالمية الثانية ٠2)‏ بعبارة اخرى أن الرأى العام 
من أجل أن يكون حقيقة « عاما , فأنه لا تك الأغلبية العدديه بل يحب أن 
يكون رأى الأغلبية حيسف تشعر الأقلية ( الى تخالف الاغلبية رأيبا ) أن من 
واجببها أن تحمرم هذا الرأى » بوازع من حاسة الشعور بالواجب لا بدافع الرهية 
من سلطان القوة © . 


)١(‏ وكاكان العأن فى الولايات المتحدة فى العهد الذى تلا الحرب الأهلية الأمربكية ( الذى 
يطاق عليه ه410ن8]0دهأ88) فلم يكن يصح أن يقال فى ذلك المهد كا يقول 
لوويل - أن الرأى العام فى ولاية من ولاءات جنول الولايات المتحدة 
يناصر فسكرة هتح الزنوج حق الانتخاب ( مع العلم بأن عدد الزنوج ف تلك 
الولايات كاد يسكون مساويا لعدد « البيض » ء وان كان يصح ان يقال 
بأن هنالك رأيا عاما فيا يتعلق بالبيض أو بالزنوج ولكن لا يصح أن يقال 
بوجود رأى عام فى الولاية فيا يتءاق بهذين الجنسين مما ٠‏ س راجع لوويل 
صفحة ؟ f ٠‏ 46 © . 

(؟) لوويل صفحة ١+‏ 
فاذا كانت الأفلية لا تواقق على رأى الأغلبيه الائ ولكنها تععر مع ذلك 
أن رأى الأغبية جب طاعته واحرامه فأنه 3 أن يفال .بأن الحكومة 
أما تسير طبقا لرأى عام أما اذا وجدنا أن الأقليه لا تقبل ذلك الرأى السائد 
( للاغلبية ) وأنها كانت تقاومه بالقوة لو أنها وجدت الى ذلك سبيلا ووجدت 
ذلك السيل بالنصر كفيلا » فأنه يصح القول فى هذه الحالة أن الحكومة 
آنا تقوم على أصامرالفوة«ولكن هذا لاينى حتا أن «الحكومة غير شرعيةت 


~۳۹ 


ذلك المبدأ القائل د بأن الرأى العام الحقيق لا يمكن أن يوجد فى بلد الا اذا 
كانت الاقلية تمس أن واجبها أن تمترم رأى الاغلبية » ذلك المبدأ رقب عليه 
النتائج الأنية : 


( )انه حيث تشتد نرعة أو نعرة الجنس ( le sentiment de race‏ ( 
حيسف نج د المواطنين الذين ينتسبون الى جنس معين ينزعون الى السيادة على 
مواطنيهم الإخرين المتتسبين الى أجناس أخرى تنوع الى المساواة معذلك الجاس 
فأننا جد فى مثل هذا البلد أنهلا بمسكن أن يوجد رأى عام حقيقفى ميدان المسائل 
المتصلة بالآصل أى بالجنس(© (ههة2) 

ولا تفوتنا هنا ملاحظة أن اختلاف الجنس ليس دايا حائلا يحول دون 
الانسجام أى دون وجود رأى عام » ذلك ما بتہین لنا فى سويسرا حيث توجد 
ثلائة أجناس مختلفة تتنازعبا عقيدتان دينينان » ويسود رغم ذلك فيا بينها 
انسجام تام2) . 


س أو أنها على غير حق فى تفيذ ارادتها رغم ممارضة الأقلية » وأنا لايصح 
الهول أن مة رأيا عاما لوويل صفحة ٠١ > ٩‏ ْ 
ولا يفوتنا أن نذكر أن المند حصلت على استقلالها فى ٠‏ افسطس ١51417‏ 

() لوويل صفحة ۳۴ - « أن من الظوامر الى تسترعى الاظار فى الصف 
الثانى للقرن :التاسع عصر ( ۴ يقول ص ۳۱ من كتابه سالف ال كر ) 
هى ظاهرة الزيادة المطردة فى نزعة أو نمرة الجنس » ٠‏ 
وى موضع آخر ( ص ۳١‏ ) يقول : « أنه حيث تشتد تلك النعرة الجاسية 
تجدها :ندل الاشطراب فى سير نظام الحكومة الشعبية كا كان العأن فى النسا 
حرث أدت تلك النزعة الى افساد سير النظام الرلانى أذ تحد مالك الأجناس 
المختلفة ( 7 اللواطنين الساوين ) تنطاحن من أجل غايات لا يمكن التوفيق 


فا ينها ». 
)١(‏ لوويل ص۲۰ ۳۲۹۰ « الس ل کا يقول يمد واحدا ين عدة حت 


قوز كت 


( ب ) هناك مذامب سياسية تحول دون تحقيق رأى عام حفيق ٠‏ 
فى العصر الحديث -كا يقول لوويل ‏ توجد جماءات ( أو احزاب ) على 
قسظ كبير من الآهمية فى كثير من الآمم » ترقض رفضا باتا الموافقة على ماتراه 
الأغلبية بصدد المسائل الاساسية : ثل شكل الحكومة ومشروعية سلطة الميئة 
الحاكة2'© . وذلك هو شأن حرب الملكيين ( L'Action Francaise‏ ) فى 
فرنسا فهو عيارة عن أقلية عصية على الاتفاق (619دنلدهه6ءة) مع الأحزاب 
اللاخرى فيا يتعلق بشكل المسكومةالمبورى فوقف الاقلية هو دائماً موقف عداقى 
للأغلبية » وطالما ظل الأمر كذلك فانه لا يصح القول بوجود رأى عام صحيح 
بهذا الصدو() . 
وهنالك مثال آخر يذكرونه بهذا الصدد , الالزاسيون فى الانيا قبل معاهدة 
فرسساى عام ٩۱٩‏ * ( أى فى الف ةالى تقع فيا بين المرب السبعينية الى أقتبت 
بم الالراس واللورين الى المانيا وما بين نباية المرب العالمية الآولى الى افتهت 


حت عوامل من عأنبا أن تعمل على أحداث الانقسام بين الشعب » ولكن 
هذا المامل بزول أثره E‏ بتوة عامل آم وهو أن تهدف جيم طوائف 
( أى أجناس ) الشعب الختلقة الى أهداف علا مشتركه "من شأنها أن تاع 
من نفوسهم تلك النزمات الموروثة ( عن أصل كل جنس أى عن تلك الخلافت 
أو النازعات الجنسية ) © . 
وفى مواضع آخر ( ص ۲۷ ) يقول < أن التزاع بين الأجناس المختلفة 
المكونة للاميراطور بة القارية قد ازهادت ائرته تحت ظلال الأنظمة النيا بية ». 

() تلت الجاءات م قول لوويل ( س ۴۴ ) لاتذعن لارادة الحيئة الماكة 
الا لأنها غير وائقة من فوزها فى مقاومتها لتلك الارادة . 

)( راج : Barrett Wendell ; The France of Today‏ أثير اليه فى 
كتاب لوويل ص ۴۳ ۰ 

(۴) لوويل ص ۴۳ . 


A=‏ سد 


بمعاهدت فرساى الى قررت اعادة الالزاس واللورين الى فرنسا ) . 

وف العصر الحديث يصح أن نضاف الأحزاب الشيوعيةالى المثالين السابقين . 
فلا يصح القول ‏ طبقا لرأى لوويل :- بوجود رأى عام صحيح إصدد مو ضوع 
المكية الفردية فى بلد نجد فيه حزباً شيوعياً على قسط كبير من الآهمية 

( + ) مسألة القيود أو الشروط المتعلقة حرية الممتقدات الدينية لابمكن أن 
يتكون. بصددها رأى عام حقيق (وذلك فى بلد يعتئق أهله مذاهب دينية مختلفة) 
فبذا موضوع لايمكن فيه للأقلية أن نحس بأن واجبها أن تخضع بصدده لارادة 
الأغلبية » فكل فرد فى العصر الحديث يرى أن ليس للدولة أن تتدخل فى حرية 
المعتقدات الديئية(“ . 


الشرط المالث : أن يكون للأقلية ( أىللمعارضة ) حرية التعبيرعن آرائها 


يحميع الوسائل السلمية » اذ بدون ذلك لاتستطيع الأقلية (كا يفول لوويل )أن 
تقتنع أن سياسة الحكومة انا تمثل رأى الأغلبية بعد سابق تمحيصه تمحيصا تاما 


(1) فقد تغرر ذلك الفصل بين السلطات الروحية والساطات الرمنية ( أىالمكومات) 
منذ عبد العصور الوسطى » وقد زاد من ذلك الفصل ما حدث بعد ذلك من زيادة 
حدة الحلاف ين المذاهب الدينية فقد حاولت كثير من السكومات فى كثير من البلاد 
عقب عصر « الاصلاح < ) La Réforme‏ ) أن تفرض على المعوب مذهبا دينيا 
واحداً ولكن تلك الحاولات منيت بالفعل لذلك قنعت المكومات بالتساع الديى . 
ولقد كان من أن تفرير مبدأ حرية النتفدات الدينية أن رقع عقب ة كبيرة فى طريق 
المج الفبى نظراً لإبعاد السياسة من التدخل فى موضوع لامكن للأقلية أن جس 
أن من واجبها أن مخضع بمدده لرأى الأغلبية . 


راجم لوریل ص 49 » 49 . 


أى تمثلزأيا عاما حقيقيا ترى الاقلية واجبا عليبا أن تمخضع له( اذ أن الأقلية 
( لفعارضه ) لها الحق أن تعتقد أنه لو كانت حرية ابداء الرأى مكفولة لاستطاعت 
أن تقنع الاغلبية .أا وتضمبا إلى جانببا (جانب الأقلية) بصدد بعض المسائل. 
وبذاك فأنه لايصح القول بو جود رأىعام حقيق ف البلاد ذات الأنظمةالدكتائورية 
وقب ل أن نذتهى منهذا البحث بصدد الملاقة.بين الرأى العام.ورأى الأغلبية 
حدر بنا أن نشير إلى تلك الظاهرة التى لاحظبا العام الاجتماعى الكبير تارد 
) 1 .6 )وه ىأندرجة قوة أو عمق الامان أو الاقتناع بفكرة تعد عاملا 
هاما من حيث أثره فىنشر تلكالفكرة ”© . وبالةالى فى تكوين الرأى العام . 
إن الرأى السائد ‏ فا يقول لوويل ‏ هو أن الرأى العام انما يتخذ أساسه 
أو مقياسه من مجحرد عدد الاشخاص » ذلك الرأى السائد ‏ فبا يرى لوويل 
غير.صائب ».فان مبلغ قوة أو عمق الامان بالفكرة له من الاهمية مالمبلغ 
عدد الافراد » وذلك فعا يتعاق بتكوين الرأى العام 0 الخلاصة ان الآراء لا . 


)١(‏ لوويل صفعة ۳۷ ويقول لوويل ( صأ۸٠‏ ) أن حرية الرأى يصح أن توجد فى 
غير المسكومات القعبية ( أى الدبموقراطية.) فالامبراطورية الرومانية ( كا يقر العلامة 
الاجتاعوتار د Les Transformations du Pouvoir 4% jaj. Tarde‏ صفصة 
صفحة ١8+‏ ) كانت تفوق غيرها من الحكومات فى مبلغ ما كانت منجه للشعو ب الؤتلفة. 
الخاضعة لسلطاها من الحرية فى ابداء آرائها » . 
ونی موضع آخر ( صفحة. ۳۹ ) يقول .لوويل أن حرية ابداء الرأى تفررت فى اتلثرا 
قبل أن تتقرن للبرلمان السيادة والسلطان يعدى طويل من الزمان. . 
Tarde. - Jes Transformations du pouvoir p+ 24 (¥)‏ .6 
وقد أشار اليه لوويل ( صفحة ١١‏ ) مؤيدا ااه ٠‏ 

(۴) فاذا كان هنالك فى بلد من البلاد 48 /' من أفراد الععب لديم اقتناع أو لمان 
عميق بصدد مسألة من الميسائل ينا هنالك ١‏ ه. /'لهم رأى عخالف ولكنهم يتقون رأيهم 
بروح فاترة فاننا جد أن الزأى الأول رغم أنه الأقل أنصارا- يعد الأ كبر قوة سد 


م — 


د تعد » فحسب » بل بحب كذلك أن ١‏ توزن » » فاذا كان هنالك فرد يعتنق 
رأيا باعان فو ایی عدة أشخاص لايعتنقون رأمم ولايدافعرن عنه إلا 
بروح من الفتور .)1١(‏ ش 
الآن وقد انتبما من بيان متى يعد الرأى العام دعاماء حةا » ومن بيان أن 
' الأغلبية غير كافية أو كافلة دايا لك بعد الرأى, عاما ننتقل الآن إلى بيان مى يعد 
الرأى العام « رأنا » بمعناه الصحيح . 
م« الرأى العام بحب أن يكون د رأيا » 


يحدر بنا ‏ بيانا لذلك - أن تكون تحت أنظارنا الاعتبارات أو الحقائق 


الأتقية : 


سالا كثر وزنا وأملا فى الاتتصار والاتتمار آجلا إن لجبحرز النصرعاجلا , وكذلك جد 
أفكار الأفراد الذين يامون الاما فنيا عوضوع ماه كذلك وزن أ كبر ما تزن أفكار 
عدد مساو من الأفراد الذين يجبلون ذلك الموضوع » فأذا كان الأطباء مثلا ( ومن 
ورائهم الطبقة الثقفة ) يرون أن توزيع الاء غير التق على السكان يؤدى إلى إتتصار 
الى التيفودية ينا جد بقبة أفراد الععب لاثؤمن بهذا الرأى » ففى هذه المالة لايصح٠‏ 
القول بأن الرأى العسام معارض لذلك الرأى ( وأنه جب الخضوع لارأى العام أى 
الأغلبية ) . 
أنظر لوويل صفحة ٠١‏ . 
)١(‏ فان هذا الرجل يضطر عادة أولئك الأشخاص العدة على الظبور عضر المواققين على 
رأبه أو هو يفطرم س بالأقل س إلى السكوت والوقوف موقفا سلييا . ش 
وهذه الظاهرة تفسر لنا - كا يفول أوويل س تلك السهولة الى قد يصدر بها 
قانون من القوانين فى حين مهد صعوبة فى فيه : إذ أن الفا نونةديكونصدر يناءعلقة 
جب ودأقلية نعطةمتحمسةشديدةالايعان برأيها ينها لسك نأغلبيةجهور الععب تفل بأمر تنفيذ 


الفا نون ولاتريده . » لوويل ص ۱۳۰۱۲ 


إ# - 


( أولا ) أن الآراء ( فى ميدان الحياة السياسية ) لا تصدر إلا جزئيا عن 
الشكر ( أو العقل ) . 

إن من الأآمور الثابتة فى هذا العصر لدى علباء النفس الحديث أن جزما ضليلا 
من أعمالنا هو ثمرة الفكر » وأن جزما ئلا من أفكارنا مو مرة تضكيرنا 
الخاص » وأن غالبية أفكارتا إنما ورئناها أو أخذناها عن الغير (سواءكان ذلك 
فى بموع النكرة أو بعض أجزائها) 90 . 

(ثانيا ) أن الآراء ( السياسية ) المأخوذة عن الغير يصح أن تكون « آراء» 
حقة أى مكوّن د رأنا ‏ هاما مناه الصحيح › وذلك بشرط مراعاة بعض 


اعتبارات أو شروط معينة : 


وهنا جدر بنا أن نشير إلى ما ذكره الدكتور جو-تاف لوبون من أن الثورات لما تقوم 
بها عادة أقلية نشطة متحمسة مؤمنة بالفسكرة أو ال مركة التى ثارت من أجلوب١‏ س واجع فى 
ذلك كتابه : 
La Rêvelution Française et la Psychologie des Révolutions.‏ 
طبعة ۲۵ ۱۹ ص ؟4. 

وكذلك ص ۸ حيث يقول : « أن التاريخ يبين لنا كيف أنه لا توجد فوة استطيم أن 
تقاوم عقيدة عميةة قوية ٠‏ 


)١(‏ لوويل ص ٠١‏ « أن من الأمور الثاجة !ايوم ( كا يقول أوويل ) أن المدرسة القديمة 
لفلاسفة' السياة والاقتصاد قد خانها التوفيق حيث زعمت أن الإنسان مخلوق يقوده العقل وحده 
وأنه لا يسعى للا وراء غايات أو أهداف تفعية » فالواقع أنه مخلوق فا لى للاعاء وااتأثير» 
وكثير من المؤئرات الى يعمل بوحيها مهدف إلى غايات خيرية غير تفعية : ذلك ما أثبتته لنا 
التجارب الحديثة وعلم النفس الحديث » ٠‏ 


لل 


١ (‏ )ف بعض المسائل أو المشاكل تعد أن من العناصر التى تعمل على 
قكوين الرأى عنصرا فنيا نقيله عادة بناء على الثقة التى نوليب_١‏ لحد الرجال 
الأخصائيين الفنيين » فى هذه الحالة لايصح القول أنه ليس للانسان رأى شخصى 
فى الموضوع جرد أنه قد أخذ عن الغير جدزءا من العناصر الكو نة إذلك الرأى . 

(ب) ولكن إذاكان الفرد يقبل جميع المناصر المكونة لرأيه ) بصدد مسألة 
من المسائل ) عن طر يق محرد الإحماء من شخص آخر أو نجرد علو مكانة هذا 
الشخص أو لنفوذه » فنى هذه الحالة لا يصح القول أن للفرد حقا « رأيا» » وبناء 
عليه لا يصح القول بوجود رأى عام فى مثل هذه ال حالة إذا كان غالبية الآفراد فى 
مثل حالمة ذلك الفرد . وكذلك الشأن فى حالة ما إذا كان الفرد يبدى رأيه بالموافقة 
على تلك المسألة لا لسبب إلا لان الحزب الذى ينتمى إليه يوافق عليها » أو جرد 
أن الرجل الدى ينشر الدعاية لهذه المسألة رجل طيب قدم لنا خدمات ؛ فق هذه 
الحالة يصح أن يقال أن للفرد رآيا بصدد الثقة ع-زبه أو بذاك الرجل ولكن ' 
لا يصح القول أن للفره « رأيا » فى هذه « المسألة , . 

عرص ؛ أنه من أجل أن يكون نة حقا رأى عام إصدد مسألة ما وإنه يحب 
أن يكون فى مقدور جموو الشعب أن يكون جزءا أساسيا من العناصر المكونة 
لرأيه ٠‏ استنادا لمعاوماته الخاصة أو بناء على موازنته اللأدلة ال#تلفة » وباستطاعة 
جمهور الشعب أن يكون له رأيا حينا تكون مسألة من المسائل موضعا للمناقشة 
العامة إلى حد تصبح معه موضوعا إلى به كل فرد (© . 

(۱) لوويل ص ۲۳ ه؟ ‏ 4ه ب وراجم ص ۱۸ من كتا به حيث: يقول إن الجاهير 
تقبل عادة ‏ دون مناقشة جدية ‏ جيع المبادئء السياسية الأساسية ( مثل اعتناق مبدأ نظام 
المكم الملدى أو نظام الدولة التماحدية ( الفيدرالية ) أو نظام الاقتراع المام الخ ... ) تقبلها 
عادة كأنها حقائق تفرضها أو تنزل بها البداهة فلا يصح أن يتفم ليها الشك » ثم يول 
« وتجد أن الأ-.اب الى تند اليما الفعب تبريرا لقيام تلك الأنظمة أو المبادىء السياسية 
هى فى الواقم أسباب غير كافية بل تدعو إلى السخرية إذ جد أن الواقع يكذبها أحيانا وأحيانا .- 
نجد أنه لا صلة بتانا بين تلك الأنظمة وين ما ينسب لما من مزايا » . 


(ثاتيا ) امي الصملية : 


اما وقد عرفنا می يوجد حقا فى بلد من البلاد « رأى عام » » فاننا ننتمل 
الى بيان ما اذا كانت الاحزاب تعد حقا ‏ فى حياتها العماية اأسياسية ‏ معبرةعن 
ذلك الرأى العام . 


= ويقول ( صفحة ١9‏ ) « وأنه ما ييه لنا عل الفس التجريبى أنه 
لا ممكن ‏ كقاعدة عامة ‏ أن نحمل فردا بطريق الايحاء على قبول 
فكرة تكون مناقضة أصفاته الخلقية » وتلك قاءدة صحيحة بالنسبة للجاعة كما هى صحبحة 
بالنسبة للافراد ٠٠‏ ولفد يحدث أن أمة من الأمم ترى أن سياسة معيئة أو نظاما معينا شىء 
مخالف لمدنيته » وذلك دون سابق بحث أو عحيص عقلى لتلك السياسة أو لذاك العمل » 
فالشعب الأمركى لم رفض مثلا مبدأ تعدد الزوجات لأنه أخذ فى دراسة هذا البدأ ونتائجه 
دراسة عقلية » ٠‏ ويقول لوويل ( صفحة ۲۱ ) « أن المقل البسرى قادر أن يستئق مبادىء 
متناقضة فبا بينها دون أن ينتبه إلى ذلك »٠‏ 

ومن الفيه بهذا الصدد من الناحية التارمخية ‏ أن نشير فى لمان إلى آراء روسو 
بصدد الرأى العام الذى كان يطلق هليه « الارادة المامة » أو « الارادة الشتركة » 
006 ont6اVo‏ 18 ٠‏ لقدكان روسو یری أن لأفراد حين يكونون دولة فنا 
يقصدون تنفيذ تلك « الارادة الممتركة » وأن الفرد حين ينفذ تلك « الارادة المعتركة »> 
( الى تظهر عادة فى صورة قانون ) فأنما بنفذ إرادته الخاصة حى ولوكان من الأقليةالعارضة 
( لذلك الفانون أى لتلك الارادة المعتركة ) ء إذ يقول روسو أن الفعب حين يصوت على 
مسألة معينة فان صوته لا بين رأيه بصدد هذه المسأة ونما يبين رأيه بصدد تلك « الارادة 
المتركة » ولذلك لا يصح أن نعد رأى الأقلية قد عورض أو أعمل وانما ته الأقلية قد 
أخطأت فى معرفة تلك « الارادة الممتركة » ( أى الرأى العام) ٠‏ فرأى روسو قالع على أساس 
الاعتقاد بوجود إتفاق أو أنسجام ين مصالح الأفراد فى الدولة ٠‏ ونجد المدرسة الاقتصادية 
للفسيوقراطيين 18658468وترطم وم,آ الفرنسبين فى الفرن الثامن مر قد اقتبسوا فكرة 
روسو الى تقدم يانها اذ انو يرون أنه ما دامت مصالح جيم الأفراد تصل فى النهاية إلى 

١ 


ا ا 


وبيانا #ذلك حسبنا هنا أن نستعرض الحقائق التالية كا يقدمها نا بعض 


حالاتفاق والانسجام فان ما حدث فيا ينهم من الختلاف فى الآراء لا يرجم إلى اختلاف 
لح ( اذ إا سكا قدمناعت متفقة فى النباية ) وإنما برجم إلى اختلاف آرائہہ عما 
3 تنك المصالح المعتركة جيم الأفراد أو عأ عساه تكون خير وديلة لتحقيق 
تلك المصالح الممتركة ٠‏ لذلك جد أتاع تلك المدرسة الاقتصادية » من « المتفاثاين » 
(optimistes)‏ 
وما جدر «لاحظته أن بعضا من مبادىء الديموقراطية تستند إلى تلك الفكرة لذلك 
تجدما كذلك تفيع روح التفاؤل » مثلا المبدأ القائل أن الفعب فى بوه لا يمكن أن 
يسان الضرر بنفه وأن الرأى العام هو إذا داثما على صوا بإذا ما عملنا على تتويره » . 
مثل هذا الد يحكون صحسا لو أن المعب كانت جمع ين أفراده رابطة تضامن أساسية ٠‏ 
أساسهاأن الصالح القيقية جيم أفراد الشعب واحدةءتفقة مهتركةء ولكناذا لم يكن ذلك 
50 فأن ذلك المدأ ينبارحى أساسه ٠‏ إذ الواقع أن الأغلبية قد تقصد دون سوغ ل 
إلى الأضرار بالأقلية »ما أن أفراد المعب فى اليل الحاضر قد يؤدى بهم حرصهم على يجره - 
مصالمهم العا جلة إلى تضحية مصالح الأجيال الآجلة » ٠‏ 
على أنه لا يفوتنا أن نذكر أنه إذا لم يوجد قسط من التوافق فى الصالح بين أفراد 
الغعب فأ:» لا يمكن أن يصيبوا أى قسط من المدنيسة بل واا أمكن لهم أن يعيفوا مسا 
فالأندان يطبيعته لوق اجماعى ؟ وجميع الكائنات المية التى تعيش فى جاعات كبيرة انما 
تفعل ذلك لأن ما بينها من مصااح مشتركة يفوق ما بينها من مصالح متضاربة وبالعكس جد 
أغلب الميوانات آكلة الاحوم تعيش فى عزلة أوفى جاعات صغيره وذلك لأن مصالمجها ٠‏ 
ولا سيا فها تعلق بأمر الفذاء س متضاربة ولو كانذلك هو حال الانسان أيضا لكانت 
معيوته دائما تلك الصورة ذانها ٠‏ ش 
أن أشد نمار ا لمم العين عا قروق أن ماك "جيم راد الت لمك . 
متجدة دائا ٠‏ ولو أن الأفراد يعملون فى غالب الأحيان على تنطية مصالحبم الخاصة بتار 
من النوآيا التى يعلنون ألنها ترى الى الاصلحة العامة » ٠‏ 
راجع فا تقدم لوويل صفحة 5 ء ٠ ۳۰٤۲۸٤۷۲‏ : م 


= و“ مه 


) الادعاء بأن مبادىء ( أو آراء ) المرب مثل مبادىء ( أوآراء‎ ١ 
مناصريه أو مؤيديه ف الانتخابات » هر ادعاء غير صحيح فى غير قليل‎ 
: من لالات‎ 


(فأولا ) أن التحاق الفره حرب من الاحراب كنتيجة تفكير مستقل 
هو من الأآمور الاستثنائية النادرة . « أنه حتى الصفوة الممتازة ( 16106 ) -ك) ” 
يول لنا أحد العلساء الفرنسيين ( الاستاذ ابو بيد ؛وطن8 - ) قلا تعرف 
ذلك التفكير المستقل » فبى ‏ فى الغالب جدا ‏ انما تخضم لنير طائفةمن التقاليد 
والذكريات العائلية القدية ومصالح الطبقة التى تنتسب اليما كا تخضع لبعض 
النزعات العاطفية وبعض الافكار ذات افون البراق والمظبر الخداع 6©7. 

« اتنا إذا تساءانا ‏ كا يقول الاستاذ بارتلمى ‏ لماذا يلتحق فرد من 
الأفراه بحزب من الأحزاب كان الجواب ف الغالب أن سبب ذلك انما يرجع 
إلى مجرد نفور ذلك الفرد من الأحزاب الآخرى » وقد يكون سبب التحاق 
ذلك الفرد بذلك الحرب راجما الى اعجاب الفرد ممبدأ أو بند واحد من برنامج 
الحزب الذى يتضمن نحو عشرين بندا . فاذا أضفنا الى تلك العوامل عامسل 
الديماجوجية دهع« 6 1١‏ ( أى تملق الساسه للجاهيز ) استطعنا أن نفسر سر 
تلك الظاهرة المجيبة التى نلاحظبا أحيانا إذ نرى مزارعين من أصحاب الاملاك 
( فى فرنسا ) متلئين حماسا وحرصا عل الملكية وعلى الاحتفاظ بالامن الذىيحمى 
تلك الماكية ثم نجدهم رغم ذلاك ينتخبون نوابا من الثميوعيين الثوريين ٩<‏ . 


Ri:Hubert:Le principe d’autorité dans l'organisatien: يرع‎ (1) 
démocratique. ( Paris éd. 1926) ,p. 112. 
z-Barihélémy : Valeur de la liberté,êd. Paris 1935,p. 232 () - 


كاه 


ومن الناحية الاخرى نجد كثيرين من الناخبيين ۔ کا يقول الاستاذ جيرو 
عونق 7“ ( الاستاذ بكلية الحقوق يجامعة 6ه بفرنسا  )‏ هم فىباطتهم . 
من رجال اليسار ولكنهم رغم ذلك يؤيدون أحزاب اليمين . وذلك مايعبر 
عنه الكاتب السياسى الكبير أندريه سجيفريد 4ء ءاجه بعبارة طريفة : 
le farnçais avait le coeur û ganche, et la poche û droite»,‏ ...« 
( أى د ان الفرنسى قلبا الى اليسار وجيبا الى اليمين » O a1‏ 
ويقول المسيو شارل بنوا ؛هذمه86 وواءهط0 ( أحد كبار الساسة 
واللفكرين الفرنسيين فى الربع الأول من هذا القرن ) «ها أ كثر مانجد بين 
الناخبين من لا رأى لهم أو من ليس ه سوى رأى سقيم أو من له أكش من 
وآی يغيره طوعا لاتجاه الرياح أو تبعا لآخر من يتكلم » !1.. ( . 


هذا فى فرنساء أما فى مر کا فنجد الاستاذجارنر يقرر بأن الناخبين الشبان 


س ولجد الأستاذ جيرو ( فى كتا به عن « السلطة التنفيذية فى الديموةراطيات الأوروية 
والأمريكية صفحة 1۸۴ ) يؤيد تلك اللاحظة إذ يفول ٠‏ « رغم أن الحزب الميوعى ( فى 
فرنسا ) هو حزب ثورى فأن كثيرين من الناخبين (الذين يعطون أصوامم لمرشعى هذا 
الحزب ) غير ثوريين » . 

Giraud:le Pouvoir Exécutif dans les Démocraties d'Eu- )١( 
rope et d’ Amérique, éd. Paris. 1938, p. 183, 187. 
Sigfreid: Tableau des partis politiques, .م‎ 9 (0) 
وقد أعار اليه الأستاذ جيرو فى كتا به السا بق الاثارة اليه « الساطة التنفيذية فى‎ 
٠ ۱۸۷ الديموقراطيات الأوروية والامريكية » صفحة‎ 
Benoist: les lois de la politique frncaise «éd. Fayard. (*) 


Paris. 1928», p. 249. 


ينضمون عادة إلى هذا الحرب أو ذاك ناء على اعتبارات متعددة ولايبوجد 
بينم سوى عدد قليل بل ضثيل هو الذى يقيم بناء رأيه على أساس مبدأ أو عقيدة 
ولقد تبين من بعض الاعات الى أجريت بهذا الصدد بين طلبة احدى الجامعات 
الكبيرة بأمريكا ‏ كا يقول جارنر ‏ أن الطلبة يختارون حزم م کا إختارون 
دينهم أى أنهم يلتحقون بالحرب الذى كان التحق به آ باهم وأجدادهم < 
أن بعضبم يخضع لسلطان البيثة أو الماطفة 00 


وفى انجلترا يرى الاستاذ لاسكى نم1 ( الاستاذ بمدرسة العلوم السياسية 
والاقتصادية باندن وكان الرأش المفكر لحرب المال قبيل وفاته فى السنرات 
الأخيرة ) أننا تمد أحيانا اتجاه أغلبية الناخبين نحو حزب معين جره نتيجة 
لنفورهم من حزب الوزارة ولغير سببسوى أن الوزارة ظلت ف الحم أمدا 


١416١ مهسي نجارنر : «آراء وأنظمة سياسية »(امرجع السابق) صفسة45‎ )١( 
فئلا كا يقول جارنر  نجد من الطبيعى أن الطلبة البيش الذين نهأو' وربوا فى لحدى‎ « 
ولايات الجنوب ( من دويلات الولايات المتحدة ) يؤيدون الحزب الديموقراطى وذلك نظرا‎ 
لموقف المزب الجهورى من الزنوج وميه إلى مناصرهم سكا بين الأستاذ جارنر‎ 
أن عامل الأصل أو امس هنج له تأثير‎ )١45 ٠1١48 فى مؤلفه المعار اليه (ص‎ 
كبير لدی بعش طوائف أخرى هن الناخبين » فالناخبون‌الدين ثم من أصل أرلتدى‎ 
جد ينضمون إلى المرب الديموقراطى ييا نجد الناخبين الذين ثم من أصل ألاتى‎ 
: ينضمون ادة إلى المزب الخبورى» - ويقول الأستاذ لوويل ( فى «ؤلمه‎ 
الرأى العام والحسكومة الشعبية » ص ۸۷) « أن كل ناخب ( أو على الأقل‎ « 
» أغلبية الناخبين ) جذبه اليه حزب من الأحزاب على تفاوت فى درجة تلك الجاذية‎ 
ولكن حركة ذلك الهذب تبلغ عادة حدا يعجز ممه الناخب من تكوين رأى‎ 
. » مستقل بصدد المسائل العامة أو بصدد مؤهلات المرشعين‎ 


ست ۸ جه 


. طويلا 0 . (و لذاك يعمد الناخيون لاتتخاب رجال اهز ب المعارض للوذارة): 
ويرى الأؤرخ الانجازى رمزى هوير أن الناخب لا د أحيانا مرشخا 
بمثل آراء ويكون موضع ثقته فيصبح حقه الانتخابى قاصرا على أن يخئار بين 
انين من المرشحين يسكر هكليها » (© . 
ثم أن الانتخابات ‏ كا يقول لوراذسلوويل ( مهبر جامعة هارفارد ) 
[نما يدرو موضوعبا عادة حول عدد معين من المسائل ا#تلفه » ولكننا نجد 
أحيانا واحدة من تلك المسائل س دون غيرهها ‏ هىالى تنيوأ للاكان الأول 
من الاهمية بالنسبة للسائل الأاخرى وأن الناخسين يتجمون أحيانا إلى هذا 
الحرب أو ذاك لا لثىء إلا بسيب برنايجه لحل تلك المسألة الى تتبوأ المكان 
الأول من أهنَام الرأى العام وقت اجراء الاتتخابات .. لذلك ,بدو لنا أن من 
ضروب الغالطة أن يقال أن حزب الأغلبية بظل معبرا عن الرأى العام بعد 
الانتباء من حل تلك المسألة الحامة المعينة » أو حتى قبل حل تلك المسألة فإن 
من ضروب المغالطة كلك أن يقال أن حزب الأغلبية يمثل الرأى العام فيا عدا 
. تلك اللسألة من المسأئل الأخرى © , 


. 14 ص‎ Democracy in Crisis ¢ لاسى « الديموقراطة فى أزمة‎ )١( 

(۲) راجم للاستاذ رمزى وبر إإن 1 ( أستاذ التاريخ الديث بجاممة مانشستر اها 
تابه ٠‏ « النتائح السياسية لاحرب العظمى » السابق ذ كره ص ٠١٠١‏ . 1 

ويقول الأستاذ لاسکی ( صنحه 559 من كتا به الدابق ذكره ) . « أن من الأمور 
المعروفة فى الانتخابات البريطانية أن أغاب الناخبين لا حضرون اتا الاجتاعات الاتخابية 
. ون بين تلك الأقلية التى تحضرها جد أغليها تما تحضر اجماعات الأشخاص ( المرشحصين 
للنيا بة ) الذين تسكون تلك الأقلية عاقدة العزم من قبل على اتتخاباتهم » . 

(؟) لوويل صفحة 867 لا ء 

وفی الاتخابات التى جرت فى بريطانيا صيف عام 1546 وأسفرت عن فوز حزب حت 


30-7 


( ثانيا) أن الأحراب تعمل على تزييف الرأى العام » ونا التذييف 
صور شى : ٠‏ 

 ) 1)‏ منها أنه قد يحدث أن تاف أعضاء الحرب فيا بينبم أختلانا 
حكبيرا فيا يتصل بموضوع البرفامج الذى سيتقدم به الحزب فى الانتخابات » 
ولكننا نجد أن مالم يكن ذلك الخلاف كبيرا الى حد أن يحدث علانية إنةساما 
بين أعضاء الحزب» نجد أن جبودا جبارة تبذل ‏ كا يقول لوول - لنسوية 
ذلك الخلاف حى يبدو أعضاء الحزب أمام أعين الرأى العام تسودهم 'الوحدة 
والانسجام فيا يتخذون من قرارات ؛ ولمكن الواقع والحقيقة غير ذلك 0©. 


ب( ومنها أن الحلافات الحزبية كا يقول الأستاة سبي كثيرا 


حدالمال ذ كرت الصحافة الاتجليزية أن الانتخابات هنالك اعا يدور موضوعبا فى الواقم حول 

للسائل الداخلية البحتة كالتعمير والتموين ومكافحة البطالة والتأمين والشئون الصحية ومااليها 
فل كن فى برنامج أى حزب من الأحزاب المتنافسة ما يا شيئا من الضوء على المسائل 
التصلة بالساسة الخار<ية» وؤذلك كتبت صحيفة الماك مثر جادريان ( فى يونيه سنة ه964١‏ 
قبيل مجراء الانتخابات مقالا تقول فيه : « لو آنا تساءاتا أى ضوء تلقيه نتائج الانتخابات 
الفادمة على موقف الشعب البريطاتى من المسائل الكرى كقضية الحند ومشكلة وريا ولبثان 
ومستقبل مصر وغيرها من الدول العر بية واليونان ومطالب يوغوسلافيا الاقليمية فى تريستا 
والسألة البولندية الخ ٠٠‏ لا ظفرنا بجواب على هذا السؤال وسيكون للحزب الذى ينتهى اليه 
الأمر فى يوليو القادم «طلق الحرية فى معاطة هذه المسائل بدون أى امتداء برأى الناخبين » 

( مقال لصحيفة المانهستر جارديان نقلت ترجته مجريدة الأعرام عدد 319 بوني ستسة 
ه؛9١).‏ 

(۱) لوویل صفحة ۸4 س« فكل حزب (5 ,قول ضفدة ۸۰ من مؤلفة ) فى أحسيكا 
غير متحد تماما على معينة لذ أنه يضم ين دفتيه خلافا كبيرا فى الآراء» ٠ ١‏ 


م ث6 س 


ماتخنی وراءها خلافا فى الشموات لا فى الأراء () . 

حتى فى عصر الثورة الفرنسية : ذلك العصر الذى بلغ فيه الايمان بمبسداأ 
سيادة الأمسة غابته وذروته » نجد الاحقاد بين الاحزاب لم تكن ترجع 
فحسب - کا يقول جوستاف لويون . الى حلاف ف المءتقدات أو الآراء 
السياسية » انما كانت ترجع كذلك الى عوامل أخرى وهى نزعات الفسميرة 
والطمع والآنانية , > . 

و نحن 'لانستطيع صحة الحكعل الأمرر ‏ كم يول نح قالدوس هكسلى 2 
الشبرات أوالنزعات نرف 

(+) شم أن الدعاية الى تقوم بها الأحزاب لبا كذلك أثرها فى تزييف 
الرأى العام ؛ فمن طبيعة الجاهير ‏ كا يقول الدكتور جوستاف لوبون ‏ 
أنبا سبلة التأثير عليها » ولا يلعب العقل أو الرهان دورا كبيرا فى سبيل ذلك 
التأثير أو الاقناع » أنما نجد أ كبر عوامل التأثير على الجماهير ‏ كما يقول 


)١(‏ سبيير Consitutiio® de la France‏ 12 صفحة ٠١١‏ ثم يردف إلى ما 
تقدم فوله : « وقد تبدو هذه الخلافات أحيانا فى صورة بالغة القسوة فالمنازعات بين حزب 
ابل Montagna‏ وه1 وحزب اليروند ووذلده1© وم1 أدت إلى تقديم أعناق 
الحزب الثانى إلى حبل المثنقة > ثم يضيف : « الواقع أن تلك الناقمات السياسية وتلك 
المرب المزبية اوم guerre de‏ 105 اا تدور فى جوهرها حول کرای المج 
وما يقتضيه من المزايا على الجااسين عليها وعلى أ نمار » . 

(؟) جوستاف لويون : الئورة الفرندية ونفسية الثورات ص 58 * 

(؟) الدوس مكلى ووهء36ظ 5205 الرجة العربية « الوسائل والفايات » 


. 1١۹٩ صفحة‎ 


م دالتاً كيد ء الكر ارء القدرة مام مره>ء '1 » علو المكانة “(e prestige)‏ 
لقد تستطيع الدعاية الماهرة المنظمة ‏ كما يقول هتار فى كنابه المعروف 
0 د کفاحی « ) أن تجعل شعبا يرى النعيم بيئما لا يوجد أنانه سوى 
الجحيم وأن تقنعه أن حالنهالحاضرة هى السعادة وملذاتما » وإن كانت فى حقيقتها 
هى التعاسة ذاتها». 


وكثيرا مانجد هذه الدعايه تلجأ الى أساليب الكذبو الخداع والديماجرجيه 


( ومو(‎ aa) 1, psychologie Politique: . 2 جوستاف لوبون‎ )١( 
ويضيف إلى ما تفدم قوله أنه نظرا لذلك الدور المعروف عن « الت كيد‎ . 1١ صفحة‎ 
و] فا تنا جد اعلانات تشسكرركل يوم‎ firman et la والتكرار » صونانافم6م‎ 
فى الصحف عن فوائد أدوية هى فى حقرقتها خبالية غير صحيحة » . وهذا ما يفسر انا كيف‎ 
أن بعش الصحف فى مصر (ک) هو المأن فى جيم أقطار الام ) كانت تدأب على نر‎ 
من‎ ٠۳۷ وراجم صفحة‎ ٠ أكاذيب وتكرارها حتى ينتهى الأعي بالرأى العام إلى تصددقها‎ 
مؤلفه سا بق ال كر حيث يرى < أن الخطيب الذى يستطيع التأثير على الجاعير ايس .ذلك‎ 
الذى حاطب عقولهم وذكاءثم انما هو الذى بخاطب مثا عرثم وعواطفهم » س ولقد جسل‎ 
الدكتور جوستاف لوبون شعار كتا به تلك المبارة الى وضعها روف صغيرة تحت عنوان‎ 
I,a raison crée la science. Les sentiments et les كتابه‎ 
croyances ménent l'histoire 
أى أنه لذا كان الل هو الذى يوجد العلم فأنها العواطف والفهوات والمقائد هى‎ « 
التى تسيطر على حياة الجاعات وتسطر تاريخ الأمم » ومن هذا يتبين أتنا لم‎ 
أن اتور أويوق ينتسل‎ ١ جم غلك البارة. حرفا © آنا وجه الظن لل‎ 
les passions كلمة وارەرزادمS ,عى واسع محيث تسمل ايضا الشهوات‎ 
Les Opinions et les CroJaoces 60. 1918 وراجم بوج-ه خاص كتابه‎ ' 
الكلام عن تلك المؤثرات‎ ) 5١١ “۹۹٤ حيث مجده عالج تفصيلا ( فيا بين صفحة‎ 


الأربعة : التأ كيد س التكرار س الفدوة س علو المكانة ٠‏ 


اسي 


[ أى تماق الساسة للجماهير ) ركذلك الرشوة © . + فالموال الى تتفقبا 
الاحزاب فى الدعاية الأنتخابية لبا أثر فىتزييف الرأى العام حتى أننا «نجد البعض 
فى أوريا ‏ كما يقول الاستاذ الاص‌یکی جارنر يرى أن نتيجة الانتخابات 
. (ف البلاد الاورية ) انما تتقرد بناء عل الآثر الذى تلعبه النقود أك من 


8 غيرها ھن اله وامل ¢ 2 ٠‏ 


(١؛‏ وف ذلك يقول الأستاذ جيز 826[ ( فى كتابه : (الفانون‌الادارى) صفحة 
٠‏ : « أن أناليب إكتاب عطف الجاهير هى املق الدتىء وأحيانا هى وسائل 
الفط أو الرشوة » أما الخلق والضمير والفيمة المخصية فأهميتها ثانوية » ونجدهنى 
موضم آخر ( صفحة ۲۰۷ » ۲١۸‏ من مؤلفه سايق الذكر ) يتساءل اللا 3 

« هل هنالك كثير من الاتتخابات لم يكن فيا الناخبون ضحية للكذبوالفغش 
وعوامل' الإفاد ؟ أليست المارك الاتتخابية ما تنفر من قذارتها النفوس ؟ م يمكننا 
٠‏ أن تحصى عدد أولئك المرشحين الفائزين فى الاتتخاب ولم يلجأوا فى سبيل فوزم 
إلى أساليب وحيل غير شريفة ؟ أليست طلاقة اللسان والباقة والجرأة والخداع مى 
الصفات الأساسية التى تكفل النجاح » وأن الذكاء والمعرفة والخلق مى صفات تأفى 

' فى القام الثاتى » ثم .قول: أن تلك الأمور غير قاصرة على فرنا ونظرا لالة 
التعليم العامة ولتقص البرة السياسية لاجاهير ولدغفبا بالتبريج مcharlatanism‏ 
والفصاحة © ولضعف مستواها الخلق فأننا لا يمكننا أن تنأ س من الآن حى زمان 
طوبل س عن أوان تبدل هذه الأحوال . لذلك ,بدو لى من المشحك أن تكلم 
عن « لرادة الأمة » وأن « النواب يعبرون عن إرادة الأمة » . 

(۲) جارئر « آراء وأنظمة سياسية أعريكية » طبعة ۱۹۲۱ ص 203598 
« أن النفقات التى تنفق م يقول ف المعركة الانتخابية هى نفقات طائلة »وق 
ذلك ما مهيىء فرصة الفوز للمرشح أو احزب الذى يمتلك ثروة أ كبر ٠‏ وهكذا 
تجد ين الأوريين من يرون أن نتيجة الاتتخابات انما تتقرر على الأثر الذى 
طبه النقود أ كثر من أثر عامل سواها من العوامل > . 


سا ¢ 


)2( وهنا لك صورة أخرى وأخيرة من صور تزيف الأحزاب ازأى 
العام : تلك هى . كما يقول لوويل ‏ نزعة كل زب الى أن يرك قيافته 
بأيدى العناصر المتطرفة » فكما أن الأراء (فى ميدان الانتخابات ) -- كما 

قدمنا س إنما ه توزن ف الواقع أكثر مما هى ه تعد» فكذلك الشأن فى 
ميدان الحزب ( أى فى ساحته أو داخله ) فالءنصر الأتطرف داخل الحزب هو 
عادة عبارة عن .أقلية نشطة ذات حماس وجرأة » وابذا العنصر عادة ل 
كما يلاحظ الآستاذ لوويل ‏ نفوذ وتأثير داخل الحزب يفوق كثيرا ذلك الاثر 
أو اتأثير الذى يتناسب مع عدد افراده بحيث نجد العناصر المعتدلة داخل الحزب 
( وهى عنادة أغلبيتة ) كثيراما ترى تفضل الانضمام الى العنصر المترف 
من أن تفصل عرى الرابطة بينها وبين الحرب» ومن ذلك نجد. أن تلك 
العناصر المعتدلةكانت تدلى بأصواتها فى ارا _ أن بصورة اخرى لو أن الاحزاب 
كانت غير موجودة 2 ى 
ب ل أننا اذا سلما جدلا أنمبادىء الحرب تمثل حقا ميادىء انصاره 
وأنه لاأثر هنالك للرشوة ولا تأثير عليهم فى الانتخابات لغير الضمير والفكر 


0 « ولذلك - کا يقول أوويل ( ص ٩۰۰۹٤‏ ) جد أن الباد قد تكون 
محكومة فى الواقم بواسطة أقلية صفيرة تحرز سلطانا لا يتناسب مع نسبتها العددية 
وبذلك يتتهى الأمس إلى جعل السلطان لرأى حتاف مع الرأى العام المقيق ‏ 
وآم مثال يضرب ببانا لهذه الظاهرة يقدمه لنا تاربخ الثورة الفرنسية حيث جد أن مقاليد 
المج أخذت تدرا تنتقل إلى أيدى طائفة متطر فة م إلى أيدى طائفة أخرى أ كثر تطرفا 
وهكذا حتى انتهى الاعي بالعناصر الممتدلة أن نفد صيرها فحزمت أعرها » وجعت ملا 
وقامتفى وجه نظام ج الارھاب(۲ں ۲۵۲۲۵ )1a.‏ فوضعت حدا له بأنقررت|اعدام زعماءذلك 
النظام وم المعروفون باليموقبيين » وداتآهع32 


الحر المستقل وأنهم بناء على ذاك لايؤيدون الحزب الا نظرا لبادئه وبرامجه 
اذا سلمنا جدلا يكل هذه الوقائع الى بعكس بها حقيقة الواقع فأنه تبقى حقرقة 
لاسبيل للشك فيها وهى أن الاحزاب قاما نظل وفية لمبادئها وبراءجها أى قليا 
تظل متمسكة بها منفذةلها © , 


Ka République des camarades فى كتابه‎ Jouvenal قرلالاستاذ‎ )١( 
صفحة 5ه « أن إلا*< زاب تحرص على أن تكون لها برامج ولادكنها. يندر أن تحفل‎ 
١448 بأعس تنفيذها » س ونهد الأستاذ جيرو ( فىكتابه عن الداطة التتفيفية » ص‎ 
بالهامش رقم ؟ ) بعد أن أورد ذلك الرأى كتب معلقا عليه مؤيدا له - ونی أعي بكا جد‎ 
من مؤلفه السابق ذكره ) يقول « أن الحزبين اللكبير بن‎ ١456 ١41١ جارنر ( فى صفحة‎ 
فى ربکا ) لم يظلا متمسكين ,عاد ئهما و برايهما ثابتين عليها سواء من الناحيسة النظرية‎ ( 
من مؤلفه ) يقسول : « أن‎ ١©8 2 ٠١۷ أو الناحية العملية » وتجده فى موضم آخر ( ص‎ 
برامج الأحزاب تتضمن دائما س حين الانتخا بات س تعهدات ووعودا ليسف نية الرشحين‎ 
بتانا أن ينفذوها رانچ الأحزاب تعد قبل كل شىء وسيلة لأجتذاب تأييد الناخبين أ كثر‎ 
> منها أداة للتعبير حقيقه ع نآراء الحزب . ولفد بدأت أغلبية الناخبين تنتبه إلى هذه الحقيقة‎ 
وجاء فى كتاب مونبنى رصصع رده عن حياة دزرائيلى : د ل يكن من الشادفات‎ 
ماکان عبط بأخلاص كبراء ساستنا أمثال ماتهام وبت 8166 و بالیس تون‌ودزرال‌وغلادستون‎ 
الخ»‎ ٠١ لمبادىء أحزابهم من الفموض والابهام » وما عهد فىأحد منهم أنه تقيد بتلكالماهىء‎ 
وردت هذهالسارةفى رمالة أحد عظاء ساستنا القدماء المغفور له السيد عبد المزيز عزت(أحد‎ 
التى عنوانها : الاختيار قبل الانتخساب » ( طبعت عام‎ ) ١585 الأوصياء على العرش سنة‎ 
. ۱۲ صفحة‎ ) ۸ 
من مؤلفه السابق ذ كره : « أن ميادىء‎ ١١6 ويقول الأستاذ ایو بیر ٤٣مطن ۳1 ص‎ 
الأحزاب مختلف الأفراد فى فهمها وتفسيرها باختلاف المدير.ات الى يقطنونها و باختلاف مااذا‎ 
كانوا من سكان المدن أو من سكان الريف » ولذلك ,هدو أحانا من صب إلأه_ور على‎ 
الحزب أن محدد برنامجه ووسائل العمل » ولا يكاد بوجد سوى الأمور السلبية‎ 


(قده211ج6ه 198) فى التى تحرز مغزىواحداواضحا فى أفهام جيع من باتسبون لحز بحت 


واذا سلمنا جدلا بنراهة وصحة ودقة ما تقوم به الاحزاب من الدعاية فأن 
الواقع أن تلك الدعابة لا تصل الا إلى جزء بسير صغير من الناخبين 00©. 
المهر بار : الذىيوجه الى الاحراب بتاخص فيما يراه البعض من أن 
اختلاف الأحزاب وتنا فسها وتطاحنها ممايؤدى بالآمةالى فصمعرى الوحدة بين 
بنيها والى اضطراب أداة الحكم فيبا» دانه لاشر يحيق «بمدينة ٠)‏ كما يقول 
أفلاطون أ كر من ذلك'لذى إذانزل مافرقها شيعاو أ حر انا »ولا خير تنعم به مدينة 
أعظم من ذلك الذى اذا حل فيا ربط اجزاءها بعضما ببءض وجعل منها وحدة 
متماسكة (") . 


= فم يعرفون مالا يريدون خيرا من معرفتهم ما يربدون » واذلك جد الحزب حيال 
المتكلات الصعبة المقدة يلجأ إلى عبارات مبهمة يصح أن تنطوى نحتما مختلف الترّمات 
والآمل والمصالح لعلف أفراد الحزب » ومن ذلك تنذأ صعوبء الاتتقال من ميدان 
البرامج الانتخا ببة إلى ميدان التنفيذ السلى » . 
(۱) رمزى موير ان8 ( أستاذ التاريخ الحديث مامعة منثستر سابتما ) : 
« التتائج السياسية للحرب العظمى » ترجة الأستاذ محمد بدران ( طبعة ١5*56‏ ) 
ص ١١١‏ حيث يقول : « أن الدعاية الى تقوم بها الأحزاب السياسية لا تصل 
إلى جزء من عسرة أجزاء من الناخين » وفى موضع آخر (س 25 من كتابه 
السابق ذكره ) يقول : « أن من الأمور العروفة فى الانتخابات البريطانية أن 
أغلب الناخبين لامحضرون تاتا الاجتاعات الاتخاية ل وإن 
بين تلك الأقلية التى تحضر ها جد أغلبها عا تحضر اجتتاءات الأشخاص اأرشحين 
للثذابة ) الذين تكون تلك الألية عاقدة العزم من قبل على اشخابهم © . 
(؟) يلاحظ أن أفلاطون يمى هنا بالمدينة 0146 أى « دولة المدينة » وم 
عبارة عن الدولة الصغيرة المعروفة قدبما » كدولة أو(يعبارة أصح «دويلة» ) أثينا 
أو أسيرطة . 
(؟) عبد العزيز عزت : « الاختيار قبل الاتتخاب »> ( الرسالة الأ يقد 


ويرى الدكتور جوستاف لوبون أنه « منذ عبد اليونان فى العصور القديمة حى 
البولنديين فى العصر الحديث نجد أن الشعوب الى لم تعرف أن تتخلص من 
انقساماتها الداخلية قدا تتبى براأمرها الى المقوط تحت نهر الاستعباد » وفقدت 
من حقوقها حی حقبا فى أن کون لبا تاریخ , () , 

وف المانياكان تطاحن الاحزاب الخسة المتنافرة فى سياستها آم سبب أدى الى 
فشل الديموقراطية الالمانية الى تقررت بدستور فيمر إوسزءW‏ © (الذى 

قرر لالمانيا نظاما جمروريا ديموقراطيا عام 1919 ) ٠‏ 

وفى فرنسا نجد البعض ( وهم رجال اليمين ) يرون فى الاحزاب أنها عوامل 
انقسام ومعامل دسائسی (© , 
امقر الرارع : أن تعدد الاحزاب وهى ظاهرة عامة فىكافة البلادالديموقراطية . 
( اقم الا القليل النادر ) (4» ..- امر تنجم عنه عدة آثار سيئة أخصبا عدم 
الاستقرار الوزارى . 


حبذ کرها) ص .۳ ل نريد هنا أن نوجه الأنظار إلى أن أفلاطون وغيره من 
الأقدمين يقصدون « بالمديئة» 66ذع الدولة الصغيرة ۴ كان شأن دويلة أثينا أو 
أسرطه قديما . 

Les Leis Psycholegiques de l‘evolution des جوستاف أوبون‎ )۱( 
. ٠١٤ الطبعة ۱۸ ( اسنة ۱۹۲۷ ) ص‎ Pup] 

(؟) « الل العفراطبة والزية » ( من مطبوعات الجامعة الامريسكية بالقاهرة 
عام )١84١‏ ص ۲الدكتور تشارلس وطسن (مدير الاممة الامسيكية فى ذلك المين) 

(9) جيرو : « السلطة التنفيذية »> ص ١75‏ حيث يقول : « أن الاحزاب 
لانحظى فى فرشا بكبير تفدير ء فرجال اليمين يصفونها بأ عوامل اتقسام وسامل 
دسائس © وبرون فى النتسبين للاحزاب (3#جها1دم0©) وصوليين إساايب حقيرة 
وقعيين من السياسة . 

= )£( جار ر Garner‏ صنفحة ١1١‏ 3 أن تعدد الاحزاب ‏ 1 بقول - هو 
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وليس ثمة بلد يعادل فرنسا فى مبلغ تعدد الاحزاب والماعات الي لانية ' 
Groupes parlem entaires)‏ )ففى عام ملا كبا يذكرلناالاستاذ جيرو . 
أنه كان بها لا يقل عن ١,‏ هيئة سياسية فى المجلس النيابى منها و أحزاب و ٠١‏ 
من الجماعات البرلمانية 1 » أما عن تلك المساوىء أو الأثار البيقة الى تنجم 
عن تعدد الاحزاب فبى تتلخص ف أنه يصعب عادة مع هذا التعدد أن يحرز أحد 
تلك الاحزاب الاغابية المطلقة للبقاعد البولمانية 29 , الآمر الذى يترئب عليه 
حتما تشكيل وذارة ائتلافيه ( أى تجمع بين عدة أحزاب ) مع ما يصحبها من 
تعقيدات وتوزيعللسئوليات 7 » وعدم استقرار وزارى . وثمة عدة مساوىه 
لعدم الاستقرار أهمها أنه يؤدى الى فقدان روح الاستمرار فى الحيا ةالسياسية ' 
والادارية وبذلك يؤدى الى كثير من المضار سواء من الماحية الداخلية أو من 
الناحية الخازجية ٠<:‏ فمن الناحية الداخلية يجب أن نذكر (كا بقول الاستاذ 
يبيد ) أن الوزير هو الرئيس الادارى فى وذارته ‏ ولذلك يتراب على عدم 
الاستقرارأنه يترك الوزارة أحياناقبل أن يتاح له انوقت الكافىحى لمجرد الآالمام: 
بالمسائل التى يطلب اليه أنجازها > () أما من الناحية الخارجية » فأن هذه 


القاعدة فى القارة الاوروبية ( اللهم اذا استثنينا اعجارا ) س ويقول (ص )١٠١١۹‏ 
« يوجد فى الولايات المتحدة خسة أحزاب على أنه لابوجد منها سوى اثنين قويين : 
المزب الخيوزى والحزب الدموقراطى © . 

. ٠۷۸ جيرو « السلطه النفيذية » ص‎ )١( 

84 وراجم رينيه كايتان : « اصلاح النظام البلاق »> 

. 59# Û la Réforme du Parlementarisme 

(۲) فقى بلد كفرتا مثلا جد أن أ كثر مايصل اليه حزب. من :الاحزاب فى 
الاتتخابات أن محصل على ربع عدد مقاعد الهلين-النيانى (باجج جد ضفحة ۸ ۱۷( 
حت (۴) جر صلة بودي لا ا ن ندا ا 


-- هع سس 


الثشئون الخارجية كما يقول بارتلمى - تتطلب | كر ما عداها من الشئون 
روح استمرار فى الاتجاهات ( Continuité des vues‏ © 

واذ يشعر الوزراء أنهم لا يستطيعون القيام بسياسة يسودها روح الاستقرار 
والاستمرار نجدهم ‏ كا يقول الاستاذ بيردو ‏ يفقدونالشعور بالمستولية ؛ 
اذ بحب ألا يفوتنا أن سقوط الوزارة يعفى الوزير من مسثوليته السياسية عن 
تصرفاته فى الوزارة المستقيله حى ولو أنه أشترك فى الوزارة الجديدة الى خلفتها 
وأننا لنجد لذلك أن فقدان هذا الشعور بالمسئولية عن شئون ال-كم قد طبع 
بطابعه ( فى فرنسا ) كا بلاحظ الاستاذ بيروه ‏ مختلف درجات السلم 
الادارى : الام الذى يؤدى الى عدم الاهتمام بأمر الما العام 6 ثم أن 
منش_أن عدم الاستقرار الوزارى(وهو عبارةعن كثرة وسرعة تغييرالوزرات) 
أن يزيد ويجدد من شبوات المستوزرين م نأعضاء الرلمان كا يلاحظ الاستاذ 
بارتلمى ‏ كاأن من شأته كا يقول :د أن يحيط النظام الرلمانى باطار من هدم 
الثقه يدعو البعض الى البحث عن صورة أخرىمن صور الحكم الد موقراطى 
أو الى البحث عن نظام للحكم غير النظم الديموةراطية ©© , ذلك نجد الملامة 
مارايو يول بحق «١‏ أن عدم الاستقرار هو الداء اميت للنظام البرلمانى لا سيا فى 


أوقات الازمات 2 2 


ويعد الاستقرار فى مقدمة العوامل الى أدت الى نجاح النظام الديموقراطى 


(۱) سییر : « دستور فرننا » ص ١74 ١08‏ » وبارتمى : القانون 
الدستورى طبعة ۱۹۳۳ ص ۸۲۴ > ولافاربير ص 54# . 

(؟) بردو صفحة ۱۷۹ . 

(۳) يارتلامى . امرجم السابق صفحة ١85‏ . 

(؛) مارلبو : « الدكتاتورية أو الحرية » صفحة 2116 ٠: 1١6‏ کے 
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فى سويسرا وأمريكا وانجاترا » وكدلكف الماالك الصغيرة الخسة لاوروبا الشمالية 
( وهى السويد والرويج والدانمرك وهولاندا وباجيكا ). 


أما سويسرا فقدقرر الدستور الس ويسرى للحلطة التنفيذيةبها استقرارا ععدودا 
بمدة معيئة ( ۽ سنوات ) ؛ ولكن الواقع أن رجال السلطة التنفيذية يعاد دائما 
اخقيارهم عندا نتباء مدتهم ( أى السنوات الاربعة ) لذلك نجدم فى الواقع ينعمون 
باستقرار نادر لاتعرفه بلد آخر من البلاد فتوسط المدة الى يقضيها الوزير هناك 
هى 1١‏ سنه » ويعرف عن أحدم أنه تضىف الوزارة +مستة » فالوزراء هنالك 
لايتغيرون الا بسب الوفاة أو بسبب رغبة أحدم فى عدم تجديد اختياره » 
ويندر جدا أن يرجع سبب اعتزال أحدم الوزارة الى عدم موافقته على سياسة 
الحكومة © . 


وفى ایکا نجحد -- كا يفول الاستاذ جيرو ‏ أن الاستقرار هو المزة 


= وراجع أيضا رينيه كابيتان الاستاذ بكليةا لقوق بحامءة ستراسبورج و.عدرسة العلوم 
السياسية : « اصلاح النظام الببماتى » La réforme du parlementarisme‏ 

طعه ۹١١‏ ص ١4‏ حيث يقول : « أن النظام البرلماق, بمحاجة إلى استقرار ولا ناذا 
يفيد وضع ساطة بين أيدى الوزراء اذالم يكن لدى هؤلاء الوفت الكافى 1 زاولة 
تلك السلطه ؟ » ء 

وراجع جيرو امرجم السابنى ذ كره صفحة ١١١‏ حيثيقول بأن من الأ ثور عن فالديك 
— روسو Waldek-Rousseau‏ أحد رؤساء الوزارات السابقين الاين فى فرتسا 
فى بداية هذا القرن أنه قال : « ان خير الوزارات ماكان أطوها عمراً » . 
)١(‏ جيرو صفحات ۰۸۸۸۱ ٩۳‏ ۰ 

و۴ يقول برايس Bye‏ ( فى كتابه 491 ,8 (Modern Democraties, t. ler.‏ 
أن الجلس الفيدرالى ( أى السلطة التتفيذية ) يظهر هنالك ,عظهر «الوزارة المستدعة». 


احم دهم = 


الى تبعل للحكومة الرئاسية قسطا من الجاذبية فى أعين البلاه البرلمانية » فرئيس 
جبورية الولايات المتحدة مطمثن الى اليقاء ۽ سئوات وقد يعاد انتخابه وبذلك 
يظل ۾ سئوات متتايعة فى الح » والوزراء يظلون فى كراسيهم طا ثم حائزون 
على ثقة الرئيس فليس الوزراء هنالك - كا هو معروف ‏ تحت رحمة مزاج 
رجال الجلس النياى وبذلك دم ينعمون عادة بالاستقرار فى مقاء دم 
الوزارية0"© . 

. وفى اتجائرا ينعم الوزراء هنالك كذلك باستقرار كيير فتوسط ع ركل وزارة 


يبلغ نحو م سنوات وشبر ا ثم أنتانجد غالبا الوزراء السابقين هم الذينيمودون 


لتولى الحكم حين يعود الية الحزب الذى ينتسبون آله : 


٠45 جيرو ص‎ )١( 
يجب الا يفوتنا هنا أن نذ كر أن رئيس الولابات المتحدة الأمريكية هو رئيس‎ 

للحكومة ما هو رئيس لادولة » فالرئيس هنالك اعا يختار من أجل سياسق معينة عايه أن 
يتبعها مدة رئاسته لذلك كانت له حرية اختبار وزرائه وهو يقوم إتعينهم وعزم » 

إذ أنهم يعتبرون ینا ب سكرتيريين له 

( جيرو صفحة 110 سل 58( . « فنى بحر ٠١١‏ سنة وتهرين ( من ١١‏ همارس 
۱۸۰۱ ال ۲۷ ماو ۱۹۴۷ ) س کا يقول ‏ لم تؤلف سوى 44 وزارة فحسب 
أى أن متوط عمركل وزارة يبلغ ۲ سنوات وشهبرا ! على أن هذا المتوسط لا عدا 
بفكرة صدحة صادقة عن مدى الاستقرار الحكومى فى ا#لترا اذ كانت هنالك بعض 
وزارت قامت فى فترات اتقال ولم تليث سوى بضعة شور » ولقد حكنت الجلترا 
وزارات أستقر تكل نما فى .ج أءدا طويلا فبنالك ٠۳‏ وزارة تولت الع 
مدى ١ر٤۸‏ سنة أى «توسط حك الوزارة كان ٥ر‏ ستة سنوات ونصف » هذا 


فضلا عن أن بعض الزعاء رأس عدة وزارات مختلفة > . 


ده إن _— 


اما البلاد التى أصابها داءعدم الاستقرار الوزارى فبى الأغلبية الكرى منالدول 
الديموقراطية ؛ وتعد فرذسا أكثر الدول اصابة بهذا الداء بل البلاء » حى أن عدم 
الاستقرار أصبح يعد كارقول الاستاذ جيرو ‏ من خصائص التظام البرلمانى 
الفر أسى » فتوسطعر الوزارة - فى الفترة التى تقح بين الحر بين العا ميتين الاولى 


والثانيه كان يبلغ نحو خمسة شبور(© . 


ومنالأثور عن المسيوتارديو دءذو دوم ( أحد رو ساء الوذاراتالسابقين) 
قوله : « انی لم أعرف مدى ثلاثین سنه سوى وزارتين عرفتا الاستقرار وها 
وزارة كامنصو سنة ۸إ ۹ وذلك لان البلادكانت تخشى المزية فى الحرب العالمية 
الاولى » تموزارة بوانكاريه سنة ٠۹٣١‏ وذلك لان البلادكانت تخشى الافلاس 
المالى »20 وهنالك ( فى فرذسا ) بعض وزارات عمرت ثلاثة أيام وء ضا عرت 


يومين وهناك وزارة عبرت يوما واحدا( , 


)١(‏ جيرو صفحة :۲۲۸٠۲۲۷‏ «منذ أعلان الجهورية فى سإتمير ٠۸۷١‏ حى تاليف 
وزارة دلادبيه :1816و« الثالثة فى ٠١‏ أبريل ۱۹۳۸ أى فى بحر فترة تبلغ 
حو ٩۷‏ سنة »ا شهور #ابعت على كراسى المع ۹ وزارة أى بمتوسط وزارة 

كل ۸ شهور ؛ 5 أيام ٠‏ على ننا جد منذ الحرب العالمية الأولى ( حى قبيل المرب 
الثانية أى. تاريخ طبع كثاب الأستاذ جيرو ) أن ظاهرة عدم الاستقرار الوزارى 
أخذت فى الأزدباد نمنذ ٠١‏ ایر ١95٠١‏ الى ٩‏ أيربل ۱۹۳۸ تجد أن متوسط 
عمر الوزارة يهبط الى ه شهور » ١8‏ نوما ٠ولانحد‏ وزارةواحدةطيلة عهد الجهورية 
الثالثة ( أى من عام ۱۸۷۰ — 1940٠‏ ) عمرت ۳ سنوات » س وراجسم 
لافاريير صفحة *4” حيث يقول : «منذ ۱۸۷۸ ۱۹٤۰‏ شكات مائه وزارة». 

(؟) بارتامى الفانون الدستورى ( طبعه ۱۹۴۳ ) ص ۷۱۷ + 

(۴) بارتامى صن ۷۱۷ ٠‏ 


کم سه 


التقر الكامسى : يةولون أن الحزب ييل الى خننق حرية النائب ( من رجال 
الحرب ) فى ابداء رأيه بالبرلمان » بعبارة أخرى أن الحرب يرغم النائب على 
التصويت فى البرلمان بغير الرأى الذى يقنع به 84 


ورشاهد ذلك الداء حتى فى انجائرا الى يغبابا الكثيرون على مبلغ دقة نظامما 
الحزنى وعلى مبلغ ماينعم به الافراد داخلبا من | الحربة . 

فن اتجاترا كا يقول الاستاذ لوويل - يتبع النائب رأى الحرب الذى 
يتسب اليه الهم الا فى حالات نادرة وذلك حين يقتنع تام الاقتناع أن سياسة 
الحزب بصدد مسألة معينة سياسة خاطئة فاسدة() . 

ولد صور أحد أعضاء الر لان فى انجاترا تلك الحالة تصوير اطر يفا اذ قال : 
, لقد معت فى مجاس العموم كثيرا من الخطب اتی غيرت رأيى ولكننى لم أسمع 


)١(‏ أوويل صفحة ١06 1١71‏ حيث يقول : « أننا لا نتطيع أن تغاضى عن مبلغ 
أثر الأحزاب فى الحد من حرية النائب امه بعمله » س وراجع روبرت ميشيل 
(س )١68‏ حيث يقول : « كثيرا مانجد رئيس الحزب يمزج ين الحزب وشخمه 
فاذا بلسان حاله يقول : « أنا الحزب » parti c'est mei‏ 16 فتجده يعدكل 
تقد موجه لدزب كأنا وجه إلى شخمه » وكل تقد موجه لشخصه كأ ما وجه إلى 
المزب » « وما مدر ملاحظته س كا يقول:الأتاذ س أن مثل هذا ازج كان يصدر 
لدى بعض الزعمساء عن حاب وكير وتدیر » واکنه كان صد لدی اابعضالآخر 
عن هة تعصب عراء أو عن يمان عميق ٠‏ 
)١(‏ لوويل ص ١١5‏ > ۲۷ : « وأن من واجب الائب فى انجلرا أن يوم 
بتعضيد زعماء المزب الذى ينتسب اليه وللا ققد أوائك الزعماء هما كرثم وأءتبير من 


المارةين الاين ٠‏ 


خطبة واحدة غيرت ضوتى ! . 
اللقم الساوسى : أن الاحزاب السياسية تنزع ‏ حين تنبوأ الحم نرعة 
استبدادية تميل بها إلى اضطباد خصومبا من الاقلية السياسية ( أى المعارضة ) . 
أن النظام البلمانى هو نظام حزى يتبوأ الحكم فيه حزب (أواحراب ) 
الأغلبية » فأذا كانت الاغلبية الى تحكم رع أحيانا نزعة استبدادية فأن ذلك 
يعنى أن الرلان ينزع نزعة استبدادية أو دكتاتوريه » وهذا بحت علينا أن نذكر 
كامة موجزه ۴| يطلق عليه « الدكتاتورية الرلمانيه < 


اا ركتاتو ي البر فاي او المي 
أن الفكرة الى يعتنقما الكثيرون وهى أن الشعب حين يتولى السلطة لايمكن 
أن يكون الحكم عل يديه الا حرا أى غير استبدادى » وأن الشخصيات 
( رؤساء الحسكومات أو الجووريات) المنتخبة من الشعب وكذا اللمانات لايمكن 
إذا أن يكون حكماإلاحكا حرا وذلك لانها منتخبة من الشعب»وأن هبدأ سيادة 
الامة يصبح من طبيعته اذآ أن يكفل الحرية » تلك الفكرة اذ كان الكثير 


)١(‏ فالين #صاامW‏ : « الاحزاب ضد المهورية » صفحة +35 قلا عن كتاب 
القانون الدستووى للدكتور عمان خليل عمّان والدكتور سليان عمد سامان الطبعة الثانية 
.وله (ووواص ۲1۰ . 

ولا قف الأعس بالحزب عنه'الحد من حرية النائب بل يتعدامكذلك الى المد من 
حرية الناخب » وف ذلك يقول سير فرانك فوكس : « غير صحيح أن النظم الببلانى فى 
بريطانيا العظمى يعطى الناخبين ثيئا عن الحرية فى اختيار من يرونهم أهلا لأن يسكونوا فى 
المستقبل من الزعماء السياسيين فى الأمة أما القول بأن لهم مطلق الهرية فى الاختيار فبعيد عن 
الحقيقة فحريتهم مقيدة وأنضة الأحزاب ذاتها تبلى عليهم حدود اختيارهم » س راجح 


رسالة 'غفور له السيد عبد العزيز عزت ( السابق ذكرها صفحة ۱۸ ٠ ) ۱١۹‏ 


كا قدمنا ‏ قد آمن بها وصدقہا فأن التاريخ قد کذہا » وحسبنا ‏ بان 
لذلك ‏ أن نورد الأمثلة التاريخية التالية : -- 


( ( الر/قو ور امات الغ م تعر ف السو 
الدمةوقراطيات القديبهة ( كا كان الشأن فى البونان وروما والولايات 
السو سرية قديما ) متطرفة فى النزعة الديمةوقراطية إذ كانت تتخذ صورة 
الدبموقراطية للباشرة كا هو معروف » على آنا لم تكن تكفل مع ذلك حرية 
الأفراد » فقد كان الفرد فى هذه الديمقوقراطيةالمباشره212 خاضعاً للدولةنى كلشىء 


» فالديموقراطية المباشرة يقوم الشعب ذاته ( أو ببارة أدق « جعية الشعب‎ )١( 
المكونة من جبيع المواطنين الذين يتمتعون بالحقوق السياسية ) بادارة شون الدولة أى‎ 
بالتصويت على القوانين بمعنى أنه لا يوجد فى هذا النظام نواب ينتخبهم المواطنون (کا هو‎ 
فكل مواطن هو كذلك‎ ٠ ) الغأن فى الديموةراطيات النيابية السائدة فى العصر الحديث‎ 
عبارة عن نالب فى الوقت ذاته» ولذلك لم يكن من المستطاع عملا تطبيق هذا النظام ( نظام‎ 
الديموقراطية المباشرة ) الا فى الأزمنة الفديمة حين كانت تلك الديموقراطيات قليلة بلضيئلة‎ 
المدد ما كان شأن دويلة أثينا وغيرها من الد.موقراطيات اليونانية » على أن هذا النظام‎ 
يعابق فى العصر الحديث فى بعض الولابات الصغيره الويسرية  وما تجدر ملاحظته أن‎ 
جعية الشعب» فى هذا النظام تقوم ذلك بانتخاب رجال الساطة التنفيذية ورجال القضاء‎ « 
٠ أما العئون الادارية فهى تترك عادة لرجال اأساطة التنفيذية‎ 

وكذلك راجع بارنامى ( طبعة ٠۹۲۴‏ ) صفحة +5 حيث يقول : « لقد كانت قديا 
أ بعد الأنظمة عن المرية أعدما ديمقراطية ولفد ظل شأ نها كذاك زمنا طويلا > 
«Longtemps les régimes les plus antilibéraux ont été les régimes‏ 
les plus démoccatiques”‏ 

وما يجد رذ كره هنا أن عبد الديموقراطيات القديمة لم يعرف شيا باسم نظرية 
أو مبدأ سيادة الأمة » فهذا اللبدأ لم يعرف 6 قدمنا ‏ الاق عصر الثورة الفرنية حت 


ند فم ست 


كل الخضوع فل يكن ثمة حد لساطة ا لكام أر لاقانون فا بتءاق حريأت الأفراد 
وذلك رغا من أن الحرية كا يقول العميد دوجى ازسعںط 2 لم يناد يها 
ولم يسمع يذكرها فى فترة من التاريخ أكثر ما نودى أو مع بها فى تاريخ تلك 
الدول القديمة؛ فقد كان تعريف الحرية ‏ فى تلك الديموةراطيات س مشتقا 
من المساواه » بمعنى أن الفرد كان يعد نفسه حرا إذا كان تصرف الدوله ازاءه لم 
يكن سوى بجرد تنفيذ أو تطبيق لقاعدة عامه وضعت مي الأفراد على السواء 
( أى دون تمبين بين الافراد )< . 

ولقد كان يقصد بالحرية قدا أن يقوم الشعب عحكم نفسه وباختيارحكامه : 
هذء هى ما يطاق عليبا الآن « الحرية السياسية » بعبارة أخرى أن الحرية قديا 


ولذلك قبل بحقى أن الديموقراطية عرفت قدا ( أى فى عصر اليونان القديمة وغيرها من 
الدول القديمة ) كنظام قالم فعلا (611؟ هدي رعا وه) لاكذهب أو نظرية أو مبدأ 
et non en tant que doctrine (‏ ( 
راجع دوجى : مطول اله نون الدستورى ٠‏ الجزء الأول الطبعة الثالثة صفحة ٠۷۲‏ ء 
(١)راجم‏ مؤلفه ..ناه L’ Êfat...‏ : ألمهناط 
(؟) دوجى ٠‏ المرجع السا بق صفحة 55 حيث يقول : 
son‏ 3 )6و5 '1[ homme se considère libre si I'action de‏ <« 
gard n’est qne [application d'une régle géuérérale formulée‏ 
pour tous »‏ 
ملحوظة : ما مجدر هنا معرفته أن كلمة « الدرعوقراطية » كانت فى الأزمنة الفدعة 
مرادفة لنظام الم الدعوقراطى المباشر » وكذلك كان الدأن فى الزن الثامن عشر حى 
عصر الثورة الفرئسية ٠‏ أما فى العصر الحديث « فالد عوقراطة » تشمل أيضًا نظام الحسكومة 
النيابية کا هو معروف . 
Lafferriêre: Manuel de Dr. Constitutionnel. 60. 1947. p. 6‏ 
وراجم كذلك مؤلفا عن لديموقر:طية وكثيل ال الم فى فرنسا » ( بالفرنسيه ) طبعة 
۰ 


لم تكن تثممل سوى الحرية السياسيه أما غير هذه من أتواع الج بات اللعروفة فى 
الممس الحديث فل قكن معروقة قديها » قل نكن تمرف الحرية اأشخصية ولا 
حرية المعتقدات الديفية ولا حرية أو حرمة الملكية الخ . فلم يكن نمة حدود أو 
قيود لسلطة الحكام فبا يتعلق بتك الحريات فكان الفرد خاضعا للدولة فى كل شىء 
كل الخضوع ٠‏ بعبارة أخرى أن سلطة الدوله كانت استبداديه . 


فثلالم يكن هنالك حرية للعتقدات الديفيه بمعنى أنه كان على الفسرد أن 
يعاق دن الدولة ولقد كان تشريع عض تلك الدول التدمة ينص على عقاب 
الافراد الذين يتخلفون عن اقامة الشعاتر الدينيه . 


ولم تكن مة حرية شخصية إذ كان بصح ننى أى فرد ر بموافقة الشعب ) دون 
محاكة بل ودون أن ينهم بارتكاب جر ية معينة وذلك جرد كونه شخصا ذا 
أطاع كبيرة مخشى خطرها أو أنه نظرا لا أداه الشعب من خدمات كبيره قد 
تعلق ى به الآمة تعلقا بحم ل من السبل عليه امس قياده لما وانقيادما له 
انقيادا عخشى معه استبداده بالآى ر وذاك ما ,طاق عليه فى ينا اوستراسزم 
Ostracisme‏ ?€ « ولم سكن الحياة الخاصة للأفراد بمنأى عن هذه الساطةالمطلة: 
الدوله فكشير من حكومات المدن القديمة اليونانية ( الديموقراطيه ) كانت مثلا 
تحرم على الآنسان أن يبق أعربا 20 . 


١ (‏ ) ال الحرفى لكلمة وصروةوج؛0 « نظام الحار » » وباليونائية الحار معناها 
واه 0 وذلك لأنهم كان من عاداتهم فى هذه اللة ( أى حالة نظر الأثينيين القدماء 
فى أعس ذلك الشخص الذى مون من استبداءه الحتمل ) كان من عادتهم أن بدعوا جعرتهم 
الععبية إلى الاجتاع لتقرر ما اذا كان يجب نفيه من أثينا فكا نكل مو'طن يعطى صواه بلا أو 
أو نعم كتابة على محاره » وقد أخذ الاثينيون بهذا النظام بمد حك الطاغيبة 5151902816 
( الذى توق عام ۴۷ہ ق.مء) وبمد حكم ولیه ٠‏ 
)١(‏ وكانت الدولة تدخل ى فى صغريات الأمور ففى بعض تلك الد عو قر اطات اأقد ماح 


أما القول بأنه لم تسكن هنالك حرية أو حرمة للملكيه فحسيئا بيانا لذلك أن 
نذكر أن ثروة الفرد كانت نحت تصرف الدوله فاذا كانت الدولة فى حاجة إلى 
مال كان لما أن تامس النساء بتساي امجوهرات الا وأنتأمى الدائنين أن يقنازلوا 
عن ديونهم للدولة (0) : 

إلى مثل ذلك المد بلغت تلك الساطه المطلقه الدولة ٠‏ 

د أنه إذاكانتهنالك حكومة من الحكومات حدر بنا أن عاط من استبدادها 
وأن نتخذ لذلك أقوى الضمانات ‏ كا يقول دوجى - فأن تلك الحركومة 
انما هى الحسكومه الشعبية لآنها أكثر الحكومات ميلا الى الاعتقاد بأن سلطائها 
يحب أن يسكون مطلقا ( غير مقيد )2 


حت كان ملس الأفراد مقررا طبقا لأوذج .خاص » وكان مثلا بحرم على الافراد شرب الجر 
غيرالممزوج بالاء . وكان التنريم فى سبارتا مثلا بقرر للناء تظامتسريحة الشعر ٠‏ وتجد فى 
تاريخ سيارتا ظاهرة كان ءن العجيب أن جدها موضم اعحاب بلوتارك نجه 14ط وجان 
جاك روسو : ذلك أنه حدث أن سبارتا هزمت فى احدى المواقع الحرية ٠‏ 
وقد مات فى تلك الموقعة كثير مر أبنائها فقررت حكومة سبارتا أنه يجب على أهالى الموتى 
أن يظوروا بوجوه ضاحكة م تبصرة وأن الأم الى يكون انيا قد تجا من اللوت يجب عليها 
عند لقائه أن تلاقبه باكية ! 

ذرى ما تقدم إلى أى د بلغت ذلك الساطة المطلقة للدولة الى كانت تأعس بقلب أوضاع 
العواطف البسرية الطبيعية وكانت مع ذلك تطاع . 

راجم فىكل مأ تقدم ٠‏ 

Fustel de Coulanges: La Cité Antique p. 265 ã 266. 

١ (‏ ) وكانت بعض هذه الد عوقراطا ن الفدءة لا تحتمل فيها الدولة أن يكون أ بام 

معو الخاقه فكانت تلزم الوالد بأن يقتل ولده إذا ولد مشوها ٠‏ 
راجم فوستيل دی كولانج : ال مرجع المسابق صفحة 1° < + 
Duguit Traité de Dr. Constitutigunel. 3me 60.4 I p. 587.) (‏ = 


= رهق = 


( ب ) دکتاتو یات تسشثر الى عبرا ساد الوم او الى ١اد‏ السعب 


١‏ س يقدم التاريخ الدستورى الفرنمى لنا مثالين لنظامين دكا تور ين يوم 
كل منها على أساس هذا المبدا » ويطاق رجال الفقة الدستورى الفرنسى على كل 


منها وصف ١‏ الدعوقراطية القيصرية « ( Démocratie Césarienne‏ ) هذان 


النظامان هما : ( أولا ) ذلك النظام الدكتاتورى الذى أقامه نابليون بدستور 
إأسئة الثامنة ( (1an VIII‏ 1۳ دسمس سنة ۱۷۹4 ا ثانيا ) ذلك النظام 
الدكتاتورى الذىأقامة لويس نابليون (ابن عم نابليون) بدستور عام 18609 20 


س وجدير هنا بالذكر أن الأزمئة القديمة عرفت الديموقراطية كنظام سياسى ( فى صورة 
الدب.وقراطية الباشرة ) ولكنها لم تعرف الديموتراطية كمذهب فلسنى لذ لم يعرف عن أحد 
من فلاسفة أو مفكرى اليونان أو روما انقدبمة أنه عى بالبحث عا هو أصل السلطة ولا مى 
تسكون مصروءة . دوجى مرجع السايق صفسة ٥۷۲‏ . 

١ (‏ ) نلاحظ أن الكثيررين من رجال الفقه الدستورى فى مصر حين يشيرون الى دستور 
النة الثامنة » أو دستور السنة الثالتة (111 ه”8) بفرنسا يذكرون نها السنة الثالثة أو 
الثامنة لاثورة » وهذا غير صحيح.والصحيح أنها ااثالثة أو الثاء:ة لتاريخاعلانالثورة لاجمهورية 
الأول ( بمد أن قرروا إاذاء نظام ال كم الملسى)فالسنة الأولى لتد باعلان ااثورة الى بدأت 
عام ۷۸۹ . ونما تبدأ باعلان الجهورية الفرنسية الأولى فى 7١‏ سبتمبر عام ۱۷۹۲ . (ولا 
يفوتا هنا أن نذكر أن دستور السنة الثااثة انما كان تاره فى الواقم هو ۲۲ أغسطس 
عام مولا( ). 

راجع دوفرجيه (الرجعالسا بق ذ كره ) صفحة ۲۲۸ » وكتاب « الثورة الفر نسية ونفسية 
الثور'ت » للدكتور جوستاف لوبون ( طبعة باریس ۱۹۲۰ ص ٠)1١94‏ 

( ؟ ) يتلخص نظام الديموقراطية القيصرة فى أمييين :س 

( أولا ) أن ثمة رجلا ( وهو الفيصر جهوه0 ) قد أصبح ,عثابة معبود لشعب وموضم 
لته » ثقة كسبها ذلك الرجل ب:فوذهالخاص وجبودهالخاصة أ كثر ما يكونقد كسبها عنس 


س 4ں — 


۴ - وهنالك دكتانوريات لا يستند نظام المحىكم فيها على ميدأ سيادة الآمة 


حتطريق الورائه »م يتضمنذلك النظام : ( انا ) أنثمة دعا انتابته احداث #رغيةخاصة 
فجعلته لا يتوق إلى تولى السلطه سواء بطربق مباشر أو بواسطة ,مثليه » فمو ( أى المعب ) 
يلجأ ) بعد اجراء استفتاء شعى ) إلى « قيصر » ,ضع ثكون الحكم فى يده . 

فن الناءية النظزية ,عد نظام « القيصرية » صورة من صور الديموتراطية ذلك لأنه 
.قوم على أساس الاء _ تراف بأن 'الهمب هو صاحب ااساطة ( أو اليادة ) 
ولکنه أودع هذه السيادة ,ين بدى الرجيل الذى أحرز :لته وهو 
الفيصر ٠‏ قايداع التعب لتلك السلطة أو السيادة بين يدى القيصر إنما يم بارادة الفعب 
وذلك عن طريق‌الاستفتا ء» فالاستفتاء الشعبى هو هنا أداةالتوفيق بينالقيصريةوالديموقراطية 
والفيصر هو الذى الذى يقوم ( سواء بنفسه أو بواسطة أدوانه المينين بواسطته ) بأعمال 
الدولة فهو نظام ,قوم على أساس اذ .كار مبدأ فصل اللطات المومية أى أنه يسوم على 
أساس تركيز الساطة كلها فى يد الفيصر كا أن هذا النظام ينطوى على الشاء الجريات 
( كحرية الصحافة وحرية عقد الاجماعات وحرية التعأم وحرية عقد امعيات الخ ٠‏ ) . 

ويلاحظ آنا جد فى الواقم ( كا يقول بارتامى ص ٠٠١‏ ) أن القيصر ينى تلك السلطة 
( الركزة كلما بين يديه ) وراء ستار الأنظمة النياية » أى أثنا جد انيه هرئة نيابية منتخبة 

من الشعب وا_كن الأمرلايعدو أن ,سكو نسوىمجرد رمز أو صورةوراء ساطة ملكيةمطانة 
متورة » وذلك الاستفتاء الغعبى ( الذى كان .ثم بمقتضاه ابداع الشعب لتلك السلطة بينيدى 
الفيصر ) لم يكن فى الواقم س على حد تعبير الأستاذ بارتلمى س سوى مجسرد مهزلة 
فالاستفتاء فى ظاهره ينطوى على معنى الاحترام للبدأً الديموقراطى إذ أن ااقيصر يعرف 
بالتحائه للاستفتاء أنه انما يتمد ساطته من المعب ولكن إذا رجعنا 'اواقع أوجدنا أنذلك 
الاحترام ما هو إلا أمر نظرى صورى فالد.يموقراطية القصرية كا عرفت فى فرنسا لم ترم 
الد الديموقراطى إلا ظاهريا : ( فأولا) لم تنظم مطلقا مسألة سرية التصويت تنظها جديا 
( ثانيا) لم يكن موضع الاستفتاء الخيار بين نوعين من أنواع الأنظمة المكومية ولكن 
كان موضوع الخيار هو ين حكومة ولا حكومة أى بين النظام والفوضى - من أجل ذلك 
كان من البديهى أن تأتى نقيجة الاستفتاء بالموافقة على نظام الح “وم موضوع الاستفتاءت 


a‏ سد 


بل هى تذيدسراحة هذا المبدأ » كا كان شأن نظام الحكم النازى الذى أقامة هتار 


وأخيرا فان الاستفتاء كان يضع المواطنين عادة أمام أمر واقع ' فدستور السنة الثامنةمثلا تفذ 
فعلا قبل الاستفتاء بستة أسا بيع ١‏ 

ويجدر با فى النهاية أن نذكر أن هذا النظام ( القيصرى ) ولو أنه لم سكن ديموقراطيا 
إلافى حدود ضثيلة ضعيفة جدا إلا أنه أثمر وأتتج تصريعات متازة لا مثيل لا . 
فنى عهد هذا النظام وضعت مون القوانين ومهم ) الختلفة التى لا تزال"( م يقول بارتامى ) 
قائمة حتى هذا العصر دون وضع شىء مكانها حى اليوم ٠‏ 

كا يجدر بنا أخيرا أن نذكر أن نابليون استطاع لقامه تلك الحسكومة القيصرية 
( أى تاك الدكتاتورية ) بدستور المنة الثامنه ( أولا ) بفضل تقوذه العظم الذى 
استمده من صفته كقائد عظم منتصر ء و ( ثانا ) بسيب خيبدة أل الشعب فى 
تلك الحرية ( الى تمخضت عنها دساتير الثورة الديموقراطية ) الى انوت بسبب 
تطرفها إلى الفوضى السياسية والادارية والالية وعدم استتباب الأمن 

وة» ساعد توطيد هذا اننظام ما أبداه ءا بليون من مهارة وكفاءة متازه كرجل دولة 
فاما بدت توالى هزام جيوش تابون وبدأت تعود إلى الظهور الأفكار الحسرة 
أخذت فرنسا تنتجه إلى الديموقراطية النيابية ٠‏ 

أما عندستور سنة۲ ۱۸١‏ فمو أقل تطرفا ( أى أقل الجاها نحو القيصريةاى الدكتاتورية 
عن دستور السنة الثامنه ) ويرجع ذلك إلى أن لويس نابليون سنة ۱۸١١‏ لم يكن 
له مثل ذلك النفوذ الذى كان لتنا بليون » وكان لويس تابون تمد ذلك النفوذ 
من كونه «نتخبا من الثعب جيعه ومن مهارته فى ظهوره مظهر المدافع عن حق 
الانتخاب العام كا كان يستمد ذلك الفوذ من الورائه أى من هالة المجد والعظمة 
الى كانت حرط اسم عمه العظيم تابليون يونا.رت » كا مهد لفيام ذلك النظام 
الفيصرى خيبة أمل الفرئسيين بي عدم تةق الئل العلا الى قامت من أجلبا 
ثورة سلة ٠ ۱۸٤۸‏ 

راجع بارتمى ( طعة ۱۹۳۳ ) ص ۲۵۲ س لاهم ولافارير صفحة 
ا سد او 2 


س — 


فى المانيا فى ینار سنة موسو( 209 » ولكن هذا النظام كان يستند ‏ رغم ذلك 
فى نشأته إلى ارادة أغلية الشعب الآلمانى » ثم أن هذا النظام قداحتفظ بصورة 
من صور الديموقراطية المتطرفة وعى « الاستفتاء الشع » ("© ولذلك وجدنا 
هتار فى تصريح له بتاريخ م نوقبرسنة ۱۹۳ يصف نفسه «بالدموقراطى الأول » 
مع أنه كان نظاما دکتاتوریا کا هو معروف 9 

والواقع أن جميع الدكتوتوريات ‏ كا يقول الاستاذ مارليو ( عضو الم 
العلمى الفر نسى )كانت فى بدايتها مؤيدة من الشعب (4) 


: حيث يقول‎ ۳۸١ , ۳۷۹ راجع لافاربير صفحة‎ ( ١) 
«أن النازيين نبذوا مبدأ سيادة الأمةفهم لايمدول «الفوهرر» أى «الزءيم »وهو هتلر‎ 
ميل الأمة أوسلطة منساطات الدولة٠بل يعدونه كما يعد ذاته صاحب ومصد ر كل ساطةإنى الدولة‎ 
1 وذلك بنا » على ميزة أختص بها دون غيره :م أنه ذلك الرجل الذى تتمثل فيسهروجح الشعب‎ 
. > الألالى‎ 
: (؟ ) مجدر با أن نذك ركامه موجزة عما يقصد بالاستفتاء المعرى‎ 
كثيرا ما يطلق اللاسة فى مصر على الاتخاب وصف « استفتاء شى » ولكن إذا‎ 
كان الانتخاب ينطوى إلى حد ما على ممنى الاستفتاء فان هنالك مع ذلك فارقا كبيرا بين‎ 
٠. الاتتخاب وين الاستفتاء مناه العلمى المعروف‎ 
ذنى الانتخاب تار الذاخب ذخصا ( أو أ كر من شخص فى حالة الاءتذاب بالقائمة ) من‎ 
. المرشحين ليكون نائيا فى البرلان‎ 
أما فى حالة الاستفتاء الشعرى صتالصءإه٤ء8 فان موضوعا من المواضيع يعرض على‎ 
أفراد الععب ( الذذين توفر فيهم شروط الناخب ).ليعطوا أصوالئهم «الموافقة أو عدم الموافقة‎ 
على ذلك الموضوع ( الذى هو عادة عبارةءنمشروع فانون أو مصروع دستور أو تمديل‎ 
دستورى )٠*وسوف نعود ) ى الث !اثالث والأخير لاكلام تفصيلاعن موضو عالا- تفتاءالشعرى‎ 
Mariio : Dictature ou Libertè, 66. 1940, p. 9 )۴( 
وان كانت کا فول مارليو ( فى ك أبه : الد كتاتورية أو المرية . المرجم‎ )٤( 
» بعد حين منالزمنيصيح ذلك ااتأييد ظاهريا فصب‎  ) ٠١ الا بق صفحة‎ 


0 0-7 


۴ هنالك رؤساء جمهوريات يحرى انتخايهم للرئاسة بواسطة الشعب 
( أى بواسطة الناخبين لا بواسطة البرلمان ) ومع ذلك جمدم عكون حكا 
دكتاتوريا . فانتخاب رئيس الجرورية بهذه الطريقة يعد ( كا يقول بارتلمى) فى 
مقدمة العوامل الى أدت الى ظرور الدكنا توريةفىدول أمم ,كا اللانينية (الجنوبية) 
ومن أجل ذلك نجد فرنسا لاسما بعد تحر بتها هذه الطريقة (طريقة انتخابرئيس 
اجمورية براسطة الشعب لا الببلمان ) بمقتضى دستور سئة 1844 وما أسفرت 
عنه التجربة من قيام حکم‌دکتاتوری(عام 61( )أقامه لويس نابليون الذى أتتخب 
رئيسا لاجرورية » اقول أننا نجد فرنسا قد عدات نهائيا عن طريقة اختيار رئيس 
الججمورية بواسطة الشعب وأخذت بطريقة انتخابه بواسطة الان أو جعية نيا ية 
تأسيسية » ذلك هو ما صنعته عام ۱۸۷٥‏ 210 ٠ف‏ انتخاب رئيس أ#بورية 
ألثالثة ) وما صنعته عام ١445‏ ( فى انتخاب رئيس امجبورية الرابعة ) . 

وأخيرا كانت هنالك برلانات تهسكم حك اسقبداديا . وبيانا لذلك 
نكت بذ كر ما يلى من الآمثلة : 

(أ) فى بداية عصر الثورة كانت هناك جمعية نيابية «انتخبها الشعبعام ۷۹۲)» 


وعرفت فى التاریخ امم شر Conventien‏ ق,1آ. ومن الامور الثايثة المتفق 


علما لدى المؤرخين أن هذ ه الممية النيابية قد إعخذت من الاجراءات الاستيدادية 


)١(‏ « إن اننظام الألوف لدى ججبورياث أعسيكا الجنوبية ( كا يقسول بارتلمى طعة 
۴ ص ٠١۸‏ )هو الدكتاتورية انى حخفف من حدما الثورات والاتقلاءنات » وذلك 
رغم أن دساتيرها هى دساتير دءوقراطية اقنبست من دستور الولابات المتحدة . 

ففرا تلجأ إلى اختيار الرئيس بهذه الطريقة نظرا لسكونه عدينا بمنصيه للبلان ف يكون 
حا ضعا إزاءه » ولذلك فانه حين وراد اختيار رئيس ذى بد قوية وسلطة فعلية فان أتتخابه 
لاجرى بواسطة ابريلان وإنما بواسطة الع ب كا هو الال فى الولابات المتجدة . 


راجع بارتلى' صفحة ٠٠١‏ . 


ما لا يوجد له مثيل فى تاريخ الملوك والقياصرة المستبدين ”2 » وقد ار ةكب هذا 
الاستبداد باس الامة وتحت الرعاية السامية 1بدأ سيادة الآمة « فأذا كان هناك 
عصر واجد من العصور كا يقول ترجى ‏ كان فيه الايمان ميدأ سيادة 
الامة على أشده فأن هذا العصر اما هو عصر بداية الثورة الفرنسية حيث كان 
لهذا المبدأ على حد تعبير المؤرخ المعروف دی توكفيل وااذوعهوهه؟1 06 
مؤمنون ومستشبدو نكا لو کان دينا جديد! أصبحوا به يدينون » © ۴ سول 
د انه لو لم تعان نظرية سيادة الآمة فى عصر الثوره الفرذسية لكان من المستطاع 
تحنب كثير من المساوىء بل ومن الجرائم الى ارتكبت فى ذلك المين > 9" . 


٠١۹۲۰١ راج جوستاف لوبون « ااثورة الارنسية ونفسرة الثورات» طبعة‎ ) ١) 
: صفحة ۱۹۸ حيث قول‎ 
« La Terreur fut le grand moyen de gouvernement de la 

Convention » 

(۲ ) دوجی : دروس القانون العام ( طبعة ۱۹۲١‏ ) صفحة ١١۴۳‏ م 

(۴) دوجى : المرجم السابق صفحة ٠١۸‏ . 

وفى كتابه : مطول القانون الد زى . المزء الأول . الطبعة اثثاائة ص ٠۷١‏ 
يقول : « ان القرن التاسعم عر عاش يدين بفكرتين : ( الأولى ) أنه كان 
يعتقد أن الخير كل الخير فى #قرير مبدأ أن الاطة .صدرها الفعب وكذاك فى 
إنشاء برلان منتخب مباشرة من الشعب » والفكرة ( الثائية ) هى أت النظام 
الجبورى هو الوسيلة التى :كفل لقامة المروة على أسس وطيدة من الأركان 
س ولكن الموادث ( ا قول دوجى) قد أثثت بصورة بينة خطأ هاتين الفكرتين 
فقد نين أنه إذا كانت هنالك حكومة من الجكومات ٠يجدر‏ با المرطة مزاستبدادها 
والخاذ أتوى الضمانات لدرء ذلك الاستبداد فان ثلك المححوءة إنما هى الحكومة 

الععبية لأنها أ ك“ النكومات ميلا الى الاعتقاد بأن سلطانها جب أن يكونمطلتا 


( غير .قيد ) ثم يقول : 9 ان هذه المذاهب الديموقراطية قد اتنتهت بائنين .نحت 


10 ا 


(ب) کا عرف الاستبداد عن 'لر لان الطر ل۲٣‏ صه :اه٥‏ ووه الذى أراد 
كرمويل فى انجلئرا ( فى القرن السابع عشر ) القضاء على استبداده ولذلك نجد 
كرمويل د عمد فى دستوره الى فصل السلطة التشر يعية عن التنفيذية كا حرص 
على استقلال القضاء 29 . 

(ج) - وف فرنسا تعد أحد كبار الساسة ج0111 مانسع ( الذى 
كان رئيسا للوزارة عام .187 ) يقول أن أكر مساوى النظام البرلمانى هى 
النزعة الى الاستئثار بالسلطة المدللقة %.1'exagération' de omnipotence‏ 


کا كر دعاتراوأسابم'(وما روسو وهوبز)الىءبدأ ا-تبداد الدولة بالساطةوالى خضوع 

. الأفراد خضوعا اما اسلطة الدولة المطلقة‎ 
Taswell — Langmead : Hnglish Cont, History loth edil, (1) 
(London 1946 ( ,م‎ 441 f, f, 


( ۲ ) بارتلمى طبعة ۱۹۳۳ ص ٠۲۳١‏ ل وإذا حن أردنا أن مرف سر هذه النزعة 
ز الاسكثار بالسلطهالمطلقة أىالاستبداد بالسلطة ) فأننا جد سب فضلا عن الأسرابالءامة هذه 
الظادرة ( التى سيرد يالا بعد قليل ) إن ثمة أسبابا خاصة بفرن!» تلك الأسراب جد فى 
مفدمتهاحدمالامتقرارالوزارى وضف رئيس الجهود يا وكذلك ضف الوزارة ازاء البرلان ل.دم 
استطاعة الحكومة الالاجاء الى حل اس النواب » وذلك ما يؤدى الى رجحات 
كنة هذا الجاس على كمه الوزارة واختلال التوازن بين ااسلطات س أما عن ااسر 
فى عدم استطاعة الحكومة الالتجاء إلى حل الجاس فأنه راجم الى أحرين : ( الأول ) لأن 
الدستور(د..تور الجبورية الثااثه ) كان يشترط موافقة مجلس الهيوخ على مسوم الحل » 
ولم :دكن مجلس الدبوخ يبدى موافقة على الحل وبذلك كان يشعر مجلس النواب أنه فىمأمن 
من الحل ومن 3 فليس هناك ماحول بين مجاس الاواب وبين استمال سلطته فى اسقاط 
الوزارة لغير ضرورة أو مصاحة عامة أو اتان غير ذلك من التطرؤاتذاتالصبغةالاستبدادية 
( والأمس الثانى ) يرجم للى اءتناق الرأى العام الفرددى ذحكرة ( ولو أنها اطئة ) 
مؤداها أن الل يعد اعتداء على “ثلى الأمة وأداة لدم للها س أما أصل تلك 


الفسكرة فيرجم إلى سابقة تاريخيه ليس ها موم يانما ٠‏ 


د  )‏ وف الولايات المتحدة الامريكية إذا رجعنا إلىالأسباب الى جدت 
بالامر يسكيين 0 لدی وضع دستورهم امام ۱۷۸۷ ) إلى تقوية ساطة رئيس | ورية 
فائنا بحد فىمقدمة تلك الاسباب ما خر وه من تلك التصرفات التعسفية الى كانت 
تنسب للبر مان الانجليزى حين كانت القارة الامريكية مستعمرة أنجلزيه » فقد 
كان السهب المباشر لور ةالمستعم رات الامر يسكيةالثلاثه عشرةضد إنجاتر! ذلكالموقف 
الاستبدادىالذىوقفدالر مان الانجليزى ازاء أهالى هذه المستعمرات إذ فرضءليهم 
ضرية تعسفية ثم أصر عايها ورفض العدول عنما رغم ما قدموه من الشكاوى 
“م اعلانهم الثورة »وكذلك كان فى مقدمة تلك الأسباب الى حدت بهم إلى تقوية 
سلطة اارئیس ما لاحظه الاسيكيون ‏ فى عبد الاستعار البريطانى ‏ من أن 
الميئات النيابية فى المستعمرات البريطانية فى أمريكا ( وهى الى استقلت بعد 


ثورتها “م كوفتجرورية الولايات المتحدة )كانت تأى أحيانا تصر فأت تعسيفه 6 


(ه) ونی مصر وافق البرلمان ‏ كا هو معروف - فى عبود تلفة ( فى ظل 
نظامنا الب لمانى السابق») على قوانين منافية لمبادىء الحريات العامة »كا أن هناك 
قوانين أخرى من هذا النوع بل أشد منافاة لمبادىء الجرية صدرت قبل وضع 
الدستور ( عام ۱۹۲۲ ) ولكنما مع ذلك ظلت ناف-ذة بعده ولم يقم الرلان 
بالغاتها . على أن يد الاستعار لم تسكن ف الواقع بعيدة عن التدخل فى كثير من 


)١(‏ ملحوظة : يلاحظ أن وضع بعض المناوين أو بعش العبارات ين قوسين 
رما على هذا الحو [ ] يقصد به أن هذه العبارات أو أن ذلك الوان 
وما ينطوى نحته من السطور » تعد من الاعياء الجديدة الى أضفناها إلى هذه الطبعة 
الثانية ( أى زيادة على ما تضمنته الطبعة الأولى لهذا الكتاب ) 

(؟) لزيادة التفصيل راجع كتابنا « القانون الدستورى والأنظمة السياسي» » ص ٠٠۵‏ » 
o7‏ ,ألا" 


=۹ = 


هذه الحالات . وشبدنا لديا فى بعض العرود جاس نواب يول رئيسه لللاعضاء 
وهل تريدون أن تسمعوا هذا المعارض » ؟ ثم لا يلبث أن عنمه الكلام » مع 
أن فى مقدمة مبزات الديموقراطية-؟ا يقول حق الاستاذ رينيه كابينان - 
« إنما هى ضمان حرية النقد وتلك المقاومة النى يبديها الفسكر الحر لكل قاعدة أو 
أو نظام قبل الخضوع لما » © . 


تعامل ظاهرة ال سراد الرلاى أو الشعيرى 


القول بأن « جمعية الشعب » ( فى حالة الح-كم الدموقراطى الباثر ) أو بأن 
الحيئة النيابية ( فىحالة ا لحك ماليا ) کم أحراناحكما استبداديا . مثلهذاالقول 
قد يبدو غريبا » اذ كيف يصح فى الأافهام أن تتخذ الامة ذاتها ( أو بواسطة 


عثليها ) اجراءات استبدادية ضد ذاته! « أو ضد ينها ؟ 


ولكننا اذا انتقلنا بنظرتنا إلى الذاحية الواقعة العملية تين لنا أن ليس فى 
الأمر موضع من مراضع الغرابة بل تبنت لنا فيه صورة من صور الإداهة » 
فالواقع أننا بعد سواء فى لأديموقراطية المباششرة أو فى الحسكومة النيابيةأنما الاغلبية 
هى الى تحكم » ومعاوم أن النزعة الحربية لدى اللاغليية كثيراً ما تثتبى بأصحابها 
إلى اتيان أعمال أستردادية اسحتى المعارضة » وقد شوهد ذلك جى فى الدول غير 


الحديثة الممد بالنظم ادرو راطية 0© . 


)4( 113 .فصوت هاموسهاعة2 René Capitant : La Réforme du‏ 
كا يقول الاستاذ مارليو arlio‏ : ( فىكتابه Dictature ou Liberté‏ صفحة 1¥( 
« أن المميز لاحكومة المرة نجده فى احترام الأفلية واستقلال القغاء » ٠‏ 

Finer . the theory & practice of Modern Jiyls راجسم‎ )۲( 


111° <j1 .< 41 5١ص‎ govenement 60.1932 Vo ll 


س ل۷ س 


ثم أن النظرة الى الحريه ذاتما ( إلى تعريف ما هى المحر وة ) تتغير بتغير 
العصور » فقد رأينا كيف أن اعمالا تعد استيدادية فى العصر الحديث كانت لا 
تعد فى الديموقراطيات القديمة منافيه للحربة وفى عصر الثورة الف_نسيةنجد التشر يع 
يحرم عمد اعيات وكانوا يعدون ذلك التحرجم نوعا م نأنواعضمانالهريةالأفراد 
فى حين أن ذلك التعسريم يعد فى العصر الحديف من الاعمال المنافية لميادىء الحرية 


ثم أن الجكرمة الششعبية كا يقرر دوج - هى أكثر المسكومات ميلا إلى 
الاعتقاد بأن سلطانها يحب أن يسكون مطلقا ( غين مقيد ) . لذلك د يحدر بنا 
كا يقول ‏ الحيطة من استبدادها واتخاذ أقوى الضمانات لدرء ذلك الاستيداد.(1) 
ولقد أثبتت التجارب كا لاحظ موتتسكيو ‏ أن الانسان ميل بطبيعتهإلى اساءة 
استعال السلطة الى يتولاها ٠‏ لذلك يحب عدم تركين السلطة فى قبضة يد 
فرد واحد أو هيئّة واحدة « فاذالم يكن فى مقدور هذه السلطة التنفيذية كما 


يقول - اناف عمل السلطة التشريعية فأن هذه تغدو مستيدة , 60 . 


)١(‏ دوجى مطول الفانون الدستورى ٠‏ الجزء الأول الطبعة الثااثة صالاه 
(۲) فالحرية يم یری مونتكيو س إن تكون فى أمان من الاعتداء عليها اذا 
كانت هيئة من الحيئات تجمع فى قبطة يدها سلطة كبيرة .محث تتستطيعم بأن تفرض 
ارادتها دون أن تجد أمامها هي أخرى تتطيع أن محول بنا وين الخطأ أو اناءة 
استعال السلطة > أو بعيارة أخرى س على حد اصطلاح الامريكيين ‏ جب أن يكون هناك 
للما كينة السياسية « فرملة » حول بينها وين حدوث كوارث ٠‏ 
(۴) موثتيسكبو وذه1 46 ؛زومءظ الكتاب ٩‏ باب ؛ ٠‏ وارد فى کناب دوجى مطول 
الفا نون الاستورى الزء الى ص ۷٠ء‏ وما بعدها . 
وراجم أيضامؤلف أحد كبار الساسةوالكتابالسيا سيينالفرنسيينالسا بقينالسيوشارل بنوا 
charles Benois‏ السابق ذ کرہ ص ١ه؟‏ 
»aisfmerıt Htomme hers‏ مع[ «la toute puissarnce‏ 


de lui’même, une foule devient {ollie plus vite encore et 
plus fort qu’ un individu 


م أن تلك الاغلبية ذاتها ( الى تقوم بمبمة الحكم ) انما مخضع فى الواقع 
لهدد ميل من الزعماء أو لساطان ءعدد صغير من أصحاب النفوذ الكبير » 
بعبارة أخرى أنالذىيحكمنى الواقعهى أقلية:فى اليم قاطي امار ثلا 
وهى نظام يعد -- من الناحية النظرية أكثر صور الدموقراطية تطرفا (0 
اذا نحن نظرنا الى كيفية تطبيقها عملا ( حيث تطبق فى العصر الحديث فى بعض 
الولايات السويسرية مامه )فأننا نجد الشعب انا ضع فى ااواقع لسيطرة 
فة قليلة العدد من رجال الميئات الجا كة ورجال الدين » وأرباب الاعال ‏ أى 
من اصطلح على لسميتهم بأصحاب روءرس الآءوال » ولقد بلغت هذه السيطرة 
لتلك الطائفة الحافظة أو الرجعية حدا رأينا معه أنه حين تقرر الغاء هذا النظام 
الديموقراطى المباشر فى | حدى الولايات السويسرية وجدنا أن ذلك الالغاء انما 
كان نقيجة جود جماعة الدىوقراطيين المتطرفين وكذلك جصماعة الاشترا كيين 
بيا كنا تعد رجال الدين وغيرهم من طائفة امحافظين معارضين لذلك الالغاء 
لان فى الآبقاء على هذا النطام .كا قدمنا . ابقاء على سلطائهم ونفوذهم 0© 


وفى الولايات السويسرية الاخرى الى لاتزاول النظام الدموقراطى المباشر 
وانما تواول النظام الدموةراطى الثياى ( أى حيث يوجد برلان منتخب يعكس 
الحال فى النظام المباشر ) نجد الشعب ‏ کا يقول لافاريير ‏ خضع لافوذ بضمةمن 
العائلات الكبيرة القدءة البو رجوازية فيختار بين أفرادها الميئات التى تتول 
حك الولاية وال 00 الا كقائد ماهير الشعب © 


٠ لأن التعب هو الذى يقوم بنفسه بادارة تون الدولة وبوجه خاص التصريم‎ )١( 
. ۸٤ ص‎ ) ١585 بارتامى ( طيمة‎ )۲( 
لافاريير صفحة 845 وما سما - وراجم كذلك مثا للاستاذ رمم ٣م ۷س‎ )۴( 


ونجد أن القول بأن ابر كان ( فى نظام الحكومة النيابية ) يشل الامة أو 
أغلبية الآمه هو قول لايعبر دائما عن حقيقة » فالواقم أن البرلمان ( حى بأجمعه) 
لإعثل سسوى أقلية من الناخبين وذلك اذا نحن أسقطنا من حساشنا عدد 
الآصوات الفاشلة فى الانتخابات ( أى ملك اللأصوات الى صل عليباالرشحون 
الذين لم بنجدوا فى الافتخابات ) وأسقطنا أيضا من حسابنا عدد الغائبين 
من الناخبين (عنالادلاء بأصواتهم يوم الانتخاب) وهؤلاء الغائبون يبلغعددهم 
عادة فى أغلب البلاد ( وبينها مصر فى عبدنظامنا الرلمانى السابق) نو نصف عدد 
الناخبين» بعبارة أخرى أن مجموع عدد أصوات 'اخائيين مضافا اليما الأصوات 
الفاشله تكون عادة أغلبية الأصوات ( كا يتبين ذلك من الاحصائيات سواء 
فى مصر أو غيرها من البلاد الى لاتأخذ بطريقة التصريت الاجبارى وبنظام 
تمثيل النسى للأقليات ااسياسية ) ٠ )١(‏ 

فاذاكان الب لمان بأجمعه لايمثل فى الواقع ‏ كا بينا ‏ سوى أقليه من الناخبين 
فأية أقلية اذا لما الآغلبية اارلانية وأية أقلية ضئيلة تمثلها اذا تجرد أغلبية أعضاء 


الحاضر بن بالمجاس وهى الأغلبية الى تصدر با - كقاعدة عامة_قرارات المجلس 


ك( الأستاذ بكلية الحفوق مجامءة جنيف ) عن « الدستور والنظامالسياسى السو يسرى» منفور 
فى كتاب وووزه5 4ع ( طبعة ۱۹۳۲۰ ص ٠ ) ۳١‏ 

(1) تدلنا الاحصائيات على أن نسيةعد دالناخبين الىعددالسكان ىأى بلد من‌البلاد هى نسبةضئيلة 
ثلا فى فرنسا كانت تلك النسبة قبل الحرب العالية الأخيرة ( الثانية ) ھی 39 ,أ ( دوجى 
مطولالقانونالدستورىالجزء الاول طبعة ۱۹۲۷ صفحة 5737 وبارتامى طبعة؟ ۱۹۳ص٤‏ ۲۹) 

وفى مصر بلغ عدد الناخین فى اتتخاب سنة ه94١‏ نحو 9( .| من عدد الاهالى كنا 
يتضح من الببانات الاحصائية الرسمية أن مجلس النواب المصرى لا يمثل فى أية اغا بان (من 
الاتتغابات الماشرة ) أ كثر من ٤۷‏ ./ من هيئة الناخبين . 

لزيادة التفصيل راجم ثا لنا بعنوإن « مفكلة اصلاح نظام الاتتخاب فى مصر » « طبعة 
۸ » صلنسه ۲۷ 8؟ ٠‏ 


— .¥ ممصو 


وهى أغلبية لاتزيد كثيرا فى كثير من الأحيان کا هو معلوم عن ربع عدد أعضاء 
المجلس زائدا واحدا ٠ )١(‏ 

ثم أن الأغاية الرلانية ( الى توصف أحيان! بالاغلبية الساحقة ) وهى فى 
الواقع لاتمثل عادة ‏ كا بينا ‏ سوى أقلية من أفراء الشعب ( عن لهم حق 
الاتتخاب ) » تلك الاغلبية بدررها خاضعة ‏ فى الواقع ‏ (سيطرة عدد قليل بل 
ضثيل من زعماء حرب الاغلبية 50 

وهناك بلاد ۔ كا يقول الاستاذ جين ( ٠فز‏ ) - نجد بر انما قد خضع 
لرعيم دكتاتورالى حد أن نحد القانون لاب فى الواقع عن ارادة أغلبيةالثواب 
وانما يعبر عن أرادة ذلك الزعيم الدكناتور » على أنذا ( كا يقول الاستاذجين ) 
فى غير حاجة الى دكتاتور من أجل أن نقرر بأن القانون لايع دائما فى الواقع 
عن ارادة أغلبية النواب » فكم من مره يحدث فى اليلاه البلمائية كا يقول - 


أن توافق الأغلبية البرلمانية على قانون وهى أشد ماتكون ضيقا به وبغضا له 


(1) راجع « مبادى الفانون الدستورى » للدكتور سيد صبرى ( لطبعة 1945) 
ص ٩۸۱ © 58٠‏ حيث قول مميرا الى ذلك العدد ( أى ربع عدد أعضاء الجاس 
زائما واحدا ) : « اننا لانبالغ اذا قلنا أن هذا العدد هو الذى يقرر ممظم اعمال 
الاد فى كلا الجادين اذ بلغ تخلف اانواب والفيوخ فى كثير من الماسات إلى حد 
عدم امكان أخذ الرأى لعدم توفر العدد القانوق حت أن رئيس مجلس النواب 
طلب انعقاد جلة سرية فى أبريل نة ۱۹۴۹١‏ القت نظر النواب إلى'هذه الحقيقه 

(0) راجم -وستاف لوبون : (افورة الفرسية ونفسية الثورات ) صفحة ١١4‏ 
حيث يقول بن الهيئة النيابيةيّالعروفة باسم جه كمومه و1 ( فى بدايةءصر الثورة 
اما كان زماءيا بد« أفلية من الأجودين» une poignée de mercenaires)‏ ( 


وسوف اعود إلى الكلام عن ذلك فصلا هدد ەوضوع » ألاحزاب ¢ 


اماد 


la mert dans I Ame)‏ ) أى آنا فى الواقع لاتريد هذا القانون » ول-كنها 
مع ذلك توافق علية خشية احراج واسةاط الوزارة الى اقترحت هذا القانون» 
فتلك الاغلبية البرلمافية وهى حيال الخيار لاحد هذين الامرين: اأوافقة على 
أحد القوانين الى لاترضاه-ا أو أزمة وزاوية تخشاها » نجدها تختار 
الآمر الأول )١(‏ . 

الواقع أن اجماهير كا قول الاستاذ روبرت ميشيل ان يكون لما السيادة 
مطلتا الا من الناحية النظرية المجردة 29 , 

وليست الخراف وحدها ( كا يدول جوستاف لوبون ) هى انى تتبع طائعة 
اقا الذى يسوقها الى المذيح ۳2( . 


الدستورى فى فرنسا ( وما الاستاذان دوجى وبارتامى ) يقرران أن فرنسا ‏ فى 
ظل النظام الديوقراطى ‏ انما تحكما فى الواقع أفلية 9) . 


Jeze;Les Principes Généraux du Droit Admi- — أنظر حيز‎ (1) 
nistratif ( 3éme éd.), 1930 p. 410 
٠ ۳۰۲ الاحزاب السياسية » ص‎ « ) Robert Miche} ) (؟) روبرت ميثيل‎ 
جوستاف لوبون‎ )۴( 
( Lois Psychologiques de L’évolution dss peuples ) 
٠ ٠١۸ الطيعة الثامنة عشرة ( ۱۹۲۷ )ص‎ 

)٩(‏ دوحی : مطول القانون الدستورى . الجزء الاول ص 575 حيث يقول « أن بدا 
كفرنسا يأخد بنظام الانتخاب العام الاسر جد أن اللطة السراسية فيه ليت فى الواقم فى 
أيدى الاغلبية بل. فى أيدى اقلية » 

انظر أيضًا بارتلمي ‏ الرجم السابق صفحة ٠٠٠١‏ . 


لا ا 


کا جد أنأحد أعلام الفقه الدستورى الیک ( الاستاذ ورانس لووبل 
مدير جامعة هارفاردسابقا) يقرر « أنه كما أنمنالمستطاع إقامة حكومة شعبية فى 
جوهرها فى حين أن نظام الحكم فى مظبره هو نظام حكم ملى كذلك يمكن 
إقامة حكومة استبدادية أو أتوقراطية فى جوهرها فى حسين أن نظام الحكم 
فى مظبره هو نظام حكم دءوقراطى 0 . وذلك يفسر لناكيف أن تركيا فى 
عبد حكم كال أتاتررك كانت تعد فى أعين الكثيرين فى عداد الدرل الدكتانورية 
وذلك وغم أن دستورها ( لسنة 144 ) دستور دموقراطى بل أنه فضلا عن 
ذلك قد أخذ بنظام د حكومة الجعية النرابية » ( وهو نظام من شأنه أن عل 
السلطة التنفيذية جرد عامل أو تابع يتسه ده ٤م#عه‏ ليران الذى يقوم 
إتعيينها وعزلها وتوجيهها © : وللكن الوافع أن كفة السلطة التنقيذية كانت هى 
الراجحة على كفة البرلمان وكانت الساطة الفعلية فى يد مصطق كمال رئيس 


. ٩< الجهورية‎ 


» لورانس أوويل 0811ا ععصعربوع] « الرأى العام والحكومة الشعبية‎ )١( 
Y L’Oopinion Publique et le gouvernement Populatre 
ص‎ ١914 الترجة الفرنسية من الالجايزيه ) طبعة‎ 
( gouvrenement d’assem blée (؟) فى ذلك النظام (نظام حكومة الجعية النيابية‎ 
لاسملك الحكوءة حق الاعتراض ( الفيتو ) على القوانين الى يقرها البرلان ولا حق حسل‎ 
الجاس اليانى اذ قضى هذا النظام س كا قدمنا س أن كون الحكومة 7ابءة أى خاضعة‎ 
خضوعا تاما للجبعية النيابية ( أى للبلان ) وذلك بكس الال في اللظام الرلاق‎ 
. ) الذى هو نظام تماون وتوازن بين هاتين الساطتين ( التصريعية والتنفيذية‎ 
ویرجع ذلك الى شخصية مصطق كال باعتباره منشىء تركيا الديثة > والى‎ ]*[ 
أن أءضاه الماس الوطى الحكبير ( الرلان وهو مكون من اس واحد هو هذا‎ 
. الجلس ) كان جيعهم ريا من أعقاء حزب الشعب الذى يرأسه ممطق. كال‎ ! 
(وقد كان هذا المزب هو المزب الوحيد بالجاس » وذلك حى عهد قريب ).حت‎ ' 


لسرا 


بالساطة المطلقة» لانه ليس منشأن ذلك المبدأ أن مدف إلى وضع قيود أو حدود 
على سلطان السلطة التنفيذية أو السلطة التشريعية » ولكن المبادىء والانظمة الى 
تهدف إلى كفالة الحرية ومنع استيدأد رجال الحكم انما هى أو بعبارة أصح 
نجد على رأسها س- ميدأ فصل السلطات ونظرية أو ميسداً ١‏ حقوق الأفراد ٠,‏ 
ورقابة القضاء ( وهى تقوم على أساس مبدأ استقلاله ) والاستفتاء الشعى على 
أن يحرى فى جو تكفل فيه الحر يات ۔ كا کل ذالك قبل كل ثىء قوة الرأى 
العام ونضوجهأى مباسخ غيرته على صيانة حرمة حريات الأفراد ٠‏ 


الثقد السابع : وما يتصل ذه النوعة الاستبدادية الى تسيطر ء لى الادزاب 


م تتهم به الروح الحزبية من تفضيل الصاح الحزبى على الصاح 
للقومى للبلاد 


وحتى فى انجاتر! ‏ أى فى اليلد الذى يعد مهد النظام الرلانى وموطنه كنا كانت 
تعد دائما نموذجا أو مثلا لحسن سير هذا النظام الديموقراطى الر لای فى بلادها » 
حتى فى انجاترا بعد هذه الا:بامات كشيرا ما ترددت على ألسنة بعض رجال الدولة 
فيا . فام كه فيكتور :ا كانت تشكو من فقدان الروح الوطنيةالقوميةلدىالاحزاب 
السياسية حين النظر فى مشروع أحد القرانين ( عام 18484 ) 811 مونطءمعظ 


9 Party} will ruin the country gs lie ومن المأثور‎ 


وف السنوات الآخيرة وجدنا المستر تشرشل فى خاب له ( أذاعه فى ٠١‏ 


حدراجع كتاب القانؤن الدستورى للدكتورين وايت ووحيد رأفت ص ٠٠۸۰۴۳۵۷‏ 
(1) راجع: H. Finer the theory & practice of medern Government‏ 
Ve] 2. London 1933‏ صنحه 1١817‏ الحامش رقم ۴ . 


۷ س 


أغسطس 4 ) يرجه انماما إلى حكومة المال بشأن فساد الادارة ه ووضع 
مصالم حزب العال فوق مصالح الشعب البريطاق ٠»‏ 


بل وجدنا أحد الاحراب الاجازية تم عا هو أقصى وأّمى ما تقدم: 
يتم يوضع العسالح الأجنى فوق الصالح القومى : فى أول مايى سنة ٠۹٤۸‏ 
ألق المستر أتلى رئيس الوزراء خطابا فى احتفال حزب العال ( فى باليمرث ) 
قال فيه عن الشيوعبين ابر يطانيين « i‏ اک اماما بمصالح روسيا منهم 
بمصالم انجاترا, . 


الثمم الثامى : يقولون أن النزاع الحزنى يتسرب حى الى افتخابات أو هيات 
لاتتصل بالشئون السياسية فنجد .ثلا من مواضع الشكوى فى الولايات المتحدة 
أن النزاع الحزى يسود انتخابات الجالس البلدية فى حين أن الخلافات الى فرق 
بين الحزبين الكبيرين الجوورى والدموقراطى - كما يقول الاستاذ جارئر ‏ 
خلافات تتعلق بالشئون السياسية لا البادية أو الحلية 60 , 


فا تقدم بیان لام ما ينسب إلى الأحزاب من المساوىء . وفى ذلك 
سير لمأ نشمأهده ف باد غر سا 0 أن الناخيين له هلون بالاحراب إلا قليلا 


)١(‏ جارنر صفحة ٠٠٠١‏ - وراجع لوويل صفحة ۸۸ حيث يقول : « أن للاحزاب 
فيا يتعلق بالانتخابات البلدية مريك تأثيرا سيئا » ٠‏ ويدو انا أن السر فى تدخل 
الاحزاب السياسية فى الانتخابات اإندية فى كير من الأفطار انما يرجم إلى أن 
فوز رجال حزب عن الاحزابنى :اك الانتخابات يبد أحيانا دللا على اتجاه إلرأى 
العام الى ترجح كفة ذلك المرب فى الا تخا رات "نيا بية التاليةلارئانوذلكمو مالاحظناء 
بوجه خاس فى فرنا حين وجدنا أنصار المترال ديول ينجحون فى الاتتخابات 
الق جرت فى أواخر عام 1941 1جالس البلدية ٠‏ 


فالناخبون هنالك لا يطلبون من المرشح انيابة ( بالبمان ) أن يكون منتسباً 
لعزب انما مكتفون بمجرد العلم بالاتجاه العام السيامى للمرشح : هل هو من رجال 
الین أو اليسار . ولذاك نهد همالك عددا غير قليل من النواب لا ينتسب لمزب 
من الأحزاب » وبذلك ينعمون بقسط أو من الحريه ويتخلصون من نير 
نظام مهما خف فهو ثقيل » وبذلك لم يكن على النواب أن يقندموا حسابا عن 
اعام الا أمام ناخبييم ٩‏ : 

وفيا تقدم من المساوىء تفسير أيضا لما تشاهده فى بلد كمصر فى السنوات 
الاخيرة (قبل ثورة يرليه ه١)‏ من قيام بعض الأحزاب أوالميئات السياسية 


دون أن تتخذ لنفسها لسمية د أحراب» : 
کا 
عدم صلا<ية نظام الاتتخاب 
بعض الانتقادات الموجبه الى الأنظمة الدعوقراطية يرجع - من حيث 


أصله ومصدره . الى تلك المساوىء الى تنسب الىنظام الانتخاب السائد فالبلاد 
الدووقراطية , وهو الاقتراع العام 29 » وتلك المساوىء تتلخص فيا يلى : 


(۱) يذكر الاستاذ جيرو (ص ۱۸۰ ) اتا جد فى عام 1584 عو ۲۴۸ نائبا 
من 514 لم يكونوا منقسين لزب من الاحزاب . 

(۲) جب أن يلاحظ أن الناخب فى نظام الاقراع العام لا يشترط فيه شروط معيئة من 
حيث المولد (أى الأصل أو الورائه ) ولا من حيث اشتراط قط من الال أو اشتراط 
قط من الكفاءة ( أى قسط من التعليم ) ا هو المأن فى مصسر » ومن ذلك 
يرى أن هذا اأفطام الانتخابيلا حول دون اشتراط شروط أخرى فی ناخب كه رطالسن 
والقل والمنس ( أى أن يكون من الل كور ) وشرط الأهلية الأدية ( أى ألات 


وات 


يقولون أن الناخبين لا يتجهون عادة نى اختيارم للمرشحين نر الاشخاص 
الصالحين , ان الفرد كا يقول بارتلمىحدن يريد اختيار أشخاص لادارةشئونه 
الخاصه نجده يبحث عن خيارم : عن أكثرمم مقدرة وخبرة » ولكله حين يريد 
اختيار نواب عن فى اران للاشراف على ادارة كمون العام سه فأننا نجده 


مطبیعته Ap‏ الى قليل المقهدرة والكفاءة 3 )0 


وذلك فضلا عما نجد عليه الناخبين برجه عام ( اللبم الا اذا استثنينا أقلية 
صغيرة ) من الجول وقلة الصلاحية لأداء مبمتهم : ذلك ما يقرره المفكرون 
والعلاء الغرييون أنفسهم عن بلادم » واليكم بعض الآراء الى أدلى بها البعض 
e‏ : 
د أن كثيرا من البلدان ‏ كما يقول لورانس لوويل ‏ زاولت منذ زمان 
بعيد النظام النيابى على أساس الاقتراع العام على أن ننائح التجربه كانت ف الغالب 
عخيبه للآمال > ٩"‏ , 
ثم قول فى موضع آخر بأنه وان کان الشعب الامریکی قد تقدم كثيرا عما 
كان عليه حاله قديما فآن صلغ المعاومات 'لضرورية لتكوين رأى مستئير بصدد 
المسائل العامة هو مبلغ يزداد على الدوام بازدياد واضطراد المعارف البشرية » ثم 
أن الصحف وان كانت أغزر مادة ماكانت عليه قديما الا أنه يشك كثيرا فبمااذا 
كانت أكثرصدةا ونزاهةواخلاصا ما كانت عليه منذ جيل مضى فما يعاق بعرض 
الامور الكفيلة بتكوين رأى مستنير عادل بصدد المسائل العامة » 7 لايفوتناأن 
ETTI‏ الم فثل هذه الشروط لا تتعارش مع نظام الاتراع العام 
انما می تمد جرد تنظم اله 


le problême de la Compétence, dens la démocratie بارٿى: 54 ,م‎ )١( 
٠ ٠۴١ (؟) أوويل صفحة‎ 


س س 


ثلاحظ أن تقدم العلوم والفئون والاحرال العامة فى العصر الحديث »فد أدى 
الى تعقيد الآمور تعقيد! كيرا وما لاءكن انكاره أن عدد المسائل الى يستطيع 
الجمبور بصددها أن يكون رأيا حقيقيا هو عدد قليل #دود فلا يسن أن يتكر 
هذه الحتيقة كل من يسائل تسه باعلاس عن عده الئل العامة الى يستطيعأن 
يكون فما رأيا خاصا حقيقيا دون الالزاء الى ابحاث تتطاب وقنا أطول ءا 
يمكن أن تسمح له أعباله أن يخصص لر! من الوقت »ثم يقول : ديجب فأمريكا 
أن نقرر أنه نظرا لكارة التشريعات الى ينظر فيبا اارلان فأن الجمبور يبدو 
عاجرا عن تكوين رأى عام بصدد كثير من المسائل أما لعدموجود فراغمنالوقت 
لديه أو لاسباب أخرى (') » والواقع أن اعضاء الرلان أنفسبم ليس لديم 
الوقت الكافى لدراسة كل المسائل دراسة وافية وذلك لام شأن الغعب - 
مرهةون بالعمل » فحن تتطلب من الاعضاء أن يعماوا وفق الرأى العام فىمسائل 
لارسةطيع الجموور ولا الرلمان نفسه أن يكرن لديه رأى حقيقى » ٠‏ 

وحسينا أن ورد هنا ماذكره عن أمريكا الاستاذ لاسکی نوھ 1 
حيث قال : « أن من ألامور المعروفةانا جيعا أن الحملة الانتخابية لرياسة 
الجمبورية الأمريكية هى عبسارة عن أريعة شرسدورر من اله ساد 


a four: month’S debauchery 


(۷) وبا أن نطاق أعمال الحكومات قد أخذ س فى المصر الحديث س يميل 
الى الامتداد محيث يثمل أعالا كثيرة جد' ودقةة جدا لذلك جد أن عدد تلك 
المسائل ( الى لا يستطبع امور أن بكرن بصددعا رأا حتيقيا ) قل أخذ كذلك فى 
الاضطراد والازداد ٠0..‏ 5 أخذ فى الازداد عدد تلك المسائل التى محتاج فيها المبور الى 
معرفة آراء الاشخاس الفنيين مع العلم أنه ليس دن السهل على المهور أن يدر آراء 
أولتك الفنيين » راجع لورانس لوويل 1rawrence Lowel!‏ فى كتابه « الرأى 
العام والحكومة الدعبية » ص ٤۸‏ س 0۱ ) .١۱۴١۹۰۱۲۸‏ 


ونی ا نجاتر | جد الاستاذ رمزى ميور ( استاذالتاريخ الحديث بجادعةما نش 
سابقا ) يرى « أن المشكلة الاساسية فى النظام ار لانى مصدرها أن الذاخبين 
ينظرون اليه نظرة من يحس به ولا ببالى بوجوده» ويقول بأن لبذا الاهمال 
أسيابا عدة يذكر فى مقدمتبا و أن وسائل ااتربية السياسية لازال ناقمة لآن 
الصحافة لاتعالج الموضوعات السياسية معالجه جدية ولان الدعاية الى توم 
بها الأحزاب السياسية كا قدمنا ‏ لاتصل الى جره من عشرة أجزاء من 
الناخبين 2.2.020 


ولقد وضع المير رتشارد لفنجستون عميد كلية كور س كرستى بجامعة 
١‏ كسفورد كتابا فى السذوات الآخيرة بعنوان « مستقيل ال_بية » قال الأؤلف فى 
بدايته : د اذا نحن أمة غير متعلمة رغم قيام التعلم الاجبارى فيها (© ورغم 
تعيين جيش كيير من المدرسين وتخصيص مبالغ طائلة من ميرانية الدواة » ثم 
يقول « أن القليل من أبتائنا الذين تعلموا التعليم الالرامى من يستطيع أن يفكر 
فى جه وتبصر ف المعضلات السياسية الى يجب عليهم باعتبارهم ناخبي ن أن يقرروها 
ويصلوا فيها الى رأى صائب وحكم سدید» 9" , 


)١(‏ وفضلا غن ذلك « فان الفكرة المنقسرة ين الناس -- كا يقول ل هى أن 
السياسبين قوم عديبو الاخلاص وأن اللسياسة لعبة من الالماب 6 . 

انظر فما تقدم حكتاب « التائج السياسية لاحرب العظمى » الاستاذ رمزىميور 
Ramsay Muir‏ وترجة الادتاذ بدران ص ۱۹۴ س ۱٦۰‏ . 

(؟) تقرير النعاے الاجبارى فى امجلثرا سنة ۱۸۷١‏ ۰ 

(؟) ويضيف الؤلف إلى ماتقدم قوله : أن أخطر أخطائنا يرجم إلى هذه 
الحقيقه الواقمية وهى أننا نير بالتعللم فى طريقة آلة لا تفوم على تفكير أو امتحان 
فلا نأل أنفسنا عا تكون الأغراض الى ينبضى ححقيقها من وراء التعلم وهل سبد 


ثم يتساءل العميد « ما الذى استفادته الاءة من أنفاق الاموال الطائلة على 
تعليم الشطر الا كين من ابنائها ؟ وهل كنا نقصد من نشر التعليم الاولى هو أن 
تمكن الجماهير من ألا تقرأ سوى الصحافة الرخيصة » ثم يقول « ان وقف التعليم 
فى الرابعة عشرة هر بمثابه المرت مرا غير طبيعى فى تاك السن الصغيرة » 
فالولد فى هذه السنلايدرى شيا عن علم'لاقتصاد والتقاليد التاريخيةوا لاجتماعية 
والمبادىء السياسية والنظم الكومية ونخاصة 'رانية منم! ‏ تلك القرى العظيمة 
الى تسیر بلاده والی يجب عليه كناخب أن يعرفبا ويدركبا ادراكاصحيحا » 
ثم يقول « تنا ننظر الى هذه المساوىء فى هدرء دون انزعاج لاتا تعودناها ‏ 
ولقد قال ارسططاليس فى سفره الجليل ( علم الاخلاق ) د أنه لا «صلح صغار 
السن أن يكو نواطلايا لملم السياسة اذ ليس ابم أية خبرة بالحياة والسلوك وها 
الامران اللذان تقوم عليم) أسس ذلك الفرع من النفكير البشرى , 0© . 


ويرى الاستاذ هار ولد لاسکی (الذى كان يعد بمثابة الرأس المفكر لعزب 


حتوسلنا الطريقة الى نتا الى تحتبق تلك اأغراض وإذا وجدنا أنا لاتمكننا 
من محقيقهأ فا علة ذلك ! فان اتلم كالدين يميل أن ينحدر سريعا إلى عمل آلى فيفقد 
بذلك معناء وتضيع الفوائد الثى ترجى منه » ثم يقول « أنه مازال متاك خطر 
هائل وتفس كير فى تعليمنا القوعى ذلك أن نحو 7٠‏ / من أطفال الأمة يبعدون 
ابعءادا تاماعن كل أثر تعليمىفى سن الرابعة عصره والتعايم الذى بقن عند هذه 
السن الصغيرة ليس بالسن الذى نرجوه ولبغيه ذبو فى الواقع لايريد حن أن يلم 
الأولاد سوى مادىء القراءة والكتا والحساب . 

(1) راجع ما تقدم فى كتاب ستقبل The future in education all‏ 
السير رتعارد لفنجستون ترجة الاسناذ وديم الضيع 
الى تصدرها الجامعة الامييكية بالقاهرة عدد ديسمر سلة ۱۹٤١‏ . 


ومر بمجة م اللربة الحديثة « 


شہ م ست 


العمال الريطانى ؛ والاستاذ بمدرسة العلوم السياسية والاقتصادية فى لندن ) 
« أن الاغلبية الكبرى للناخبين ينقصبمالاهّام أو الدراية :سير الشمون السياسية » 
وأنهم لم يربوا الترية المناسبه الى يتطلبها أمر القيام بذلك العمل السيامى » 
ومن ناحيه اخرى د فان تعقد المسائل السياسيه فى العضر الحديث من شأنبا أن 
تجعل مهمه الناخب شاقة » وا کر مشقه الى حد بعيد ‏ عماكانت عليه فى أى 
زمان مضى » وأخيرا يقول الاستاذ لاسكى «أن ابداء الرأى فى المسائل السياسيه 
يتطلب عقولا مثقفة ٠‏ ونظام التعليم فى انجلتر | يقصر تلك الثقافة على جزء صغير 
من الامة > وسيب ذلك بسيط فان تلك الثقافة (؟) يول ) تتطلب نفقات 
كثيرة ٠‏ ولايذتظر من دعقر اطيه رأماليه أن تذفق على التعليم الا ما هوضرورى 
للمحافظله على كيانها »20 . ثم يردف ذلك بقوله : « فسياسة التعليم الى تسير 
عليما أغلب البلاد الآوربيه وهى النى ينتهى فيها التعليم العام الالزامى ( لجاهير عند 
سن الرابعة عشرة » تلك السياسة هى ضان للنظام الرأءمالى ضد مايوجه اليه من 
هجمات » « ويتبين ذلك اذا القينا نظرة على الصحافة فى البلاد المختلفة أذ هى 
تنظم كبا هو معلوم ‏ ك) لوكانت مشسروعامن المشروعات الصناعية أو التجارية 
أى أنها تقوم على أساس الكسب امالى » فأ كر مورد من موارد الايراد للصحافة 
أنما يأنى من الاعلانات إذاك فان تلك الصحافة لايمكن بداهة أن تتجه اتجاها 


)١(‏ « وكثيرا مايقال أن تثقيف الادير إلى حد معلها تشترك فى الئراث الفسكرى 
العالمى للمدنية هى ثقافة بيدة عن مستواتم ومتناولهم » ولكن الأستاذ لا سى 
يرد على ذلك بأن الواقع « أن كلما ارتفع مستوى التعلم للجاهير فى ديمقراطية رأممالية 
كما كانمن الصعب أعي الاحتفاظ بذلك الفروق القايديةالقدعة بينالأغنياء واافقراء فانالطيقة 


الفقيرة إذا أصبحت ذات ثفافة عاليةفا نما لن تفنع وترضى الةالفقر الذىتما نيه فهى سوف نهاجمذلك 


ام مه 


يتعارض مع مصالح أضحاب الاعلانات الذين هم من أصحاب ررس الأموال 
وأظرا لآن ثقافة الأغلبية من القراء هى ثقافة بسيطة لذلك نجد الصحافة لانمنى 
كثيرا بتوخى الحقيقة فى الشدُون السياسية والاجتماعية » ومن أجل ذلك لم يكن 

و لأسياسة » سوى مكان ثانوى بجانب « الأخبار . وغيرها من مواد الصمحف 
» فامور کشر | ماتثير اهتمامه مسائل تافبة كفضيحة أخلاقية لاحدى الشخصيات 
أكثر نما شیر ادتمامه مشكلة من المشا كل الاجتماعية أو الاقتصادية 0 احیانا 
السياسيه ) التى تهم البلاد , . 


وف فرنسا نجد الاستاذ جاستون جرز يذكر « أن هيئة الناخبين نظرا لما هى 
عليه من ااجبل . . ٠‏ هی سيد يسبل استغفاله وافساده ٩(‏ , 


ويرى الاستاذ بارتامى أن مبدأ الانتخاب يجتاز أزمة فى العصر الحديث (© 
- ونظرا 01 سيق آنا أن ذكرناه من جبل أغلية الناخيين pere‏ وعدم اهتمامهم 
بم ) وذلك فضلا عي ضعف المستوى الخلقى فى عختاف الخ شعوں نالسرا لحديث) 
» لذلك فقد سبل على عوا مل الافساد أن تجد الى الناخبين سييلا فشدل مغزى 
الانتخاب ونشيجته نيديلا » وساء بدلا . 
ثم يتسائل الاستاذ جين : « أليست المعارك الانتخابية مما تفر من قذارتها 
س 
الدظام الذى قى على تلك الفروق (أى على حالة عدم المساواة) دون مسو غ ها .فكل 
الأنظمة القائمة على أساس عدم الاواه اعا تستمد قونها من جيل الجاهير » ومن شأن 
هذه الأظة أن تكيف أساليب التعليم فيها بحيث لا حدث إلا أقل ما يمكن من الضرر 
شلك الأ نظمة » راجع للاستاذ مارو لاسکی ( ria ( Democrary ia Crisis‏ 1۹ 
ص ٩۷‏ س ۴ل . 
(۱) جز . الفا نون الادارى » طبعةء ۹8° ؛ المرجع السا بق صفحة ۲٠۰١٦‏ 
(۲) بارتامى تلمى ٠‏ القا نون الدستورى » طبعة 1۹۳۴ وص +٤١‏ 


ماسم 


النفوس البشرية؟وكم عدد أولنك الذين نستطيع احصاءهم منالمرشحين الفائزين 
(فى الاتتخابات) الذين لم يلجئوا فى سبيل فوزهم الىأساليب وحيل غيشريفة»» 
وبق ول فى موضع آخر : د ان ان اساليب اكتساب عطف الناخيين هى 
الملق الدئىء » واحيانا هى وسائل الضغط أو الرشوة » 60 

ويقول الاستاذ لوويل : اننا نجد فى فرنسا رغم طول عبدها بالانظمة 
النيابية أن الادارة لايزال لہا تأثير كبير فى الانتخابات .0© 


۳ 


ضعف مستوى الكفاءة لدى أعضاء ار لمان و الو وراي 
(أوس ) أعضاء افر لام : 


تكلمنا ‏ فى البند السابق - عن جل الناخبين بوجه عام وقلة صلاحيتهم لآداء 
مبمتهم ( حتى فى أرق الدول مدنية) » كا سبق أن کلمنا عا درج علي هالمرشحون 
والاحزاب هن الالتجاء ‏ فى سبيل فوزهم.فى الانتخايات ‏ الى أساليب وحيل 
غير شريفه » ولقد نتج عن ذلك كله فيا يرى إمض المفكرين والباحثين ‏ أن 


)١(‏ جيز صفحة ۲۰۸ »ص 4١6‏ « وأن أخس ضروب الرياء ‏ کا يقولالفلي.وف 
الاتجليزى المءعروف بيكون «همع88 » هى مصانعة الدماء » . أنظر فى ذلك كتاب تمة 
الفدفة المديئة الجزء الأول طبعة ١917‏ صفحة ٠١‏ للا تاذين أحد أمين وزكى يب ود 

(۲) لوويل ص ٠١١4‏ يلاحظ أن تاريخ الترجة الفرنسية لكتا به هو عام ٤۹۲٠ء‏ 

() لاسكى « الدرعقراطية فى أزمة » ص 78 حيث يفول « من الاتتقادات الي توجه 
الى الديموقراطية ذعف مستوى الكفاءة لأعضاء الرلان » . 


۳ = 


فنجد الاستاذ بارتلمى ( وهو فقية دستررق :وناب ووذير العدل سابها ٠)‏ 
يذكر « أنه يوجد بين أعضاء الرلمان ( الفر قى ) من لا بسلحون العمل فى أية ٠‏ 
وظيفه من الوظائف فى أصفر المقاطعات, (© ويؤيده فى ذلك الأستاذ جين 
a‏ يقول: وان الناخبين انما يختارون فى الغالب بين المرشحين الشخص التو سط 
بل والردىء ... واه ليندر أن يقم اختيار الناخيين على شخص .نظرا لكفاءته 
وقيمته الشخصيةءانها يقع اختيارهم عليه عادة نظرا لما يثيره فنفونهم منشعور . . 
العطف نحوه ... أما الاق والضمير والقيمة الشخصية تأهميتها فى أعين ‏ الناخيين 
ثانوية » () ونجده فى موضع آخر يقول : « أليببت طلاقة اللسان واللباقة 
والجرأة والخداع هى الصفات الاساسية الى تكفل النجاح » وأن الذكاء والمعرفة ' 
والخلق هی صفات تأ فى امقام الثانى » ثم يقرل أن تلك الامزر غير قاصرة ' 
على فرنساء 0© . 


شم يضيف الى ما تقدم قوله : ان المسألة تعد أ كثر وضوحا فيا يتعاق باعضاء 
بحاس الشيوخ ( الذي نكانوا ينتخبون فى فرنسا بواسطة عدد قليل من الناخبين) . 


فان يجاحوم إنما هو مستمد من :موذثم الشخصى ومن مبارتهم المستمدة من 


, lê probléme de la Compétence » (1)بارتامى «دمشكلة السكفاءةفىالدعوراطية‎ 

صفدة ۲ں ذا لام 1 ش 

41١١8 جيز صفحة‎ (r) 

(0) جين : ص ۲۰۷ 6 ۲۰۸ . وراجم مارل بنوا » فى مؤلفه السابق ذ کره ص ۲۵۷ ١‏ 
حيث يلاحظ أنه كنتيجة لاختيار نظام الانتراع النام فأنه يتين « أنه كنا أصبدت: الحياة 
الاجماعية والسياسية كر تعقيدا كلا عد المسرع يندذو أكثر بساطة »٠و‏ بذاك تأخذ فى 
الانا ع تلك الهوة الى تفصل بين واضع التسريع والتضريع ذاته» بعبارة أخرى أنه ينها جد 

موضوع التشريع يزداد صعوبة تمد المعرع قد أخذ ضعفه. من حيث الكفاءة فالازدياد» ‏ 


خبرتهم الطويلة بالشئون السياسية 2 » ونجده أخيرا يلاحظ « بأن أغلبية 
الناخبين فى فرنسا ( كا هو الشأن فى غيرها من البلاد ) ثم من الفقراء › فبؤلاء 
لحم القوة العددية ومع ذلك فآن الاتتخابات لا تسكفل لهم أكبر قوة حفيقية 
وذلك لان أغلبيم يخضع انفوذ طيقة أصحاب الآملاك ,20 , 


هذا فضلا عن أن السياسة كقاعدة عامة ..- كا يقول الاستاذ أيوسر - 
«أنما تجتذب إليها العناعر قليلة الكفاءة فى المبن والاعمال الختلفة » ويندر جدا 
أن جد بين المرشحين أنفسهم لانيابة فى الان من لا يدفعه سوى شعور الخدمة 
العامة وحدهاء ©© , 


وفى أمريكا مثلا يختار أعضاء الببللان عادة -كا يقول لاسكى ‏ بين صغار 
انحامين فى المدن () , 


س 
)۲١(‏ جين المرجع السائق صفحة ۲۰۹ » ۲١١) ۳٣۰‏ . 
R. Hubert : le principe d’autorité dans I’organisation #4 (*)‏ 
,125 .م )1926 démocratique ( paris‏ 
وداجع جين ء الرجم السابق ص 4٠5‏ حيث يفول أن السياسة تجتذب اليما الوصوليين 
الذين انتابهم. اليأس من أن بحاو على مركز طيب عن طريق عملهم وشخصيتهم فطرقوا 
أيواب الناخبين لبح لوا على أصواتهم  »‏ ون ذلك يقول أحد العلماء الفرنسين 
E. Faguet‏ فى مؤلفه الغيور : culte de l'incompétonce‏ و طبعة ٠۹۲۱‏ 
بباريى ص ۴۰ « أن الذ ن يعرفوق سلوب المصول على أصوات الناخبين ثم محترفوا 
السياسة »> و«منانامم م[ فا هو حرف المياسة ؟ «هو -- 6 يو لالسيو جاه - - 
رجل ليست لدية آراء خاصة > وعلى قسط عادى من التعليم » وليست له مهنة أخرى سوى 
الاشتفال بااياسة محيث لو أغاق فى وجبه بابها لأغاق ممه باب الرزق فات جوعا » ! 
(4) لاسکی س ۷۹ . وفى موضع آخر ص ٠۷١‏ يقول « أن الدرموقزاطيبة ميل إلى 
هدم الزعيم النظيم » إذ هى تسكره الرجل الممتاز ولا ميل إلى الثقة إلا نى ولك الأشخاس 
الذين خاقوا على مثالا » أى الأشخاص العاديين «commonplace men»‏ 


E, 


Ae 


الممرص : أنه فضلا عن عدم التوفيق بوجه عام فى اختيار المرشحين لعضوية 
ال لان فانه لا يشترط فى أولئك الرجال الذين سيوكل الم مبمةالنظر فالقوانين 
أن يكونوا « فنيين » أى قانونيين » وفى ذلك يقول الاستاذ بارتلمى « أن ثمة 
- أفرادا يقضون حينم فى دراسة القانون نجدهم يكتشفون فى ها لم القانون كل 
يوم ساحات جديدة لم تكن قد عرفت بعد » ومع ذلك فانه يكنى أن يفتم باب 
الانتخاب ليدخله فرد من الآفراد طبيبا كان أم صانعا أم عاملا مثلا ثم حسيه أن 
يخرج منه فائزا فاذا به يدعى لابداء رأيه فى ذلك القانون الذى هو على 
جبل مه > 00 , 


ثانا — الو داك 

الوزراء فى النظام الديوقر اطى ( وبخاصة فى النظام الرلانى ) ثم عادة زعاء . 
الأغلبية فى ار لان » وهم عادة يختارون بين أعضاء البرلان ( ولو أن ذلك ليس 
بالشرط الضرورى ) ¢ لذلك كان فب تقدم د ره عن ضعف مستوی الكفاءة س 


أعضاء ابر انما كس مو ضوع البحشقى معمتوى الكفاءة بينالوزراء بوجدعام0©, 


)0 « مشكلة الكفاءة فى الديموقراطية » المرجع السابق صفحة 9ه اه 

)002( ويقول الاستاذ نوجارو فى رسالته عن : « آراء فى الاصلاح الدسدررى » المرجع 
السابق ذكره صفحة ۴۲ : « أن نظامنا الديموقراطى يقوم على أساس فكرة خيالية 
غير حقيقه نه4104؛ ٠‏ هى الاعتقاد بكفاءة الناخبين وال بين ( أعشاء الرلان) أء 
والواقم ee‏ وكذلك أعضاء الحسكومة مجدم - فى الغالب من المالات س لامحرزون 
تلك الكناءة » 9 يضف إلى ما مم on we construit rien de solide‏ 
une fietion‏ نياو ونجد الأستاذ جيز يتحدث فی مؤلفه الابق ذڪره ص ۲۰۹ , 
١٠‏ عن مستوى الكفاءة بن الوزراء فى فرنسا وءن الصفات الى تمهد لهم الطريق الى 
امقاعد الوزارية فيقول : « أن الوزراء ثم أعضاء برلان من ذوى الغوذ وقوتہم فىفرنسا سے 


ثم آنا فز قراط افيا يتولوة د تمل فى العا ر ررر اء دا اتش 
. أى أنه لا يشترط فی الوزير أن يكون د فنيا » ( reehn ie‏ ) أى د أخصائيا » 
فى الفقونالْ شرف علهاق ورارته د« أن جبور الشعب كا تول بارتانى - 
تنتابه الدهشة اذ رى الوذراء يقبومون مقاعدم الوزارية دون اعداد سايق » 
لاسا إذ يرى عدم استقرارهم فى تلك المقاعد وتنقلاتهم فما بيهم وفيا فوقبا » 
وقد ق عن ملا فة هان تاره لشي فازل يكرا زموه ف ای 
الجلسات البر لم-انية (فى أول فبرابر سنة 1415 ) هى قوله : - 
دان أى .انسان اذا صلم لثىء أو لمكان ما فانه يصاح فى أى ؤمان ما أن 
: يوضع فى أى مكان مأاء. 
peut n’importe‏ مه (N'importe qui étant ben ã n’importe quoi,‏ 


quand, le mettre n'importe où ) 


٠‏ حدانما تستمد من مبلغ عدد أصدقائهم السياسيين فى البرلان » والى أضيف الىذلك: ومن 

ش مبلغ حظلوتهم لدى زعيم ازب أو رئيس الوزراء ثم يضيف الاستاذ 
جيز الى ما تقدمقوله : « وأن تلك الصفات الى تسكفللأءضاءالبرلان النجاح فى الانتخا بات 
(فضاحة السان والاباقة ٠٠.‏ ألم ) هى ذاتها التى تكسبهم الأصدقاء الذرين يدفمونهم س 

وسط دهفة اجمع إلى كرسى الوزارة » وطبيعى إن يدفعوا من التأييد الذى الوه 
من الرفقاءأو لأصدتاءء [نباجيورية الرiiءcama1ade5 c’est la républioque des‏ 
تلك هی الحقيقة » كيف ,صح من النا حية الاجباعية أن نةرر س ف مثل هذه الالة ست 
أن ملك الشخصيرت لا قوة اجاعية حقيةة ؟ ان الفوة الحفيقية لأولئك الساسة اننا هى 
دة ن مصادر ثلاثة : الأول هو الأرادة إلقوية لأولئك الاسه ( أعضاء البرلان 
والوزراء ' ) أن يصبحوا وأن يلوا حكاماً ٠‏ وهذه الارادة ينتهى بها 
الأعي الىأن تفرش على الحممكومين کا هو الشأن س غالبا 39 فى كل ارادة قوية نشطة » 
والثاتى هو اعتقاد الحكومين. بأنوجود حكومة سف أية صورة كائتتلك المسكوعة--هى 

احدى الضرورات وأنما على أى حان خير من الفوضىوالمصدر الثااث هو عدم اتام ا حكومين 
يوجه عام س بون اکم أما عن جهل وهذا 'تأن الأغابية » أو عن ففدان فة فى 


المسكام أو عنفور واثمثزاز منه” > . 


“N — 


نم يضيف الاستاذ بارتلمى إلى ما تقدم : « أن المرء الذى قد يتردد ‏ نظرا 
لعدم خبرته ‏ فى ادارة مصنع أو متجر ؛ نجده لا يتردد - رغم أنه أقل خبرة - 
فى قبول ادارة شون وزارة من الوزارات › بل أنه يقوم بالكثير من الجودات 
والحيل والمناورات حتى يصل إلى ذلك المقءد الوزارى؛ ولقد نحد شخصا كان فى 
عبد دراسته الثانوية طالبا كسو لأ فاذا به يصبح وزيرا 5 > وآخر يبلغ 
جبله بالششئون العمكرية جبل امرأة لحا ثم هو لم يسرق له أن أدى خدمتهالعسكربة 
ومع ذلك نبجده د أصبح وذيرا لوزاره الدفاع , ٠‏ د ثم أن الوزير لا يكاد بعد 
حين يقضى فترة القرين حتی نجده يترك مكانه لوزير آخر يبدأ من جديد فته . 
القرين أى فترة الدراسة والالمام بشئون الوزارة م لا يكاد بعد حين يقضى فترة 
الثرين حتى نجده يترك معقدةكا كان شأن زملائه السابقين »ولقد وجدفى فرنسا 
کا قدمنا ‏ وزراءلم يقضوا سوى بضعة أيام » ومتوسط عمر الوزير (فى 
المقعد الوزارى ) بضعة شبور » ثم بعد الوذير كا يقول بارتلمى - ينتقل ف 
فى كثير من اليسر والسبولة ودون مرحلة انتقال أو فترة اعدادمن وزارةالصحة 
إلى الاشغال ثم إلى وزارة لدفاع مشلا » ف ذا التنقل بين مختلف الوزارات 
I‘interchangeabilité des portefauilles )‏ ) هو أمر من شأنه أن يعمل 
على زيادةسوء الاثر الذى يتر تب على عدم الاستقر ار الوزارى أى زبادةأومضاعفة 
عدم الصلاحية - فبا يقولون - للمنصب الوزارى »<. ,م أنهلدى كل تأليف أو 


)١(‏ ذلك التفل بين ةلف الوزارات هنو ما يتيرون اليه فى الأوساط 
البزلانية الفرنسية بعبارة طريفة ملؤها السخرية ء ۰ 
c'est la valse des portefeuilles‏ ` 

أى أن القاعد الوزارية ترقص”الفالس ! 


ارقم فيا تقدم بارتلمى : « ممكلة الكفاءة فى الديموقراطية » ص ۱۲۱ = ۴١٠١ء‏ 


تعديل لوزارة نجد جمبور الشعب كا بقول بارتلمى - ينظر الى كلك الظاهرة 
الى تقدم بيأنمأ نظرة الدهشة و العجب لا سا حين وری رجلا غير فی على رأس 
وزارة ذات صبغة فئية > ونجد تلك الدهشة تنطاوى على نوع من الاستنكار من 
شأنه أن يؤدى الى زيادة شعور التتكر والكراهية لللانظمة الديوقراطة 20 . 


سدع لدم 


تكلمنا فما تقدم عن بعض مواضع هذا الموضوع بصدد بعض من مختاف 
بحوث هذا الكتاب » وقد حق علينا هنا أن نمجمع ‏ فى ايحار ‏ بين شتاتها حتى 
يتين لزا 55 ف جلاء 3-3 ف هرآتها ما اذا كان الرلان بعك حوًا فيا إرى البعض صورة 
لارادة الشعب ٠‏ وحسبنا هنا أن نورد البيانات التالية :- 


( فأولا ) ان اران ( حى بأجمعه ) لا يمثل سوی أقاية من عدد الناخبين 
(وذاك اذا اسقطنا من حساينا عب دد الاصو أت الفاشلة وعدد الغائيين عن 
التصويت ف الاتتخابات ) ٠‏ واذا کان هذا صحيحا بالنسبة لبر لان بأجمه كا 
تدلنا على ذلك الاحصائيات فى تاف الببلاد ) فكيف اذا يكون 
الحال بالفسبة لأاغلبية أعضاء ار لان أو نجرد أغلبية الاعضاء الحاضرين بالجاس 


٠ وهواشعور س کا اول بارتلمى س فيه كل الخطر على الأ نضمة لايا فى اعات‎ « )١( 


الحظر : خطر الارب مثلا إذ تجد جهور العمت ينثابه شعرر القلق إذ يرى وزارة الحرب 
مثلا يرأسم ںا وزير لادراية له بشئون المرب » رأجسع بارتلمى « مفكلة الحكفاءج 


صفحة ع ؟١‏ 


( وه الأغلبية الى تصدر بها عادة قرارات المجاس )0 . 


(ثانيا ) ساد الانتخابات ( وعدم تمثيلبا لآر اء الناخبين تمثيلا صحيحا ) . 
مها كانت الانتخايات حرة ١‏ أى بعيدة عن تدخل الادارة فما ) فانه نظرا 
لأساليب الغش والخداع والرشوة الى تاجأ اليما الأحزاب والمرشدون لاحراز 
ثقة الناخبين وأصواتهم فانه يتبين أنه ليس عا يطابق الحقيقة ( فى كثير من 
الحالات ) أن يقال بأن النائب ب رعشل حقيقة اراد الناخبين أو آراءم © 


( ثاثا ) حى اذا سلمنا جدلا بأن الانتخابات بريئة من عوامل الفساد وأن 
البرلمان عمل حقا ارادة أغلبيةالناخبين - حيناجراءالانتخابات ‏ بصددمساًلمعينة 
من المسائل ( مسألة المرافقة على معاهدة مثلا ) » اذا سلمنا جدلا بذلك فأنه يندو 
من السخف .۔۔ کا يقول بحق روبرت ميشيل -- حاولة تمثيل جمبور من الشعب 
مختلف النزءات فع 66م بصدد أ نجاهاته فيا يتعاق بالمشا كل العديدة السياسية 
أو الاقتصادية » أن من الستطاع كا يقول ‏ أن يكون هنالك ثيل م 
( أى أنابة صحيحة ) إصدد بعض مسائل معينة منفردة وذلك لمدة قصيرة 1 
النيابة لمدة غير قصيرة فانها تعنى سيادة النواب ( أو الممئلين ) على المنوب عنهم 
أو لمث لين ) 0 


ثم يحب ألا يفوتنا ‏ كا يلاحظ الاستاذ لرريل ‏ أنه بعد أن تنقضى فترة 


غير قصيرة على أجراء الانتخابات فانه لا عى الاحد أن يدعى أن الناخبين أو 


١ؤ.‏ راجع ص 19 وما عدها من هذا الڪ تاب د 


0 راجع صذجة 9 من هذا الكتاب‎ «YY» 


«؟» روبرت مشیل ص الاء 9م 


نم وإ سس 


أن النواب سيظلون ثابتين متمسكين بذلك الاتحاه السياسى أو تلك الأراء الى 


كانوا يدينون مما وقت الانتخاب فاعضاء البرلمان أحرار فى أن يغيروا آراءه0"©. 


( رابعا ) إذا نظرنا إلى الاحزاب السراسية وما درجت عليه أسالييها فى 
حيانما العمليه فأنه يصبح من المغالاة أو من المغالطة ‏ فيا يقولون ‏ الادعاء 
بأنها تمثل حقا الرأى العام © , 

( خامسا ) يةولون أن البرلمان لا يمثل إلا السياسة » فى !ين أنه يحب أن 
مثل أيضا الاقتصاد فبجانب تمثيل الآراء يحب ان يمثلالمصالح » وذلك حى يصبح 
البرلان - كا يقولون « صورة » أو دمرآة» للرأى العام © . 

پد 0 حه 
ضعف الساطة التنفيذيه 

#نزع الدءوقراطيات عادة إلى العمل على إضع اف الساطة التنفيذية 

سوء ظن دام بالحسكومة الى يتبهها البعض بأنها « رجعي.ة فى جوهر طبيءتها » 


gfactionnaire dans son essence? 


ونلاحظ هذه النزعة لدى واضعى الدساتير الجديدة عقب حركات استقلالية 


[1] راجع صفحة ۴۸ من هذا ع-كتاب . 

[۲] راجم ص ه» وما بمدها من هذا الكتاب ٠‏ 

la Démoeratie et la représentation des intérêls en lida راجع‎ [r] 
France (‘éd Paris, 1931) P. 6 

= ء‎ ۷١١ بارتلمى . القاتون الدستورى طبعة ۱۹۴۲ص‎ ]٤[ 


E E 


أو ثورية ضد نظام الم الى » لذلك نجدم ‏ حت تأثيرذ ريات الاسثيداد 
السابق للحكومة - يسلكون مسلك التطرف نى تقيد سلطانها إلى حد يصل الى . 
إضعافها وذلك لساب الرلان الذى يعملون على تقويته ورجحان كفته على كفة 
الحكومة . ذلك هو ما لوحظ فى الدموقراطيات الى نمأت عقب اتتهاء الحرب 
العالمية الآولى فى أغلب بلاد اوروبا الوسطى ( ويخاصة فى بولندا ويوغوسلافيا ) 
وكذلك أسيانيا 20 . 


وذلك ما شوهد كذلك فى فر نسامئذ عصر الثورة الفرنسية حى قياماجرورية 
الخامسه برناسة دیول عام ٩۵۸‏ . «انرجحان كفة البرلمان كا يقرر الاستاذ 
جيرو ‏ هو العلامة المميزة لانظ-ام البرلمانى الفرذمى ‏ وتلك الظاهرة مطابقة 
لليذهب الديموقراطى الكلاسيك الفرنسى الذى ولد فى عصر الثورة . ذلكالعصي. 
الذى لم يكن ينظر بعين الثقة إلى السلطة التنفيذية وكان يرفع من شأن الميثات 
النيابية التى تم لى الشعب صاحب السيادة ) , 


كا شوهدت تاك الظاهرة لديا فى مصير ءاد وضع مشروع الدستور 29 
(لعام ۱۹۲۴ ). 


حت وراجغ توماس مازاريك وەه فى مؤلفه : مثا كل الديموقراطية 
Les Problémes de la Dèmocratie‏ طبع باریس عام؛ ۱۹۲ ص ۲٣‏ حيث يقول 
«ايكم برنامج الديموقراطية : ( أولا ) الأخذ بنظام الاتتخاب العام > وآن السلطة النشر عة 

فى النظام الئلاتى هى ها الام الأول ... وأخيرا فيا بتعاق برئيس الدولة جد أن المذهب 
اللديموتراطى يسمح بالملسكية الفيدة لا الملسكية المطفة > ٠‏ 

» ۲۸۹ جيرو صفحة‎ )١( 

(؟)على أن هذه الظاهرة س كأ يقول جيرو ل اننا تستند الآن ‏ هلى وجه 
الخموصض ‏ إلى أساس العمل بها زءنا طويلا » . راجع جيرو صفحة ٠۷١‏ . 


(۴) ورد تى جموعة عاضر لنة الدستور العامة » صفحة ۴١‏ » على لان علىحح 


وكا أننا نجد تلك الظاهرة أو النزءة لدى بعض واضعى الدساتير ىا 
قدمنا ل فاضا غدها كذلك فى بعض الدول لدى البرمانات » فتجد فى بلد 
كفرنسا مثلا أن ابرلان ينزع إلى إدارة شثون الكومة وإلى أن يمل عل 
الجكرمة اقتراحاته ووبز مانم و16 رمئوزن أن مبمة البرلمان هى الرقابة العامة 
على النشاط الحكوى والادارى » ولكن ههمة الرقابة ‏ كا يقول بارتلمى ‏ 
تفترض أن اليثة الى تقوم سما ترك لليئة الى هى موضوع الرقابة مبمة الاقتراح 
والبدء فى العمل ( 6« نتنانم:! ) » فالر قابة لا تجمل للمراقب ( أىالهيئة الأول ) 
أن يحل محل اليئة الثانية وليس له عليها سلطة الرئيس الادارى فالحكومة لها 
أن تقبع سياستها الخاصة مستوحية فى ذلك ضميرها ومصال البلاد « وهذه 
السياسة تقع نحت سلطان الرقابة ار لمانية فقط حين تترجم المكومة عن تلك 
السياسة بأعمال ظاهرة » فالحسكومة هى الى توجه السياسة العامة . انها الحركومة 
ھی الى تحكم بشرط أن تتخلى عن ال-كم إذا لم تنل سسياستها ثقة الجلس »فا ىكومة 
الى تلقى عبء مسئوليتها على الرلان ولا تمرف أن تتحمل هى تبعة ومسئواية 
أعمالها لا يصح ‏ كا يقول بحق الاستاذ بارتلبى - أن تسى سكرية 03 
س 
حدباما ماهر قوله : « ان كل ما نمطبعه د اطةالتتفيذية من المقوقالتى كنا بها أن#ضى 
على حقوق السلطة النشر بسية انما نمهد به سبيل الضفط أدولة قوبة ترود الفتنا وسيكون 
هاجيش على ضفة القنال فهى تلجأ إلى هذه الوسيلة لاستدامة الضغط على الأمة ٠٠٠‏ ال ». 
(۱) بارلمى»القانون الدستورى صفحة ۷١۲‏ « فحيما قال اليو بريان 80و81 رئيس 
الوزراء #ببلان : « أن اليو شض على استعداد ٠‏ وليس عليكم سوى أن نطقوا بكامة 
واحدة ولذ بسكم تجدون اقليم الروهر ٣نم‏ ( وهو جزء من ألا نيا ) فد احته اليش 
الفرنمى غدا » قان السيو بربان قد قلب بذلك الأوضاع كا يقول بارتلمى » ولسكن حي 
امالسيو بوانكاريه ( رئيس الوزراء فيا بعد ) باحتلال الزوهر مجاء بعد ذلك أمامت 


عبار أخرى أ کر [ضاحا وإيحازاً : دأن مبمة الحكومة - كما يقول 
الأستاذ سيبير :.هطازه ‏ هى أن نتولالقيادة أو التوجيه(موع:م 1ل ) وأناابرلمانيتولى 
الرقابة . فال-كومة تقرر وتنفذ2'! .وتقدم حساها . والر لان يقدر (apprécie)‏ 
ويوافق أو لا يوافق » وكا يؤدى الى اضطراب سير النظام الديوقراطى 
البرلانى أن تتنازل الحكوءة عن مبءتها فى التوجيه الى اابرلمان » وذلك هو 
ماحدث فى فرأسا فيا بين عای ۱۹۰۲ » ٠۹۰٥‏ »كا أنه ما يؤدى إلى اضطراب 
هذا النظام أن يزاول اابرلمان رقابته جرد معا كسة المكوءة وإحراجها ووضع 
امقبات فى طريقها وذلك من أجل اسقاطها ليتولى بعض أعضاء اران مكانباء 
ودذا أ مروف عن البرلمان الفرنمى وعاصة عن اللجنة المالية بمجلس الذواب 
إذ كثيرا ماعدث أن يماجم رئيس هذه ١'جنة‏ وزير امالية لالثى إلا لإسقاطه 
عن مقعده الوذارى تمبيدا للقعود عليه ٩‏ . 


سالبرلان ليقول له : د ها هو ما فعلته » فان بوانسكاريه انما سار حينئذ طبقا للاوضاع 
الصحيحة لانظام البرلانى » . 

راج فما تقدم بارتلمى ص ۳۱۷ 

)1١‏ أما فيام المسكومه بالتنفيذ فهذا انما يسكون بداهة فالأحوال الى لا يتطلب فيا 
الدستور رو .ة موائقة البرلان قبل التنفيذ . 

(9؟) سيبيرهدستورفر نا [الرجمالدا بق] صفحة ۱١۲‏ » 59 ١_ويط.فالى‏ ماتزدم قوله : 
0 وكذلك يضط_ب ذلك النظام الر!اتىحين مدأ ن تلك ال قا بدالتى يب أنيز اوها البرطان (السثول آمام 
الأمة) بكامل ميثته ٠‏ جد أنها الاجان اأبر1ا نية ہی التى تزاوفا فى الواقہ »ذفىعام ١١5٠‏ نجد 
مثلا المسرو مطع ن0[ وزير المالية: يقدم استقالته لأن الاجنة المالية ' بمجلس النواب رفضت 
الموافقة على مصروعاته الالية التى قدمها » ثم يقول : وهنالك !عتداءات أخرى على سلطان 
الوزارة » وذلك حين نرى ألؤتسر ات الحزبية تملى على الوزارة الدياسة الى يجباتتاعها سد 


أما عن المساوىء التى تنسب إلى ملك الظاهرة أو تلك النوعة ( نزعة إضعاف 
السلطة التنفيذية ) فأهمما ينحصر فى أا لا تمكن الحسكومة من معالجة المشاكل 
المعقدة لاعصر الحديث لا سيا فى أرقات الازمات ويخاصة المشاكل الاقتصادية 
تلك المشاكل الى تتطلب حكومة قرية اتمتّع وتشعر ا من الاستقرار 202 
فاضعاف السلطة التنفيذية يتر تب عليه عدم الاستقرار الوزارى الذى تقدم الكلام 
عن مساوئه العديدة 299 . , 


ومن الناحية الاخرى نعد بالع-كس أن وجود ساطة تنفي_-ذية قوية كانفى 
مقدة الآسياب الى أدت إلى نجاح نظام الحسكم الديموقراطى فى بعض البلاد كما 
هو الثشأن فى انجلترا »والولايات المتحدة والملكيات الرلمانيبة لشمال أوروس 
( السويد ¢ الغرويج » هولندا ¢ يلجيكا > الدائمارك ) وسويسرا » فنجد فى انجارا 


أن الرلمان ( وفيه بجاس العموم هو المنصر الاسامى منذ عام ۱۹١١١‏ ) يعد 


سفالموافقة أو عدم الموافة: على شياة الوزارة يجب أن تكونثمرة مناقداتعلنية فى 
الماسات البرلانة ٠‏ ش 

ويقول بارتلمى مفحة ۷٠١‏ « أتا نجد الوزارة فى نعض الأحايين تلفى تعليات 
وأوامي من بعض الأحزاب السياسية لا سما فى فثرة العطلة الصيفية البرلانية » قاذا تصبح أذن 
المسئولية الوزارية والرقابة البرلانية وهى جوهر النظام العرلاق » 

راجعأيضا بيردو: الفا نون الدستورى ص ٠٠۷١۹‏ وكذلك مازاريك: « مشاكلالديموقراطية 
(طبعه باریس ٦۱ ص)١5 ۲٤‏ حيثيقولى: « أن البرلانالضعيف لايح ب أن يرى أما مهو زارةتوية». 

)١(‏ « ولا سيا فى الأوقات الصعبة و16زه01216 sەلمiا6م‏ وو[ التى نجتازما فى 
هذ العصر فاننا نجدنا بحاجة کا يقول جيرو عفحة ۳١۰‏ الى اجراء تفييرات كثيرة فى 
نواحى مختلفة وإلى القيام باجراءات سريعةقوية » ٠‏ 


(؟) راجع صفحة ٤۷‏ من هذا الكتاب , 


ع من الناحية النظرية .- هو الحمثل للساطة العليا للدوله وأنه ذو ساطة ضخمة 
لیس لارادته حدود ولا يود اہم إلا إرادة التعب ومع ذلك فأننا جد فى 
الواقع أن اران يتبع الوزارة وهى الى تةرر سياسة الحسكومة ونزاول السلطة 
الفعلية حى أن بعض المؤلفين الاتجلين نجحدم يتحدثون عن دكتاتورية الوزارة 
وم إا بريدون ذلك أن يقولوا أن ساطةالوزارة لاتجد أمامها مجلس العموم أية 
عقبه © . فضا يتعاق بالقرانين والميرانية نجد فى الواقع أن جاس العموم انما 
يصوت عليها طيقا لما ترسمه المسكومة حتى أن بعض الباحثين من الناقدين يذكر 
عن مجلس العموم أنه أصبح بمثابة ه مكتب تسجيل ‏ لأعمال الوزارة ”© 


)١(‏ جيدو صفحة ١١١١١٠١۱۲‏ س يجب ألا يفوتنا هنا ملاحظةأن الأستاذ جيرو 
كلتب ذلك فى كتابه عن السلطة الاتفيذفة التى ظبر عام ٠۱۹۳۸‏ وتحن نلاحظ أنه 
منذ عام ه94١‏ حتى اليوم أى منذ وزارة اتلى ( زعيم حزب المال ) الأول حى 
وزارة إلحافظين الى رأسها تشرعل منذ أواخر عام ١961‏ فأ تا نلاحط أن مركز 
الوزارة بدأ يعتورها غير فا يسل من الشدف أمام جلى العموم » ودلك راجم إلى أن 
الأغلبية التى تستند اليها الوزارة فى الجاس أغلبية ضعيفة لذ لايزيد عددها عن عدد 
المعارضة الابقدر قايل بل ضثيل © س كا هو راجع فيا يدو انا س إلى أن عخصية 
رئيس الوزارة « سواء كان آبلى أو تصرثل » قد انتابها بعض الضعف أمام حزبه 
. وراجم لافاريير Cour de Dr. Const‏ ص 5417 حيث قول : فى. انجلرا 
يعدون مهمه تقرير سياسة الوزارة من ثأن الوزارة وريا ٠‏ 

(۲) جيرو صفحة 1154ل ففها تماق بالموافقه سلى الفوانين والميزانية 6 ول سكن 
الفو ل بان مجلس العموم يصولى عليها طقا لما ترسمه الحكومة » حى أن يمض الا-زينالثاقدين 
يذ كر عن ملس العموم أنه أصبح بمثابم متب تسجبلى لأعمال الوزارة م 
Laski : the decline of parliamentary governement, in foreign‏ 


association 28 mars 193l, p, 7 
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أن البرلمان إذا كان يعد من الناحية النظرية والقانونية و الساطة العليا وأن 
امجاس التنفيذى 16461221 3 ( الحكومة ) ماهو الا أداة فى يد البرلمان 
مختار هو أعضاءه ( أعضاء الحسكومة أى الوزارة ورئيس اجمبورية ) لدة أربع 
سنوات () , الا آنا اذا نظر" إلى الواقع لوجدنا أن لرجال الحكومة سلطانا 
ونفوذا كبيرا على البرلمان [ذ م يختارون عادة بين زعماء بجلمى البرلمان وأنه وان 
كانت مدة انتخابهم أربع سنوات الا أن التقاليد سارت - كا قدمنا ‏ على 
أن لبر لان يقوم بتجديد انتخا م حى أنه يصح القول بأنهم ينتخبون لمدة غير 
محدودة أى لابحدها الامدىأعمارم ؛ حت أن لا.يوجدف العالم حكومة أ كثراستقرارا 
ماباءرفى ذلك الاستقرار مصدرمن أممصادرذلك النفوذالكبير الحكرمة720. 


وفى فر نسا و م نجد - كا يقول الاستاذ جيرو ‏ عملا مثمرا منتجا فها 


الا ف تلك الفقرات القليلة النادرة الى وجدنا فيها على رأس المكومة رجلا ذا 
نفوذ على الببلمان © . 


(1) جب ألا تنسى أن النظام الدستررى السويسرى هو صورة من صور ذلك النظام 
المعروف ياسم 0 حكومة الهيئة أو العية اأنيانية “< Gouvernement d’assemblée‏ 
وهو ذللك النظام الذى يمل فيه الكفة الراجعة من الميزان للرلان على السلطة النفيذية التى 
تعد بجرد عامل أو gl‏ دون 08 agen‏ لابرلان الذى يقسوم إتعيينها وتوج ما 
وعزلهما. 

(؟) راجم نا الاستاذ إمصرهW‏ « الاستاذ بكاية الحقوق بيجامة جنيف عن 
« الدستور والنظام السياسى الو سسرى » مندور فى كعاب [a Suisse‏ طعة وجول 
ص ۴٣ = ١‏ وكذلك جيرو صندة ۳۸۹ . 


(؟) جيرو صفحة ۳۸۹ . 


الخلاصة أن البلاد الحرة هى حاجة - قبل كل ثىء - ( كا يقول الأستاذ 
جیرو ) الى حکومة قوية () ء ترى من واجبها . - على ح_د تعبير الرئيس 
بواتكاريه 6جوهتوط عام 14 ألا تترك لسواها مبمة التوجيه 6ا 505 ) 
( متدهانهم41 » بل أن تتكون معلقة على رأس الاغلبية الرلانية لا عالقة فى 
فى أذياها ٠»‏ وأن هذه الفكرة ‏ كا بقول بارتلدى - كثير! ما تغيب عن الابصار 
والبصائر 29 . ش 


أن الحكومة ‏ كا يقول جير و - قد تتمتع فى بعض البلاد يسلطان لستمده 
من التقاليد كا هو الشأن فى انجلترا » عل أن الحسكومة عا +ة بوجه عام إلى رجال 
عتازين ى يعملوا على تدغم سلطانها وعلى تبرير ذلك السلطان ۰)7 ( أمثال 
بوانكاريه فى فرنسا » ومازاريك فى تشكوساوفاكيا > وروزفات فى الولايات 
الاحدة © )فال روف فى فرنسا مثلا أن أم الازمات الى مرت بها وكان نظامها 


٠ ۲۹۰ جيرو صفحة‎ )١( 

١) ۲(‏ ولقد تمد بض الوزاراث الفرنسية ل تأخذ بهذا الرأى كا حدث فيا بن عامى 
۲ 0 . وا كدذلك إجراء جديد مستحدث ( مستتكر ) فى النظام الرلمانى 
ذلك الذى حدث فى شهرى يوايه وغ طس عام ٤‏ بصدد اتفاقات لندن إذ رأينا رئيس 
الوزارة الفرنسية بعد أن تام بالمفاوضات وقبل أن يوقم باءضائه ء_لى تلك الاتفانات قد 
تقدم إلى جاسى البرلان لحملا الئولية » راجع فيا تقدم بارتامى ص ٠ ۷١١‏ 

(؟) جو صفحة ۰ ۴۹ حيث ,قول : « أن :لادا ۔شل تشیکو۔لوفا کا لم تمرف ( مابين 
الحربين” المالميتين ) أزمة لاديءوقراطية وذلث رغم ما صادفت من مصاعب كبيرة > وميد ذلك 
إلى أن تلك اللمصاعب لاقت لكافدتها رجالا متازبين من طراز مازاريك © وئيش 86365 » 

(4) نريد هنا أن نوجه الأنظار إلى أننا إن نمنى « بالا القرى » ذلك الام الذى 
لا تمد قوته من ا<كام عرفية أو قوازن اسئثنائية مقيدة للح ريات » وإنما ذلك الذى 
دما ب قبل كل شىء ب من شخصيته : من عبفريتهأو كفاءنه ومن مبلغ غيرته على خدمة حت 


ب ا 


سامةا- 


الم مايل وكانت البلاد كلباعر ضة لخطر كيين تلك الازمات الما أنقذت البلاد من 
خطر ها على أيدى شخصيات قويةامثل كليمتصو ھە« C187‏ عام ۷| 4 بان 
المرب ؛ ويوانكاريه عام ٠۹٠١‏ على أثر الازهة المالية النقدية الخطيرة » والفسيو 
دومج عقب الحزادث زالاضطرابات الدامة عام ٠١٣٤‏ ( فى 3 فباير )(1). 


ت 5" ~~ 
استغلال أو سوء استعال الرقابة:الرلمانية ٠‏ 
اا كانت السياسة ۔ کا يقول الاستاذ جين تجتذب الها الوصوليين الذين 


اراي المت ل على مركز طيب بکدهم وشخصيتهم فاجو إلى الناخبين 
الحصول على أصواتهم إذلك نجدهماذا حصاوا مليهاعدوا الى استغلال نفو ذم م 


حك الصاح العام ومن مبلغ ما يتمتم به ه لذلك من تفوذ على الرأى الظلم ٠.‏ 
راجع Lawrence Lowel : La crise des gouverneméhts : li,‏ 
repIésentatifs et parlementaires dans les démocratieg modcries,‏ 
da-la‏ مولت Barthelemy : La‏ - 571 .م 1928 revae de droit public,‏ 
58 .م 1928 démocratie représentative, Revue de droit puplic,‏ 
() رينيه كابيعان ص ۷ - ويشيف الى ما تقدم : « وفى تلك المرات الثلاثة بلغ ج 
الهكومه : "حدا أبعد ما کان جيتقبا » فأنقذ الظام البرلانی أما فها مدا تالف االات الثلاثة 
ففد عاشت فرنسا فى حالة أزمه وزارية مستمره » ولفد قال التو #ارديو )Tardieu‏ | أحد 
رۋ-اء الوزات السافين ) عمق « أن قرنا جم إلارأس ». 000 1 
7 جيز هداز الفانون الادارى ( المرجم السابق ) ص 405 ل را ام 
ففى قرنا مثلا نجد من الامور العم روفة مبلغ النفوذ الذى يزاوله الحامؤن البياسيون على 
القضاة وق بعض الديموةر اطبات الحديئة جد أن مقعد البرلان هو البلم الذى يوسل. الى 
کر مناسب الدولة وأرقاءا أدبا وماديا ( سفارات : » كام مد تعمرّات11) ” م أن اوو 


5 


وأساءة استعال حقهم أو سلطيم فى الرقابة . أما عن الصورة الى يبدو فيها سوه 
استمال هذه السلطة فبى تتلخص - "ا يقول بارتلمى ‏ فى أن أعضاء الرلان 
يعملون ‏ كأفراد ‏ على التأثير على أعمال الحكومة ( لقضاء بعش للصالح 
الخاصة ) جاعاين أ صر ترم فى البرلمان نا لما قد يكونون !حرزوه من ال-كومة 
من ضروب المنافع . ان مثل هذا السلوك  2'(‏ کا يقول بارتلمى ‏ سلوك معيب 
ومع ذلك فبو أمر شائع ذائع , . 

أا عن الامثلة الذائعة لذلك الاستغلال فلنذ كر فى مقدمتها أكثرها ذيوعا | 
وهو استغلال تلك الرقابة من أجل قضاء مصالح لاهالى الدائرة الاتخابية؛ وفى 
ذلك يقرل !اكاز الفرنمى الكبير اندريه سيجتريد  Ad; Siegfzied‏ 
أن النائب لم يعد مثل الآمة جميعها بل أصبح سفير اقليمه فى باريس ووك 
ناخبيه 60 

ّْ وكذلك نجد فى امريكا بوجه خاص هذه الشكوى من استغلال عضر الرلان 
ار كزه فى سبيل أداء مصالح خاصة لأهالى دائرته الاتتخابية » وكان ذلك كا 
يقول لورفس لوويل . فى مقدءة الاسباب الى أدت الى ذبوع السمعة السيثة 
لريئات النيابية فى أمريكا , 60 , 


تحتالنواب على الادارة وسمج لهم بالو صول إلى مقاعدنى عأ لس أدارة الشمركات السكبيرة الصناعية 
واداللية » وفقدان مقعد النيابة يفقد البامى كل وسائل الفوذ وبالتالى ممادر الكسب 
الشخصى » لذللك كان كل اههامه موجها إلى إعادة اتتخا,ه » أما الصااج العام قليس لله لديه 
0 وزن خفيف » ۰ 0 
)١(‏ بارتلمى س ؟١‏ لا وراجع ييردو صفحة ۱۷۹ . 
(؟) جرو صفحه ۱۷۹ ٠.‏ 


(۴) لوويل ص ۰ دوأن أم عامل من العوامل التى أدت الى زيادة ساطة رس ص 


د ۰۰ — 


كا نحد فى أمريكا الشكوى من خضوع النواب لنفوذ أصحاب الشركات » 
وفى ذلك يقول لوويل : ,أن المسثول الآول عن ذلك الفساد الذى تعمد اليه 
الشركات بشراء ذمم التواب » ان المسئول هم الناخبون الذين ينتخيون أمثال 
أولئك الذواب الذين تموزهم النزاهة > (01. 


= ۷ 0 
توزيع المسثولية 
من الانتقادات التى توجة إلى الاظمة الدءوقراطية أنها تعمل على توزيع 
المسئوليةالى حد بجعلبا شیا يقرب من لاثىء » فالنائب حين خط ئء تمده يأسب 


الخطأ إلى الحزب الذى ينتسب اليه أو إلى امجلس النياى جميعا » والوزير إذا أخطأ 
نحده يلق مسئولية الخطأ على الوزارة كلما أو أنه يعد ذلك الخطأ من آثار «التركة 


الجبووية فى أعريكا م يقول لوويل - إنما هو الشعور العام بأن الفيقات النيابسة ضع 
أعضاؤها اتأثير امال الحلية وما .أثلها لاف رئيس الجبورية الذى لا يمثل إلا مالم الأمة 
ا ٤‏ 
(۱) أوويل مفحة ۱۴۸ ۔ ۱۳۹ « أن الال ضرورى كا قول - حى لسداد ققات 
حل اشخا يه ممرو عه ء لذلك كانت خر وسيلة لا كراب صداقة أعضاء البرلان ھی ال اعية 
فى النفقات الى تتحملها خزاءة المزب لأجل القيام بالدعاية الانتخاية» وبا أن المدف من 
' وك الس همه فى التفقات اما هو احراز القكر وعرفان اليل لا اتتصار المزب لذلك 
کن نجد هذه الشركان تعمد أحيانا إلى المامةى تنقات الاحزاب اللحتفة المتنافسه» 
ويا أن زعماء هذه الاحزاب انها يهدفون الىتولى الحكم أ كش مما يردفون الى تفيذ 


سياسة معينة لذلك لانجد ثمة مايمئع زعاء اللزاب الختلفة الماافسة من أن تفقوا على 
خدمة شخصية أو هيئة ( شركة ) معيئة ساعدت مالا تلك الاحر اب 3 


اللثقلة بالأوزار ٠‏ التى انتقلت اليه عن اسلافه » أو نجده يلق سمئولية الخطأ على 
كاهل مرءوسيه من الموظفين . ونی ذلك يقول الاستاذ بار تلنى ( فى مؤلفه القيم 
د مشكله الكفاءة فالديموقراطية » ) «أن الم وليةالسياسية للوزراء نكاد تكون ` 
صورية ( همدوااا ددم من ) فالوزير اذ ينزل عن كرمى الوزارة يخاق له 
صفحة جديدة بيضاء من غير سوء «تسمح له أن يشترك فى وزارة جديدة »فحين 
يذهب الوزير عن الوزارة تذهب عنه بذهابما فى الوافع كل مسدولية . ثم هو 
حين كان فى كرسى الوزارة لم يكن مسولا الا عن التوجيه السيامى لشون 
وزارته » وهو لاکن أن ا مسئولا حقا عن الشئون الادارية» عل أن 
الموظفين الفنيين ‏ من الناحية الرسمية - رواون من امور ومن البرلمان» ومن 
ذلك تسود عدم المسثولية » فالمرظف الفنى شأنه شأن ماك انجائر» د لامكن أن 
خطیء 0 Can do no‏ فشخصيته تفنيما(أو عبار أصم تتلعرا وطرموطةة ) 
شخصية رؤسائه الوزراء الذين يتناوبون على رأس الوزارة » فالمءارضة كا 
يقول جلادسةرن لايجوذ لها أن تؤاخذ الوزير على أنه خالف رأى مرءوسيه 
من الموظفين ( الفذيين أو الاداربين ) فالاناء أو النقد بصدد ما يحرى فى الوزارة 
( أى بصدد سير الأعال بها ) يحب أن يوجه إلى الوذير . . ٠‏ ولكن الوزير لم 
يبت فى الامر وحده فالمرءرس هو الذى اتخذ فى الواقع القرار أما الوزير فو 
لم يفعل سوى النوقيم على قرار قد لايكون أم به» والمرءوس لم يفعل سوى 
يجرد انتراح الحل للسأله ولكن الوزير حين يوافق يصببح الاقتراح معدودا من ٠‏ 
صنعه » و بذاك لإنجد أحداً مسئولا لانه لايمسكن أن يجحعل مسدلا مسو لية كاملة 


الشخص الذى قرر دون أن يبحث ولا الذى يبحث دون أن بقرر» (© . 


)١(‏ فثلا رأت مصحة المانى (أى الحيئة الفنية) ‏ كم ,قول بارقامى 


أن = 


ل مه 


وهنالعدا ما تقدم دا نه ون الانتقادات أو المساوى الى تفسب الىاالانظمة 
الدمزقراطية » مساوىء رى زات امير تائ وء حسبنا هنا أن شي البيافى 
وجين العبارة جرد اشارة . أهم تلك الاتتقاداث ذلكالبطء الشديدنال!شروعات 


و التشر يعات حتّ أنه ليندر كا يلاحظ الاستاذ لاسى ‏ أن نجدوزارةاستطا عت 
فى مدة حكبا أن تنفذ بر ناا ٠ء‏ وف مقدمة الآسباب الى تدعو الى ذلك 
البطء الشديد عدم المثاية بالاجراءات أو المناهج الداخلية ال لانية » أى بتلك 
الوسائل الى قبع داخل الرمان فى ادارة دفسة الاعمال: فى تنظ المناقشات 
والخطابة وتقدم الاقتراحات والاستجوابات الخ › إذ أن عدم دقة تنظيم تلك 
المسائل :ۇدى الى ضياع وقت الجلس فى مناقشات لا تحدث الا ضوضاء أودويا » 
كأنها رصاصة تطلق فى أجواز الفضاء أو سوط تضرب به صفحة الماء ! 


ولقد أشار المؤتمر البمانى ( الذى عقد فى مدريد عام ۹۲۴ ) إلى ضرورة 
العناية بأمر تلك المناهج الداخلية البلمانية ”© . 


تقل ديوان الحابة الى الماح الممالى من قصر التويللرى يكلف الجزانة مايوئين 
PRET‏ كات وقد وافقت اميه الوطنية J'Assemblée Nationale‏ 
<هلى :ذلك بناء على .اقراح وزير الادفال السيو كايو ن018!12© واكن حدث بعد 
.ذلك أن زادت التكاليف عن ١١‏ مابوناءن الفرنكات ء ونی ١١‏ مابو ١41079‏ 
طلبت المسكومة الوافقه على الاءتادات الاليه الى تطلبها ذلك الخطأ فى التقدير + فلم 
وتكن هنالك أحد مسكولا عن ذلك : فالوزير كان قد ترك كرمى الوزارة منذ 
: أمد علويل وكذلك لم يأل الفنيون الذين جروا الوزير إلى الملا » ٠‏ راجع فيا 
هدم كناب « مشكلة الكفاءة فى الديموقراطه » للاستاذ بارلمى ص ۲۲۸ و ۲۲۹ 
)١(‏ لاسكى : « الديموقراطية فى أزمه » مفحة ۷۸ ٠‏ 
(0) راجم #وعة رسائل الانظدة الد:ورية والادارية والفضاتبة المغار نة للد كتور إن 
عيب السلام دی ووايت أبراهيم الرساله الثائية ص 15ل (١56‏ 


ع اناا 

- وهنالك سيب آخر وأخير من أسباب أزءةالانظمةالديموقراطية ال لمانية » 
ذلك هو قا ری بار تلمى - تقل الام الرلالى الى بعرر زات تام 
مرب رى' أى أن الاستاذ بارتلمى يرى أن من الأسباب الى آدت لل اضطراب 
سير النظام البرلمانى وإلى ضعف الثقة به أن هذا النظام البرلمانى وقد نشأ فى انجاترا ` 
وهی بلاد ذات نظام ملكى قد تقل فى بعض البلاد إلى حيث يوجد نظام 
جمرورى» بعبارة أخرى أنه يرى أن النظام الديموقراطى البرمانى لا يمكن أن 
يكتب له النجاح الا فى بلد ذات نظام ملكى أما فى البلاداججهورية فعليما أن تختار 
صورة أخر ى من الآ نظمة الديموقراطية (نظام حكومةاجمعيةالنيابيةثلاالمعروففى 
سويسرا أو نظام الحسكومة الرئاسية المعروف فى الولايات ااتحدة الأأمريكية) )١(‏ 


“(1) وف ذلك يقول بارتلمى فى كتابه فى القانون الدستورىطبعة 58 ص۱۸۱ ء ۱۸۲ 
د “أن يصح أن نتساءل'عما إذا كان النظام البرلانى الذى نأ فى ظل المكم الماع 
بجر ز: أن قل لليعيش وينو فى ظلال النظام الجبررى ؟ أن المسكان المفضل لهذا النظام انما 
مواق ظل النظام الملسى حيث نجد الملوك يستمدون عادة من الوراثه ومن ولاء 
' شعوبهم _تقوذا ومكانة ( أو قوة اجماعيه ) لايمكن أنيحرز «ثلها رئيس جوورية ( لا سيا افا 
کان منتخبا من هيئة اتنا ببة ضرق نظاقها كبرمان مثلا) . / 
ققل التظام ارلا ل بلاد جهوريه هو أعس تمترشه تلك الضعوبة الكبرى الى تالس 
فى الل شی ان کٹل "رئيس الجهورية بلك المكانة الى عرزها الاوك عاده «واأن الوط '. . 
المسروفة. اليئ قا كفل زوسن ١‏ ججهورية تلك المنكانه. هى بطر يقه انتخاب رئيس الموريه: بواسطة , 
الانتخاب المام المباشر ( أى بوادطه الشعب ) ولكن هذه الوسيلة خر على المحرية 
لأنها تيد #قيصريه ( دكتاتورية رئيس الخهوريه ) واذا جلا أ اتتخاب ر 
الخهووايه تكولا لى ليران فان. ذلك يؤدى إلى اضطراب. سير .النظام . البرلا نى النقادان 
التوازّن»» ين #قوى.:الهدثات- الدستودبة الختافة كم كان الثأن فىفرنسا فى.ظلل الجهوريه ش 
الثالئه ( أى إلى مائبل حَم الارشال بتان سنة 43948 ر ل ل يه 
ت قفي اتون الاماتى راسنته .21415( وهو دستور. ديموةساراطى. برليباقى 
.0 قروا أن يكون اتخاب رئيس الجهورية , بواسطه الاتخاب العام البازير , وفى مقدمةصم ., 


نارات اسو عيين ا ما هكسيبى لور يقس اطي اشرب (1) 


هذه الاثتقادات مسكن أن نتلخص ف ثلاثة أمور متصل بعضها ببعض » على 
أننا نستطيم مع ذلك أن نفصل ما بينها لتا على الوجه الانى . 


تدر الرول ٠٠‏ الر ,كاله الغر لي ليست عقر الي آل 


ذلك لآنها كا يقول الاركسيون ‏ ديوقراطة سياسية فحسب » ومن 
أجل أن تكون ديموةراطية كاملة كان يحب أن تكون كذلك ديموقراطية 
اقتصادية ‏ اجتاعية » أى أن تكون من خصائصبا كذلك أن تكفل للفرد 
ما يطلق عليه فى العصر الحديث د بالحقوق الاجتاعية » ( Droits sociaux‏ ( 
ويقصد با تلك الحقوق للى تتقر رللفرد لثحريره من الناحية الاقتصادية ولذلك 
يطلق عاما كذلك أحيانا د الحقو قالاحتاعية الافتصادية, » « كحق العمل» 
أى حو كل فرد قادر أن يحصل على عمل » أو بعبارة أخرى أنه بحب على | لدو 
أن توفر عملا لكل فرد قادر » وحق العامل فى أجر مناسب ورعاية صحية » 
ومعوثة فى حالة الشيخوخة أو المرض أوالعجز عن العمل » وحق العال فىتكوبن 


ح الأسباب التى حدت بهم إلى اتباع تنك الطر بقة فى اتتخاب الرئيس انما هو ذلك المجب 
الذى تقدم ذكرء » ومو ضمان نفوذ كبير لرئيس الدولة إذ أن مثل هذا النفوذ هو آم 
ضرورى ان سير النظام الرلاتى « 

)١(‏ نزيادة التفصيل فيا يتعلق بهذه الانقادات راجى كتابنا « الأنظمسة السياسية 


والمادى. الاستورية العامة » طبعة ص ۱۹۰۸ ص 491١‏ --4*0 


عد 4 امس 


ثقابات لحاية مصالحيم » وكذاك رعاية الدولة اللأمومة والطفوة 7م . 


اثر اكاثى - الم السعب اس فو الزى بكي فى الو افع 

ففى #تمع رأسمالى - فما ير ى لينين ‏ لن تمكون الدءوقراطية إلا أداة 
سيطرة لخدمة الطبقة الحا كمة أو على حد تعبيره « ديموقراطية لمال الاقلبة أى 
لطائفة أصحاب الأاملاك : الأثرياء » بعبارة أخرى أن السيطرة على شثون الحم 
j‏ هى لطبقة الرأسمالين 20 . 


سء . هذه الظاهرة تعد بمثابة نتيجة طبيعية لما تقدم بيأ نه (فالنقد ين السالفين) 


فالحرية هئالك - فما يقول الماركسيون ما هى فى الواقع سوى جرد سراب 
خداع فى أعين الطبقة العاملة » فا هى مثلا قيمة حرية الفرد فى أن يرشح نفسه 


0 هذه الحقوق الاجتاعية س الاقتصادية ينس عليها أحيانا فى الدستور « كحقوق» 
للافراه وأحيانا « كواجبات » على الدولة . 

(۲) فهذه الديموقراطية ( الغرية ) « اكسياسية» فحسبت بفيز الديموقراطية الاقتصادية 
الاجتياعية س تصبح صورية غير حقيقية . فثلا من البادى المفرره فى “ملك الدرعوقراطية 
الغربية ( السياسية فحدب ) أن العامل أو الزارع المغير له الحق أن يرشح تفه لاتخا بات 
امالس اليا ية » تماما ما أن اصاحب الصنم ( أو غيره من ذوى الأملاك ) هذا الحق » 
ولكن حرمان ذلك المامل أو الزارع من الأروة والتعايم وفسراغ الوقت هى أمور من 
شأنما أن حول فى الواقم دون وصولما إلى تلك المقا.ه الا ية + م أن المجاعات أو 
الشخصاث انى تديطر على المدان الاقنصادى تسيطر كذلك على ايدان السياسى وبذلك 
مخضعون الدولة لاطان مصالحم » فنجدم عن طريق بطرم على الصحافة وعلى الاتخاءيات 
واستنادا إلى ما يزاولون من الضغط على الشئون الالية للدولة » دم يصبحون الساده 
الحقيقيين للدولة ٠‏ 


— | - 


للانتخابات النيا بية ذا لم تكن ديه n‏ 1[ قدا 5-8 الثروة والفراغ 
ولاغيد ذلك من“الؤشائل الى تمتكنه من منافنة المرشخين من أضحات وو" 
الأموال. وعاقيمة حرية الصحافة مثلا إذا كانت دور النشر فىأيدىالر أعاليين(1) 


أ وقد ا تبينا من بيان تلك الانتقادات أ و المسارىء الى تنسب الى الانظمة 
الدعوقرا اطية فأننا نفتقل الآن إلى تمحيصها : إلى وزنها وبيان حقيفة قيمتها ومعدنها. 
غم رواجها فى أسواق ءال السياسة وعلائها . 


الفرع الثانى 


E 5‏ الاو ىء أو الرننارات الوم الى ١‏ اراو الر کر دراي 


” بعش فلك الاتتقاداتك ‏ فيا بينا من قبل ل بين أ صحتها وسلاشًاء 
ويها فيا سفبين فن بعد تحدها مبالفا فيها أو أنه كن علافيها» أو 
تقوم على غير أساس أو على أساس غير سلم ؛ فالواقع أن بعضا من تلك ٠‏ 
الاتقادات كان الأجدر به أن يوجه الى طبيعة النفس البشرية لا الى طبيعة. 
الديموقراطيه؛ أو أجدر به ألى يوجه إلى ما حدث من أساءة تاا .اساءة .تقل 


E‏ سا ا ا 


مهل ا ي 


- (9) -ومثلاه جد الملاقات بين الرأساليين و العال تعد ( فى الدرموقراط نات . الفرية ): 
علانات « زه »من ااخية الفانونية لأنها تقوم على. أمان تماقد بسين طرفين يتعاملان: 
تتاندان حل قدمالأتاواة . 1 ا : 
نیگن هذ "العلاقتت اذا .نظرنا ها من"الناخية لواقمية ممدها علاقات 8 فير رام" 
الا لأوانحار انين من لاف السبطرة الى شرا الها . a‏ 


- 1و 0-7 


درجة من درجات سل اللأانظمة الدمموقراطية أعلى من الدرجة الى أعدت له ٩‏ . 
ر 2 و على يو 


والآن ننتةل إلى معالجة ما أو جزنا تفسيرا وتفصيلا . 
أولد - الل مراب :لماص : 


وود الاعزاب يعر فى اريم قر الطب المرب امرى اضرو ات : قبل أن 


نعرض اناقشة ما يو جه إلىالاحراب منانتقادات يجدر بنا أولاأن بين أنوجودها 
يعد كا بقولون‌هناك - [حدى الضروريات الى تقضى ببا طبائع الأشياء: طبيعة 
النفس البشرية وطبيعة الأنظمة الديموقراطية النيابية ( ويخاصة الرلانية ) حى 
أنه ليصح القول « بأن العداء نو الاحزاب ‏ كا ذكر الفقية الفساوى الكبير 
كلسن «موامع ‏ انا يخ وراءه عداء للديموقراطية ذاتها 26 فالاحزاب 
هى أساس الدموقراظية » (© ك) يقول الاس تاذ جننجز وودؤههء[ » واننا 
. لنجد فى.السئوات الأخيرة ‏ كا يقول لوويل -- أن خصوم النظام الحزى قد 


“ (١1)راجم‏ بيردو : القانون الدستورى ( طبعسة )۱١۹٤۷‏ من “+4 حيك يقول ٠‏ 
« الواقع أن سهام الانتفادات الى وجهت الى الكوءة النياية اما كانت تصيب تطبيقاما 

د “المعوهة deforma‏ وهو .أ كثر ا كانتتصيب طبيمتها » وراجع أيضالئو تلش" ١١‏ 

حت رى أن أسباب فقدان تلك الثفة فى الأنظمة الدبموقراطية ترجع:من :احية إلى:ها ظهر 
نعلا من ساوى: الجااس النيابية »كا ترجع من ناحية أخرى لل مبالفة:الجهور فى تصوفر 

.تلك المناوىء ٠.‏ 1 : 

Kelsen. :.La Démocratie. Sa nature, Sa Valeur. p: 20 2809( ' 
٠ ۱١١ أ وقد وردت إلاشارة اليه فى كتاب جيرو صفحة‎ ٠ 

Parliament} must be Reformed]<« يجب إصلاحه‎ jll»: جج‎ (r) ٠ < 


ص ۷ . 


58 1A = 


تلوأ ضرورة وجوذ هيثات يتعاون أفرادها معا بصفة مستدعة (أى وجوذ 
الآحزاب ) فى العالم السيا.ى؛ فالمصلدون ‏ كا يقول ‏ أصبحوا فى العصر 
الحديث لا يبدفون إلى هدم النظام الجر [نما إلى تنظيمه 69 . 


أما القول بآن وجود الأحزاب ضرورة تقضى ما طباءئم الاشياء فبياذا لذلك 
يةولون أن الحزب ماهو الاجماعة مز اجماءات المنظمة » وان نزعة حب الانضهام 
أو الانطواء نحت لواء أحدى هذه الجاءات هى - كا يقول لوويل - إحدى 
نزعات بل غرائز النفس البشرية » فتلك الغزيرة هى الى جعات من الازسان 
مخلوقا اجماعيا بدلا من أن تجعل منه مخلوقا شأنه شأن بعض فسائل الحيوانات 
الى يعيش أفرادها فى عزلة أحدها عن الآخر 67 


والد»وقراطية فيا يول روبرت ميشيل - لامكن قصوروجودها دون تنظيم» 
والاحز اب هی‌الى 7 ولى ذلك الننظيمء « فالننظم - كايقول ‏ هوالوسيلة الوحيدة 
لخلق ارا دة عامة ( أىمايسمى بإرادة الآمةأو الرأى العام ): والتنظم فى يد ابراعة 
الضعيفة سلاح من أسلحة التكفاح ضد الاقرياء فأن كفاحا ما لا يمكن أن تتكون 


)١(‏ لوويل : « الرأى العام والحكوءة الثمبية » ص ٠١+‏ وراجمآيضا لابراديل 
Ccus de Dr. Conet,‏ ص ٤٤۴‏ حيث يقول : « أن النظام البرلانى وقد نمأ 
فى اتجاترا ين أهضان:الاحزاب ونما وك معها لا يمكنه أن يميا الايا » 

(۲) « فتلك الغربزة ‏ كا يقول أوويل ‏ هى الرابطة التى ثربط أفراد أدد القبائل 
همجبة » وحين تبدو هذه الغريزة فى صورة الولاء لاوطن فاننا «شيد مما ونيب 9 الوطنية» 
وحين تبدو فى صورة الولاء لزب من الأحزاب فان الطبقة ااثنفة فى أعس يك تنظر اليما ( أى 
إلى الأزعة المرية) نظرة ا-تتكار وذلك مالم يكن الحزب عبارة عن جاعة اصلاحيه » 
و-واء كان تأثيد روح الجاعة طيبا أو غير طيب فأءه يمد فى الالين - قوة يب أن 
بحسب ها حاب » لوول ص ۸۷ 82م * 


7 


له فرصة ما للشجاح الا اذا كان نة تضامن جمع بين الافراد الذين يودفون إلى 
هدف وأحد» .)١(‏ 
وحسينا وباذ! لما يذكرونه من أن وجود الاحزاب ضرورة تقعضى بها طبيعة 
الد و قراطية ٠‏ أن زشير الى حالتين يذكرهما التاريخ غير البعيد . نذكر (أولا) 
ما كان معروفا عن ٥ؤ‏ سی جمرورية الولاوات المتحدةالآمر يسكية اذ كانوا يرون 
أن الأحزاب السياسية هى شىء خطر وأنه يحب عدم آتجيعبا » ومع ذلك لم 
مض زمن طويل حتى ظبرت الاحزاب السياسية ء فانتخابات مالك رؤساء 
الجرورية لاولايات المتحدة (عام ۱۸٠١‏ ) انما كانت كفاعا بين الاحزاب 
السياسية وكان انتخاب الرئيس ٥ی٥ز‏ اما يرجع الفضل فيه الى جبود حزب 


سیاسی () , 


( 1 « فحن نیش يقول روبرت میدیل - فى عصر ردختفيه فى الرؤوس فكرة 
التءاون ومدت جذورها فى أعماق النةوس إلى حد أن أصحاب اللابين أقسهم يدركون 
حاحةتهم إلى العمل معا أى إلى التعاون: ولكن مدا التنظم الذى هر أ ضرورى من 
الناحية السياسية ينطوى على بعض الاخطار إذ أن ذلك التنطيم سيكون عثابة مجع يفيض 
مه سيل النزعة الحافظة فوق سول الدعوقراطة » وسوف يحدث ذلك الفيضان من التاب 
ما تتغير معه مالم تلك السهول » ٠‏ 

راجع فیا تقدم روبرت ميثيل ص 1١ ٠‏ 

(؟) جارنر .638538 (اأرجع السا تق ذكره)مفحة ١8516 ٠١١‏ «وءنذ ذلك اين - 
کا يقول جارئر ب يوجد فى أعس كا بالأفل _ حزان ٠‏ مقا تقد وجد ولا يزال .وجد حدق 
عدة أحزاب أخرى اليوم اويه ولكن تأثيرها يكاد يسكون افهاً . 

م يقول : « لقد تألف حزب لتحريم اكرات ثم تفرر دلك التحريم » وء ذلك ظل 
ذلك المرب قثا ليه رف كا يقول ( ازب ) على تطبيق ذلك التحريم » ! على أن مثل 
ذلك المزب ( الذى ينعأ لهدف ممين آم يتحقق الحدف ) لايقوى طويلا على البقاء فيا 
يذ كر الأسبتاذ جارتر ٠‏ 


کا 


( ثانا ) كان رجال اثورة الفرنسية ( سنة ٠۷٠١‏ ) يفخرون أنهم 
لاينتسبون الى حزب من الأاحر اب فقد كانوا يلون الى التفكير كأفراد لا 
كجاءات فكان كل فرد يكون رأيه السرامى بنفسه أى برأسه » بناء على ما بملية 
عليه ضميره » ولعل هذه النزءة ‏ فا يبدو لنا_ صورة من صور تلك الروح 
« الفردية > 101811516 مز المتطرفة المعروفة عن رجال الثورة الفرذسية ( وقد 
تقدم الكلام عنما 21١‏ ) » ولكن التجربة أثبتت أن تلك النزعة لا مكن تحقيقها 
عملا أى أنها أثبتت حاجة الناخب والنائب إلى ضرورة E‏ اللاحز 5 5 
فالناخب _ كبا يقول الآستاذ نوجارو ‏ بحس الحاجة الى من يقوده : إلى من 
يقدم له برنايجا » والنائب كذلك يشمر بالحاجة الى رؤساء له وزعماء © . 


ولم تكن ضرورة الاحزاب قاصرة على العصور الحدثة وعلى الانظمة 
انيابية فحسب بل كذلك نبينت ضرورتها منذ النصور القديمة وفى ظل نظام 
اديوقراطية الباشرة أيضا < . 


أما السر فى تلك الع رورم فرده الىالحاجة الىقيام الاحزاب ر[لىماتؤ ديه 


من المذايا : )١(‏ فالاحزاب کا يقول لوريل - ھی النى تقوم ,بتنظيم وتر قيب 


...)0( راجع صقحة م.م ب #٠١‏ من كتايذا « امقصل فى القانون الاستورى » . 
)2 د نفى ذاك ‏ کا قول نوجارو 08810[ ب حرف لمبء التفکیر عن النائب 

...وجائل حول دونهوالجرى وراء أطابنه الشخصية .» ٠‏ راجع نوجارو صفحة ۲١‏ 

:- . (©) ایر ( Bb‏ )س 3٠١8‏ : «لقد عرفت الأحزاب مناد مهد الجهوريات 

.: القديمة وباصة ججهورية ائينا ( الى تعد أفر بها إلى الديموقراطية الثالية ) اليعود الجووربات 

الابطالية الى جهور:ة جينيف الى جهوريات الأراضى الواطثة إلى الدول المكبيرة الحديثة ( من 

باب أولى ) » 


س اا 


الافكار والمبادئ: الأجتاعية رالتياسية الختلفة وهن تقوم شوجية الفئيين لتحقيق 
. الأعداف ( تلك اليأدىء والافكار )  ( ٠‏ ) والاحزاب تعمل على مساغدة 
جور الداخبين على تتكويز آرائهم السياسية فأذا ترك کل تاب وشأنه .كا بتول 
جيرو - فأن الدبوقراطية تصبح شیا مستحيلا 7 [ذ سیل “ق” كثيرامن 
.الحالات تسكوين ارادة عامة أى رأى عام ( م) ثم أن .وجود: حزب معارض 
الحكومة هو حائل يحول دون استبدادها » فحيث لاتوجد أحزاب لا #وجن. .اذا 
هيتة تضم التذمر ين والعارضين للحكومة وبذلك لا يكون ثمة خيار لو لاء الا بين 
ش ا : الطاعة أو الثررة 600 . 
( ؛) ووجود احزاب منظمة من شأنه أن يحمل ار انات - بمنأى: عن “مأثير 
الانفجارات العاطفية الشعبية المؤقتة-وذلك ما نيؤدى الى أن كون للنضائح أو 
الآراء الحادئة الحمكمية فى البرلمانات االحخدية تأثيريفوة فی كثيرا ما كان للبار ایل 
تلك النصائح أو الآراء ) فى #ممية ة الب ف الديعرقر اط يات القديهة 0 2 


(3) لوويل صفحة ١۷‏ ا 
_.) جبرو 1180© صفخة؟١ ١‏ «الأحزاب تساعدعلى تكوينتنافةعامهسياسيهلنىالنأخيين 
(۴): لوويل صفحة ۹٩‏ - وراجع أيضًا جننجز ع صذه ههل فى كتا 4 : د الببلان جب 
اصلاحة » صفحة 7! حيث: يقول :. « لاريب أن نظام الحزب الواحد. أو نظام 
اللاحزنية ينتون :ينا الى الفاشستية أو البيروتراطية ( رة ناةە bor‏ ) :+ < 
(O‏ اويا للك يذكر وویل A‏ تقلا عن السير si £ C. Cornewall‏ 
Tiwi 3‏ کناب 0 6 4 
Influence ` ‘of Authority in Matters of Opinion * Ê 261-218‏ 
ق عدم توعوذا عراب منظءة نظا ذميقاً فى ديموقزاطية أثيتنا الفديءة ”كات من 
ندعاق ان د کن خا “ود 1ن أن عرز فودا أو تأئيرة عل“ اا ر ف 
ت لف افاي الي بتكن أن جنات مير ذلك الل ن امات الثاني س 


١ 


اولوت 


( ه) والاحزاب عامل من آم عوامل الأشاط فى الحياة السياسية والبلمانية 
فلقد أثبتت التجربة ‏ کا قول جیرو ۔ أن البلادالن كان الردان ہا کر 
فشاطا وانتاجا ھی تلك البلاد الی كانت الأحزاب بها آم وأدق نظاما کا هو 
شأن بلجيكا وايجارا )١(‏ . 


اتبعتها حكومة من المكومات (۲). 


ا مشروعات العامة » فالوزارات ‏ فى أغلب البلاد قصير عمرها فى حين أن المكثير 


= (البرلانات ) فى العصر الحديت حيث توجد أحزاب منظمة من شأن ما بفرضه من 
انلام والطاعه أن مل تلك البرلانات بمتأى من تأثير “تلك الاتفجارات الماطقبة 
الوقتية الى قد يحدتها مثل ذلك الخطيب > . 

١١4 ص‎ la Crise de la démocratie جيدد‎ (0) 

(؟) جيرو : « السلطة التنفيذية » صفحه ١١‏ 

وراجم جارئر ( صفحة 619 )١*+.‏ حيث قول : أن الشعب انا حسم بوامطة 
الأحزاب السياسيه » وهذه هى الطريقة الوحيده الى كفل السكوليه أمام الشعب فى 
نظامنا ( الأمسكى ) المكومى السبىء نظام > ب وراجع ازءن «أوصو8 القانون 
الدستورى ٠‏ الزء الأول .الطبعة اللا بعه صفحة 845 حيث يقول : 
II vaut mieux avoir devant soi de grands partis organisès‏ « 
par sauite conscients et moralement responsables que de la‏ 
poussiére dhommes: il n’y a point de liberté politique saus parti‏ 

فالعمل التسريمى كم يقول جارنر ( ص ١8١‏ ) - انما يتم حضيره فى الواقع لا فى 
ساحة البرئان وانما فى الاجماعات السرية التى يمقدها حزب الأغلة النائم بعثون الم 


وبا أن أفراد إلزب من أعضاء البرلمان قد التزءوا بالتصويت ,الواتقة أو عدم الوافقة على 


مسروع الفانون كان ناقتات الإرلان ب تصبح فى الذالب من الأحوال ‏ فيرذات جدرى» 


- 


من المشروعات طويل أمد تحقيقها وتنفيذها بحيث :جد الفرد قد يعيا جبده 


ويقصر مره دون تحقيقبا (© 


(م) وأخيرا نذكر من مزايا الاحزاب ما هو معروف عن نزعة الحزب 
الى التخلص من سيطرة فرد من أفراده » فخضوع الدب لأرادة رئيس له 
يعد - كما يقول الاسناذ أيوبير ‏ من نادر الامور » اذ يجب أن يكون 
الرئيس من الشخصيات الممتازة القوية كل القوة ( مثل جامبتا » وجوريس 
ففرا ) حتى يمكنه أن يخضع الحزب لأرادتة ( ؟ ) ٠‏ 


الفمرص: : أن الاحزاب تقوم فى تسيير الآداة الحكومية - كما يقول 
جارئرجة هع بمثل ذلك الدور الذىيقوم به البخار فىتسيير القاطر ةالبخارية(؟) 
فالاحزاب ليست ضرورية فحسب بل كذلك تنطوى على بعض المزايا » بعبارة 
أخرى أنبا ليست ( على حد التعبير الفرنسى ) +« eرنaووهc‏ ۸۵و un‏ » 
أى ليست دشرا لابد منهء » انما الذى لابد مئة ولامحيص عنه هو العمل على اتخاذ 
كل ما يستطاع من الوسائل لدرء كلما يستطاع من المساوىء المعروفة ع نالاحزاب 
- ( وذلك موضوع الفرع الثالث(التالى)والاخير من فروع هذا الفصل من فصول 
هذا الكتاب) . 


(۱) راجم فى ذلك عن216 364916 Raymon‏ : الها نون الدستورى طبعة ٠۹ ٤۸‏ ص 
۴۹ وما بعدها س وذلك نقلا عن كتاب الفانون الدستورى للدكتور عثان خليل والهكتور 
سلبان ( طبعة ۲۹۰۱ ) صفحة ۲۹۲ ٠‏ 


(؟) ایور Hebert‏ صنحة 1۲۹ , 
(۴) جارنر صفحة ٠١١‏ 


6ا 


ازر قارات : 


١-عن‏ الثقر ,رول على رأس تلك الاتتقادات نجد ذلك النقه الذى 
ينسب للاحزاب السياسية أنها تسيطر عليها وتوجهها أقلية فى دين أن الحم ف 
الديدوقراطية انما يجب أن يكون للأغليية . أما القول بأن الاحراب تسيطر 
عليما أقلية من الزعماء فبذا صحيح » ولكن يجب ألا تغيب عنا الاعتسارات 
الآنية :ل 
أن وجود الأحزاب ‏ فيا قدمنا وبينا - ظاهرة تفرضما (فى الدع وقراطيات 
الغربية ) طبائع الاشياء وكذلك الشأن ‏ فيا سنبين - بظاهرة السيطرة علي ما 
بواسطة أقلية من الزعاء ٠‏ 


فل اهرة سيطرة الأقلية حتى فى' اللاحزاب شديدة. النزعة نحو الروح 
الدموقراطية - هى ظاهرة تفرضها طبيعة النفس البشرية وطبيعة التنظيم الحزبى 
ذلك ف الميادين الاجتماغية أو الدينية أو السياسية . 


0 أن التنظيم كا قول یحق الاستاذرريرت ميشيل- مزع نازوالا وليجارشية» 
( أى سيطرة الافلية ) ٠‏ 

oligarchie »‏ ف 16203266 Qui dit organisation dit‏ « 
« فن كل جماءة منظمة كما يقول - ( سواءكانت تلك الجماعة حزبا أو نقابة 
لابه مهنة من المبن ) تلاحظ تلك الظاهرة التى أشرنا الا » فالتنظيم من شأنه 


د وا — 


أن ينتبى بكل جماعة ( سواء كانت حزبا أ منقابة ) للى انقسامبا الى أقلية تقوم 
سرمة السيط_ر أو الحكم أو التو جيه ) minorité dirigeante‏ ( والى 


أغلبية محكومة () , 


وید هذا الرأى الاستاذ لورانس لوويل ( مدير جامعة هارفارد بالولايات 
التحدة ) . « أننا جد كما يقول ‏ فى تلف الامكنه والازمنة أى فىمخثاف 
عصور التاريخ أن أدارة شئون الحكومةلآيه أمة من الاممبلوان ادارة الشئون 
الدينية أو ادارة اىعيل من الاعال هى دائما بيد عدد قليل من الافراد الذين 
تتوفر لديهم صفات الادارة أو الزعامة ؛ وسيظل الآمر كذلك أبدا » ما اختاف 
الناس ( وسيظلون أبدا يختلفون ) من حيث المهاره وقوة الاق ومن حيث ميلغ 
الجرود ات هم على استعداد لبذلبا فى سبيل نصرة آرائمم ومن حيث رغيوم أو 
شبوتهم فى القيام بمهمة الحكم والسيطرة 2 . 

فالواقع كما يقول الاستاذ روبرت ميشيل - أنه لايوجه بين الناخبين 
سوى عدد قايل بل ضثيل هو الذى يعنى عناية وافيةكافية بالشئون العامة 
وأنه لما يسر الجماهير -كما يقول ‏ أن تجد بضعة من الافراد يعون بشؤما 
فمن طبيعة الجاهير أنها قحس احساسا قويا بشعور الحاجة الى من يقوم بقيادتبا 
وتوجيبها » ويصحب ذلك الاحساس نوع من شعور التقديس لاأولئك القادة 
الذين يعدون فى اعين الجاهير ابطالا . وتلك الظاهره التّى تشاهد لدى الناخبين 
او الجاهير تشاهد كذلك كما يقول - فى حياة الأحزاب الديموقراطية (بل 


وفى اشدها ديموقراطية وهو الحزب الاشرا کی ) اذ نجد فى الواقع ان ليس 


(5١60١٠ روبرت مشيل صفسة‎ )١( 
٠٠١ لورانس لوويل « الرأي العام والحكومة الشعبية » صفحة‎ )( 


— ۱۹ 


لمة سوى اقلية ضئيلة هى التى تشترك فى القرارات ( بل وفى أهم القرارات) 
انى تصدر عن الحزب » فمن الا"مور الثابتة ‏ كما يقول روبرت ميشيل ‏ ان 
هيئة ادارة الحزب ( التى تعقد عادة فى عاصمة البلاد ) هى التى تتخذ القرارات. 
أما أعضاء الحزب المنتشرين مابين المدن الاخرى وقرى الريف فأن دورم يكاد 
يقنص على مجرد دفع الاشتراكات والتصويت فى الانتخابات الى جانب المرشح 
الذىتختاره هيئة الحربالرئيسية» فذلك المركز الممتاز النىتتبوؤه تاك الاقلية من 
القادة أى ( هيئة الحرب الرئيسية ) هو وليد الضرورة الثى يقضى ما - فى كثير 


من الاحابين ‏ واجب الاسراع فى أصدار القرارات وفى تنفيذها » © . 


المرم: : أن عدم اهتمام أغلبية الجاهير (أو أغلييةاعضاء الحزب) بالشؤن 
العامة » وشءورهم بالحاجة الى من يقودهم ويوجبهم » أى بالحاجة الى فئة 
( أو خدمة أهداف الحزاب )» يقابلبا من الساحية الأخرى شعور قوى 
بحب السيطرة وللسلطة لدى أولئك القادة » وبذلك نجد - كا يقول روبرت 
ميشيل - أن ظاهرة جكم أو سيطرة الاقلية (فى البلاد الديموقراطية) هى ظاهرة 
تساعد على نموها طبيعة النفس البشرية » فنزعة حب السيطرة كا يقول - هى 
من النزعات الكامنة فى أعماق نفوس البشر “وبذلك يبدو على حد تعبير الاستاذ 


)١(‏ « وف جيم هيئات ازب سم يقول س لابوجد عادة سوى عدد قليل هوالذى 
يواظب على حضور الاجتاعات للزية » وأن ذلك الكفاح الذى شيره النافسة داخل 
المزب ين الزعاء ابلوغ السيادة والسيطرة على المزب » ذلك السكفاح الذى يثأر عادة 
باسم مدا من المبادىء » يعد من المسائل الى لاعفل بها عادة جهور الحزب », 


راجع فما تقدم روبرت میدیل تة :ا دين 


عه اران 
روبرت ميشيل ‏ أن ظاهرة سيطرة أقلية من القادة هى بمثابة د قانون من 
القوانين الاجتاعية > ١<‏ . 


عن النقر الثالى - تتم الاحز ابأو بعبارةأصم حزباوأحزابالاغابية 
الرلانية ) وبالتالى الرلماناتباً نبا لاتمثل الرأى العام دائما تمثيلا صادقا » وهو 


)۱( ربورت ميعيل صفحة 41685218( * 
ونجده فى موضع آخر ( ص ٠٠١‏ ) يقول : « أن أثم سبب يدعو الى السيطرة. على 
الأحزاب بواسطة أقلية من الزعاء يرجم الى أنو جود أولئك الزعماء أعى لاعكن الاستئاء 
عنه » ومما تجدر ملاحظته أن أواتك الرعساء ينتهى يهم الأعس الى أن يصبحوا زعمساء 
chefs professionnels ) ii‏ ) » ثابتين دامين » » ويقول ( بصفحة )١41١‏ 
« أن تزعة خب السيطرة (.سواء كانت من أجل الخير أو من أجل الصسر ) هى نزعة كامنة 
فى أعماق النةس البسرية » وأن هذه الظاهرة تعد من البادىء الأولية لملم الفس » . 
pour la bien ou pour İe mal semmeille‏ رع مأسمل «le 06812 de‏ 
au fond deioüte ãme humaine».‏ 
وراخضع أيذا القدمة الى تما المت اليرت توماس مدير المكتب الدولى 
للعمل ( سابقا) لسكتاب مازاريك « مشاكل الدعقراطية » ( امرجم الابق ذكره ) 
صفحة ١4‏ ( من المقدمة ) حيث يقول « فى جيم الميادين سواء كانت دينة أديية » 
سياسية » أواجتاءية جب أن نبحث عن ايا منااتزعات الأوليجارشية أو المحافظة فى الجاءات 
والأحزاب بل وق اعماق نفوسنا » تلك النزعات الى تعمل فى الفاء على خاق المصاعب 
والعقبات وطريق الد عقراطية . أننا جيعا محكم الغريزة أرستةراطيون دون أن تحمس فكل 
منا بريد أن يكون مسيطرا ٠‏ يجب أن ذنق تلك النزعة ونتزءها من :فوسنا وأن تخلقفيها 
التزعة الدعوقزاطية » فالد:قراطية - كم يقول مازأيك -- ليت شيثا طبيعا فينا بلعى 
من الأشياء الى نتطاب نأا عناء وجهدا ملا 0-3 وراجم جوستاف لوبون : «الثورة 
الفرنسية ونفسية الثورات » (المراجع السابق) صفحة ٥۵‏ حيث يقول : أن نقابات 
العمال تدار شثونها بالطزبقة الأوتوقراطية > . 


۸ سه 


اترام يقوم على أساس صحيح الىحد كبير » ولسكن ثمة اعتيارات كثيرة تخفف ٠‏ 
من حدتهوشدتة فى غير قليل من الحالات ء كما أن هناك اعتيارات أخرى تجعله 


غير ا ق قليل من الحالات :-- 


(فأولا) أن ثمة بعض حالات لايمكن فيم انكار صحة ذلك التثيل لارأى 
العام : تلك هى الحالات التى تجرى فما الانتخابات ويدور موضوعبا حول 
مسألة كانت تشغل الرأى العام الى حد أن كانت موضوع بحث واف وموضع 
اتام وتفكير كاف من جانب الرأى العام بحيث يغدو واضحا أن أغلبية الذاخرين 
حين اتجروا الى هذا الحزب أو ذاك فاقماكان ذلك سيب بر نامج الحرب لحل 
تلك المسآلة التى تتبوأ لكان الأول مناهتام الرأى العام وقتالانتخابات(١)‏ 


( ثانيا ) يجب الإ يفوتنا أن ليس ثمة رأى عام بالمعثى العلمى الصحيح فى 
جيم المسائل بل ولا فى اغابها . فالواقع كما يقول الاستاذلوويل ‏ أنه لا بوجد 
رأىعام الا بصددعدد قليل من المسائل»وذلك نظر! لتقدم العلوموالفنون والاحوال 
امام ة فى العصر #حديث تقدما أدى الى تعقيد الاءور الكفيلة بتكوين رأى 
عام مستنیں بصدد المسائل العامةء ونظرا لكثرة التشريعات حيث أن نطاق أعمال 
الحكومات قد أخذ فى العصر الحديث يميل الى الامتداد بحيث يشمل اعالا 


كثيرة ودقيقة حتى أن الجمبور - بل حتى أن أعضاء الرلان أنفسبم ( كما 


يقول لوويل  )‏ أصبحوا لايجدرن لديبم وقتا كافيا لدراستها وتكوين رای 


حقيق بصددها ٩7‏ . المرص: ان اتهام الأحز اب اواليرمانات بأنها لاتمثل الرأى 


>» 786 ۷۷ لورانس لووبل صفحة‎ )١( 
لوریل صفحة م؛  ١ه > ۰۱۲۸ ۱۲۹ » وراج مكذلك ص0 من هذا‎ (0 


س 4اا ت 


العام » يفقه (أى الاتہام ) كثير! من‌قوته حين يتبين أنه لايوجد فى الواقع رأى 
عام حفيق الا صدد عدد قايل من المسائل ٠.‏ 


|[ كلم يمأ مس عن الرأى العام » والع رامل الى رت الى اضعات 
1 0 
نره فى المصي الحريثُ 1 


إن الرأى العام فى المصر الحدبث يندر جدا أن يكون , خسلاقا » 
exceptionnellement creatrice )‏ ود )2 فدومته تقتصر ف الواقیع 
' على [بداء موافقته أو إعتراضة على التيارات أو الاتجاهات السائدة » و!-ك.نه 
ليسهو الذى ينثئبا أو خلقبا + بعبارة أخرى أن الرأى العاملا يختار «موضوعاته» 
hene‏ » ولا يستنيط :وجيمات يفرضبا على الحكام . والموضوعات التى تشغله 
إنما هى ‏ فى البلاد الدءوقراطية - من عمل أو إقتراح الأحزاب أو اجماعات ذات 
المصالح » والصحف التى تنطق بام تلك الجماعات أو الاحراب . 

على أنه بحب عدم المبالغة فى بيان مدى تأثير أو سلطان الصحافة أو دعاية 


الا<حزاب على تكوين آراء الناخرين » وقد تین من البحوث الحديثة أن هناك 


الكتاب . ولجد لوويل ( صفحة ٤١۷‏ ) يمول : « أن أية جاعة سياسية س مما بلغت 
درجة تأخرها س ريمكن أن يكون لها رأى حقيقى بصدد بش السائل * ومن ناحية أخرى 
فان أيه أمة س .مهما بلغت درحة تفدمما لاروك أن يكون ها رأى حقرقى لصدد جيم 
المساثل » . 

)١(‏ ملحوظة : يلاءظ أن وضع بعش العناوين أو بعض العبارات بسسين “قوسين 
را على هذا التحو | ] همد به أن هذه العبارات أو أن ذلك العنوان 
وما ينطوى تحته من الدطور ء تعد من الاثياء الجديدة الى أضفناها إلى هذه الطبعة 
الثاية ( أى زيادة على ما تضمنته الطبعة الأولى لهذا الكتاب ) 


ل — 


عوامل كثيرة قۇثر على تكوين آرائهم ؛ يذكر فى مقدمثببا : الموطن (أو 
الأقلم ) الذى يقيم فيه الفرد ؛ والعادات والتقاليد ؛ ونوع المعيشة » والمرهعكزر 
الاجّاعى » ونوع العمل » والوسط اذى يتصل به الفرد > والتجارب الى مرت 


2 ومراجه الخاص tempérament‏ 62 


یری ما تقدم أن الآراء - فى هيدان الحياة السراسية ‏ لما منطق خاص يختلف 
عن منطق العقل » لآن بعض عناصرها ( مثل العادات والتقاليد والوسط الذى 
يحيط بالفرد ) تعد من الرواسب ( أو المتخلفات هزو ) الى تقبع والعقل 
الباطن (ودهةوهدمء طمنو )!١‏ للافراد وتخ سرج يطبيعتها عن أ ح_كام منطق 


002) extra-logique ( العقل‎ 


وما تقدم تبدو لنا الط يعة البشرية ‏ فى الميدان السياسى ‏ جمازا معقدا » بل 
أشد تعقيدا ما عرف من الأجبزة أو الما كينات فى الميدان العلمى والصناعى » 
ولذلك كانت سيطرة الةادة أو الساسة على هذه الطبيعة البشرية فى عل السياسة 
تعد مبمة أشد عسرا من السيطرة على مختلف الاجر ة والما كينات فى عالم العلل 
أو الصناعات . 


.. أما العوامل الى عمات على الاضعاف من دور الرأى العام فى العصر الحديث 
فأهمرا يتلخص فى عاملين : 


0( راجع فى ذلك بيردو Burdeau‏ : » مطول علم » السياسة الطزء ,الرابم طبعسة 
باریس سنة ۱۹۰۲ ص ۲۱۴ د ۲۱۷ * 


(؟) بيردو!ظه »طول عم السياسة » ( للرجع الابق ص ,٠ 73١5‏ 


س إ۳ س 


(الاو ل ) : هو الزيادة البائلة لمام الدوله فى ميادين يعد امقام الأول فيها 
للاعتباراب الفنية . والرأى العام بطبيعته غير متخصص أى غير فن » فهو [نما 
يصدر أحكامه لابناء على معلوماته الفنية » بل إستنادا الى ملكة سلامة الحكم 
على الآمور ( ودود «هط ) مع مراعاة الصالح القوى » ومتأثرا بميول عاطفية 
نحو سياسة ( أو مبادىء ) معينة كما تعرف فى خطوطبا العامة غاية درجات 
العموم ( ses lignes extrêmement générales‏ ( 

ومن ذلك نجد هذا الرأى العام انما يعطى فى الواقع د توقيعا على بياض » 
un blanc seing‏ للحكام » دون أن يعرف تماما أى الالتزامات سيلتزم بها بناء 
على توقيعه ( أى بناء على موافقته على اختيار هؤلاء الحكام) . 


( والثانى ) . هو ما يلاحظ فى العصر الحديث من الصبغة الدواية لكثير من 
المشا كل » فبذه الظاهرة ما تزيد من ضعف الرأى العام » إذ أن الرأى العام 
نظرا لما تتصف به من عدم الخبرة ( أو عدم الإلمام النام ) فى الدثون الدولية فأننا 
نحده ينظر للك المشا كل من الناحية القومية ( أو على الصعيد القومى ) ؛ ومن 
الآمور المسلم مها فى هذا العصر أن المسائل أو المشا كل السياسية الكبرى (المتعلقة 
باى بلد من البلاد ) ينظر إليبا من الناحية الدولية ( أو على الصعيد الدول ) ؛ 
فالدوله لم تعد فى العصر الحديث تستطيع أن نسيطر على العوامل الى تؤثر فى حل 
مشا كلها السياسية الكبرى . فاذا فرضنا أن الرأى العام كان له انجاه معين بين 
بصدد بعض تلك المسائل أو المشا كل » فأنه وصح[هماله أى تنحيته جانبا » نظرا 
لانه لم يعمل حسابا لبعض الإعتبارات الدولية . وخير مثال حديث لا قدمنا 


معروف فى فرئسا : هو ذ لك التناقص ( أو الخلاف) الذى شوهد بين الرأى 


!| عه 


العام ( القومى أى الفرنسى ) وبين الضرورات الدولية بصدد مشكلة إعادة تسليح 
ألمانيا الغربية » فمذا المثال يبين ما بلغه الرأى العام من ضعف الشأن() . 

- ولعل خير ما يذكر فى مقام ختام الكلام عن الرأى العام أن نشير الى ما 
ذكره الفقيه بيردو فى مطلع معالجته لهذا الموضوع من « أن الرأى العام هو 
موضوع عل جديد حدیث» وإن جدته أو حدائته تحول دون أن نقيم على 
أماسن هذا الملل من البناء الليم إلا جرد ملحوظات تقوم إلى حد كيير على أساس 


.” . largement Conjectural التخمين‎ 


عير الدْهَر الال س تم الاحزاب بأنها تفرع إلى ترك قيادتها بأيدى 
اله:اصر امتطرفة . تلك النزعة خفف من حدتما كما يقول لوويل ‏ « نوعة 
أخرى مضادة : وهى نزعة الامتام بأمر العناصر التى يخثى انفصالها عن 
الحرب : وتلك هى عادة العناصر المعتدلة « وذلك بعكس العناصر المتطرفة فبى 
أشد من العناصر المعتدلة عداء لالأحراب‌الاخرىء» أما العناصر المعتدلة فان مكانها 
أقر ب إلى الحدود التى تفصل بين الحرب الدىتنتسب اليه و بين الا حز امالا خر ى لذلك 
كان من اليسير عايبا أن تجتاز تلك الحدود وتنضم إلى حزب آخرء من أجل ذلك 
كنا ف البلاد الى لا يوجد فيها سوى حزان يتناوبان الحكم ‏ تمد أن 
الحكومة ينتبى أمرها فى الواقع إلى أن تكون. على حدتعبير الفرذميين ‏ 
) حكومة العناصر الوسط أو للمتدلة ) © 


le gouvernement par les centres 


۲۲۲ ۲٣۹ ص‎ ٤ > ) بردو ( المرجع سایق‎ )١( 
؟١4 (؟) بيرهو ( امرجم السابق ) ص‎ 
وأن مثل ذلك الوضع كايقول لوويل - هو وضع صحيح ستقيم اذ أنه حم‎ « )۴( 


س ۷ اند 


عر الثقر الرابع تتهم الانظمة الدمو قراطية البرلمانية بأن ظاهرة 
تعدد الاحزاب ( وهى من الظواهر الملازمة للأغلبية العظمى لتلك الانظمة ) 
تؤدى مادة إلى عدم حصول حزب عل الاغلبية المطلقة للمقاعد النيابية : الآمر 
الذى يؤدى بدوره إلى عدم الاستقرار الحكومى أو الوزارى . 
حقا أن لعدم الاستقرار الوزارى أو الحكومى مساوىء عدة : وقد تقدم 
بيانها2© . ولكن يحب أن نحذر المبالغة فيها وألاتفوتنا الاعتبارات التالية : 
)١(‏ أن عدم الاستةرار الوزارى يقابله من الناحية الأخرى ويخفف من 
أثره الاستقرار الادارى 9" » فمن الامور المقررة فى بلادكانجاترا وفرنسا بقاء 


/ 


عهى ءالجو الملائم لزوح الاءتدال ولاتقدم المستمر ولاباع سياسية قريبة من رأى أغلبية الععب 
وبالتالى من نظام الحكم القائم بارادة الرأى العام » ٠‏ 

راجع وويل صفحة ۹0۵ . 

ومحن نلاحظ على هذا الرأى الى ابداه الاستاذ لوويل وهو « أن العناصر المعتدلة من 
المرب لا العنامسر التعارفة . هى التى شى الفصاه| عن المزب وانضامما الى حزب 
آخر » » هذا الرأى فيا بدو انا صحبح فى الوقت الذى كتب فيه لوويل کتابه ( وكان ذلك 
قبل الحرب المالمية لسنة 4 1991 ) فنى ذلك اطين لم تكن نمأت بعد أحزاب شيوعية قوية فى 
غير قليل من البلاد الأورية كا هو التأن اليوم » فبعد نمأ تلك الأحزاب المروعية » جد 
أن المناصر المتطرفة من الأحزاب الاشترا كية تغدو قريبة من الأحزاب الشيوعية »6 نلاحظ 
ذلك فى العناصر المتطرفة فى .زب الما البريطاتى منذ عام 1989١‏ - ( ولا يفوتنا 
أخيرا أن نشير الى أنهوأن كانالأسل الاتجليزى لذلك الكتاب قد وضع قبل المرب العالمية 
الأولى الا أن الترجة الفرنسية الى نرجع اليها کان ليها عام 1574 ) : 

0 راجم صفحة 45 وما بعدهامن هذا الحكتاب 


م( سيبير 51614 «د۔ تور فر نا » صفحة؟!١‏ > *ا١( ‏ على أن البعض درى أن س 


~4 


الموظفين فى وظائفهم دون أن يتأثرو بتغيير الوذراء د لقد أصبح يعد کا 
يقول بار تلمى س فى فر ذسا أن من الامور الضارة ضررا بالغا بسير الأعمال فى 
الحا ا :بن وه من الي اة نرق اوت اا أن 
تعمد الى تلك الط يمه الى انبعت زمانا طويلا فى الولايات المتحدة وهى الطريقة 
المعروفة باسم سماءرة انهم؟ وهى أن الحزب الذى يتولى الحكم يقوم 
فورا بتعیین أنصاره فى الوظائف }فة » ( toutes les places, tout‏ 


602 ( de suite 


وكا أن عدم الاستقرار الوزارى يخفف من أثره ذلك الاستقرار الادارى . 


(أى استقرار الموظفين فى وظائفهم رغم التغييرات انوزاريه)كا قدمناء فكذلك 
مخفف من أثره ما رشاهد عادة من عردة كثير من الوزراء أنفسهم إلى مقاعدثم 
الوزارية رغم تغيير الوزارة ( أى رغم سقوط الوزارة التىكانوا من أعضائها 
وتولى وزارة جديدة ) بعباره أخرى أ کر ايجازا : أن عدم استقرار الوزارات 
يستعاض عنه ويخفف من أثر مساوئه استقرار الكثيرين من الوزراء » ثم أن 
الاستقرار الوزارى لايعد ميزة الا اذاكان الوزير كفدًا صالحا © . 


حلذلك الاستقرار الادارى بدوره أثرا سيئا أشار اليه الأستاذ 16264 Horri‏ 
فىكتا به .(76 .م ,1919 Le gouverRement et le parlement (Paris,‏ 
ذلك الأثر السيئى بتلخص فى وجود بيروقراطيه 

«Sûre de son impunité, méprise souverainement les ministres 


novices dans leurs affaires dont la'paresse ou J’ incompétence,La 


laisse trop seuvent maîtresse des décisionS «. 


(1) بارتلمى صفحة ۷۱۷ ٠‏ 


9( با رتلمى ص ONT‏ 


3 


له |١‏ مد 


() أن ظاهرةعدم الاستقرار الوزارى غير قاصرة على الأنظمةالديوقراطية 
فقد عرفت هذه الظاهرة كذلك فى ألمانيا الملكية غير الديموةراطية ابان المرب 
العالمية الأولى حيث تغيرت من الوزارات بمقدار ما تغيرت فياه ديموقراطية 
كف رنسا » وفى عرد دكتاتورية موسولينى عرفت ايطاليا تغييرات وزارية هامة 
ومتعددة وكان يعال ذلك « بان وجود دم جديد يزيد من قوة نظام الحم وأن 
الوزير الجديد أ كي حماسا فى معالجهالمشاكل ‏ () وأن تجربة النظام ذى الصبغة 
الديكتاتورية الذى أقامه فى فرنسا المارشال بيتان دذهئئ5 عام ١44٠‏ ( بعد الغزو 
الالمانى لفرنسا واحتلالحا باريس فى الحرب العالمية الثانية ) تلك التجربة أثبقت 
أن الانظمة الديكتاتورية كا يقول الاستاذ نوجارو وه - لاتحول دون 
التقليات الوزارية © , 

69 ليست ظاهرة تعدد الاحزاب ‏ ف النظام الدموقراطى ‏ هىالعامل 
الوحيد الذى يؤدى إلى عدم الاستقرار . « أن من خط أ الرأى .. كا يقول. 
الآستاذ جيز وب أن فقسر ظامرء عدم الا قزار يسبت واحدا 69+ نالك 
من العوامل الاخرى عدم الانسجام داخل حزب الاغابية ( أى حين يستطيع 
حزب واحد أن يظفر بأغابية المقاعد النيابية ) كنا حدث فى اليونان ©) ؛ وف 
مقدمه تلك العوامل الى رر جع اليما عدم الاستقرار الوزارىفى السنوات الآخيرة 
عدم اتفاق برنامج الوزارة ( الذى نال موافقة أغلبية الناخبين ) كما يول 
نوجارو - وظروف الحياة العملية أى حين يراد تنفيذ ذلك البرنامح 29 » ومن 

5 V۲ > ۷١١۹ بارتلهی صفحة‎ )١( 
. ٩ نوجارو صفحة‎ )۲( 
. ۲۴۲۳ حيرو صفحه‎ )۳( 


(4) جيرو صفحة ۲۹۸ ٠ء‏ 
(ه) نوجارو صفحة 5» ٠١‏ 


لفل - 


تلك العوامل عدم استعال رئيس الدوله حق حل الجلس النياىكا هو الشأن فى 
فرنسا فى عبد المبورية الثالكء والرابعة. 

( ؛ ) أن ظاهرة عدم الاستقرار الوزارى لاتخلو من بعض المزايا : فهى 
بد السبيل أمام ظب_ور عناصر جديدة 217 ؛ وأن من « ضمانات امحكومين ازاء 
ما قد يصدر من الحا كمين من سوء اعمال للسلطة تلك الضمانة الى تتلخص فى عدم 
استقرار سلطانهم 29 » - کا يقول الاستاذ جيذ - ثم أن الاستقرار الوزارى ' 
كما يقول الاستاذ بار تلمى لابعد ميزة الا اذا كان لايباغ حد التطرف أو 
لمبالنة : فالوزير هو الرقيب على المصالم الحكومية ( البيروقراطية ) لذلك يحب 
ألا يكون لطابع عقليته طابمها ولا لروحه روحما » ولكنه اذا استقر طويلا فى 
الوزارة فسوف ينتهى به الآمر ‏ كما يقول بار تلمى ‏ الى أن يصبح لدطا يغبا 
وروحها » ثم أن يقظته فى مهمة الرقابة كفل استمرارها أن يرى نفسه مبددا 
بالسقوط عن كرمى الوذارة (") : 

على أنه يحب رغم ماقدمنا من الاعتبارات .- أن نعمل على أن نكفل 
للوزارات قسطا من الاستقرار ( وذلك ما سنعرض له فا بعد ) ٠‏ فايس من 
المقبول أو المعقول أن ند أن اسقاط وزارة آمر أ كار سبوله من صدور قرار 


نمل معام الزامى أو بايقاف عامل يريك )€ . 


* ٠١ نوجارو صفحة‎ )١( 

(۲) جير . الفانون الادارى صفحة] 51٠١‏ 

(0) بارتامى ص و الاء ۷۲۰ « فالوزير س كم بول - - لوس رئيسا فنیا بل هو 
الريب اليا سى لبيروقراطية فنية مستقرة » فالوزارة الى ستفر طويلا قصيبها اللزعة الى 
الركود والروتين » ٠‏ 

. 7١4 باركاميس‎ )( 


» خامسا ) تتهم الاحزاب بأنها تتبع سياسة حزبية لاسياسية قومية‎ ١ 
. بعبارة أخرى أنها تنزع إلى تفضيل الصالح الحزى على الصالح القوى للبلاد‎ 
أن ى فرد ذا دراية عامة بطبيعة النفس الإشرية لا يصح له كما يقول,‎ 
لورانس لوويل - أن ينتظر غير تلك الظاهرة 7ء فالكفاح الحزنى كا يقول‎ 
) مازاريك ( أول رئيس مجههورية #تكوسلوفاكيا بهد الحرب العالمية الأولى‎ 
انوع من أنواع الصراع » ده ومن صءب الور على الفرد حى على‎ 
الرجل الشريف أن يقدتر ابان وطيس الصراع ( كا يقول لوويل ) الوسائل‎ 
والاساليب التى تتبع قدرها الصحيح » فأن رحى المعركة تدور غالبا حول نقطة‎ 
تبدو فى أعين المتصار عينم ألة ذات أهمية أ كر من حقيقتها ولكنها فى نظرالغيي‎ 
فأن الرجل الحزنى الذى يعتقد عن‎ ٠ غير الحزبيين) تبدو أقل أهمية من حقيةتها‎ ( 
امانبأن صالم الآمة مرتبط بانتصار حزبة » ذلكالرجل عيل يطبيعت إلى أن يبالغ‎ 
فى تقدير قيمة المناورات السياسية الحزبية » رإذا كان ذلك صحيحا بالفسية‎ 
للرجل الشريف الذى تبلغ لديه نزعة الشعور بالواجب مبلغا عاليا فأن ذلك يغدو‎ 
صحيحا من باب أولى بالنسيةللرجل العادى الذى يذسى المبادىء والمثل العليا ايان‎ 
, 60 وطيس الصراع‎ 
ا ات تدم صلاحية نظام الاب ب‎ 
أما عن الانتقادات النى توجه الى نظام الانتخاب السائدف البلاد الديموقراطية‎ 
وهو نظامالاتتخاب (أو الافتراع) العام » فحسينا أن ندلى ما يل من الملاحظات:-‎ 
(أوير) أن الدموقراطية من الناحية القانونية ( أو بعبارة أخرى مدأ‎ 
سيادة الامه) لا تم الأخذ بنظام الاقتراع العام » فهى تتلاءم مع حتاف الا نظمة‎ 
)( الاتخابية ك) قدمنا وبينا‎ 


ae aDeaK aur aaa 


. ۱۳۲ لوويل صفحه‎ )١( 
. ۱۳۴۳ لوويل ص‎ )۲( 
.» من كتابنا « المفصل فى الفا نون الذستورى‎ ٠۴۷ » ۳۳۹ (؟) راجع صفحة‎ 


A 


(ثائما ) أن الاقتراع العام أصبح فى العصر الحديث فى البلاد المتمدينة 
احدى الضرورات : - ' 
أن من ضروب العبث فى بلد أصاب قسطا من التقدم والنضوج السيامى 
وعرف نظام الاقتراع العام أن نحاول - ك) يقول الاستاذ بارتلمى ‏ حرمان 
٠‏ ذلك البلد من هذا النظام 210 ر ان الاقتراع اأعام أصبحم ‏ كا يقول س عثابة 
ظاهرة من الظواهر الطببعيةكقانون الجاذبية أو تعاقب فصول السنة الأريعة اننا 
يصح أن نأف أو نحزن بسببه كا يأسف أو حزن أهالى أوروبا الثمالية يسبب 
عودة ااشتاء واءكنه ( أى الاقتراع العام ) أمر لا بد منه ولا جدوى من الأسف 
أو الزن بسيبه . فالآوفق أن نلائم بين ظروف البيئة وها النظام لننتزع منه 
أكبر ما يستطاع من خير » ولننزع عنه أ كبر ما يستطاع من شر > () . 


( ثالنا ) ما لاريب فيه أن مبلغ نفوذ أو اشتراك الشعب فى ادارة الشثون 
العامة هو أمر يتوقف على درجة التربية السراسية للشعب فسكليا كانت تلاك الى بية 
متقدمة كلا كان واجبا أن ينكون ذلك النفوذ أو الاشتراك أ كبر مدى » وللكن 
كل هذا انما يقال كا يقول بارتلمى ‏ من الناحية النظرية » أما من الناحية 
العملية الواقعية فاننا جد أن المسألة مسألة قوة » فالشعمب يدرك من ذلك الافوذ 
بقهر ما قسمح له بذالك قوته ؛ على أنه لايقوى على الاحتفاظ بما عصل عليه الا 


(١)بارتلمى:‏ « مشكلة الكفا ءةن‌الدرعو قراطية» صفحة «+٠‏ وما تجدر ملاحظته (5) يقول ) 
أنه لهى عة أحد ب حى من خصوم الدامقراطية ‏ يقكر فى الذاء الاتتخاب ء فالانتخاب 
ظاهرة من الظواهر الى لابد منها ٠‏ ثم يقول « أن تيار الحركة الدينقراطية أشد قوة 
وأندفاءا واسيرارا فى البلاد ذات الدنية الصناعية أو التجارية منه فى البلاد الزراعية > 


(۲) ارنامى . رجع السابق صفحة ٠١‏ . 
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بقدر مايمكنه من ذلك مبلغ نضوجه السيامى وهذا هو ما حدث فى فرنسا ثلا 
عقب ثورة عام ١4١‏ اذ حصل الشعب على أثر نجاح ثورته على قدر من النفوذ 
يوق القدر الذى يتناسب مع نضوجه السياسى <“ 

(رابعا) ان من الميادىء المقررة أن الماءات بحب أن يسوس أمورها خيارها 
أو بعبارة أخرى النخبة الممتازة ( هاناة'1 ) بين أفراد الجاعة (© , 


وامكن كيف يمكن تعريف أو نديد تاك النخبة الى يحب أن يوكل اليما حق 
انتخاب أولئك الذين سيوكل اليوم الأشراف على توجيه سياسة البلاد ؟ 

أن مسألة تحديد تلك النخبة هى دسألة نسبية ( كا يقول بار تلمى )فن نظر 
الفرد : تلك النخبه تشمل أولثك الذين يشيبونه » وفى نظر المزب السيامى تلك 
النخية تشمل مؤيدى ذلك الحرب 9" . 

اذا نظرنا إلى التجارب التاريخية التى اتبعت نيحد أن تلك الوسيله التى لجأ اليما 
المشرع لتعريف أو تحديد تلك النخبة الممتازة كانت تاره عبارة عن التجاء المشرع 
إلى اشتراط قسط من الثروة أو التعليم فى الناخب وتارة كنا نيحد المشرع يأخذ 
بنظام الانتخاب العام ( حيث لايشترط ف الناخب شرط تعليم أو ثروة ) فى 

)١(‏ مشكلة الكفاءة صفحة 8٠6‏ #9 س «وان الشعوب كا يقول س لاتتمم 
الا با ریات الى تهر مقدرة على احرازها ودل الاحتفاظ ھا" 

(۲) « وليس فى ذلك س کا يقول بارتامى س منافاة مع مبدأ المساواة » 
بل أن ذلك يتفق مم التعريف الأثور عن أرسطو : 
<L’égalité consiste ã traiter inégalemeni les cheses 12688168‏ 

« المساواة هى ألا نضع على قدم المساواة شيكين غير «تاوين ٠‏ راج 
بارتامی امرجم السابق ص ۴٦٣‏ . 

(؟) بارتامي . القانون الدستورى ص‌۲۹۲, 
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هذه الحالة الآخيرة يرى المشرع أن تلك النخبة الممتازة ( الصالحة لتولى هبام 
الحكم ) ستظمر بطبيعتها من بين تلك اجمورة الكبيرة من الناخبين . فخير 
الآفراد وأوفر مثقافة سوف بحرزون نوذأ وتأثيرا طيبا على هيئة اأناخبين حيث 
يحملون تلك الميئه ( هيثة الناخبين ) على اختيار تلك الذخبة الممتازة ( الصالحة 
القيام بأعباء الحكم ) . 

أما اشتراط نصاب مالى معين (أى قسط من الثروة ) واعتبار ذلك دليلا على 
كفاءة الناخب فبذه مسألة لانريد هنا أن نتعرض انانشتها وحسبنا أن نذكر أن 
ذلك المعيار ( اشتراط نصاب مالى فى الناخب )كان او ل معيار عرف التاريخ 
لتعريف تاك النخبة < » ولكنه ببدو أن عقلية العصر الحديث ‏ فى بلد أصاب 
قسطا من |انضوج السيامى ‏ أصبحت لايمكن أن تقبل عودة ذلك النظام الاتتخابي 
:اللقيد بشرط نصاب مالى . 

أما عن اشتراط فسط من التعلبم واعتبار ذلك دليل الكفاءة فى الناخب » فا 
هو ذاك القدر من التعلم الذى بحب اشتراطه ؟ 

أن الانتخاب انا يقصد به قبل كل ثىء اختيار شخص بسب بر نامج معين 
( هوعادة برنامج أحد الأحراب ) » قبل يقم جور الناخبين هذ البر نامج ؟ 

الواقع آنا كا قدمنا -- أقلية ضثيلة هى الى تفيم هذا الر نامج ؛ ثم لانجد 
بين تلك الأقاية ( كا يقول بارتلمى ) سوى عددا أقل, وأضأل هو الذى يستطيع 


)١(‏ مشكلة |( كفاءة صفحة 84 . ولقد كان أرسطو بذ الأخذ بهذا العسرطا» ما 
أخذ به رجال الثورة'لفرنسية فى دستور ١751١‏ وكذلك فى دستررالم:ةالثالاة »وكان الدستور 
الذى وضعه زب ( الاين 20218522218 la const.‏ رم من الاتخاب من 
يعيشون على الاعانات الخيرية “6م أخذ بهذا الشسرط ( أى بنظام الاقتراع القيد بسرط تعاب 
مالى ) فيفر نا فىعبدالدستور الملسكىاسنة 4 ۱۸١‏ ودستور ١8+‏ (أى لغاية ثورة 1844 . 


فلات 


أن يبدى رأيا بصدد حل لتاك المشاكل الى يتضمنبا ذلك البرنامج »ومن الآمور 
البدهية أنه لاممكن ‏ ف بلد أحرز قسطا من للدئية ‏ أن نقصر عدد الناخبين 
على بضعة مات من الأفراد » وهنالك أمر أكثر صعوبةهو : كيف بمكن الوصول 
الى معرفة بضعة لمات هذه بين جوع الشعب () . 

وإ[ذاكانت الحياة السياسية ‏ كا بول بار تلمى ‏ تجرى بصورة منطقية مرتبة 
كما لو كانت رواية تمثيلية أحكم وضءبا آوکانت کتابا احكمتأليفدوترتيبدفانه كان 
يحب أن تكون التربية السياسيه مور الشب سابقة على منحه حق الانتخاب 
العام » ولكن الواقع أن المكس هو الذى يحدث فى أغلب الحالات © اذ نجد 
أن الديمواقراطية هى الثى تتولى بنفسها القيام ببمة تربية أبنائها » فانه ليندر أن 
نجد الحسكومات الاستبدادية على استعداد لآن تتولى تنشئة واعداد المحكومين 
للاشتراك فى المستقبل فى ادارة الشئون المامة (أى باعطائهم حق الانتخاب العام ) 


)١(‏ مثكلة السكماءة ‏ صفدة ۴۴ » #6 ب ثم يضرف بارتامى الى ماتقدم « أننا يبب 
الا تطلب من الناخب الا مجرد فهم الامجاهات الياسية المامة » وحيث يتوافر مثل هذا 
الفهم لدى جور المعب ستطيع أن تقول أنه أهل أو جدير بنظام الانتخاب العام » ثم يقول 
« جب الانبالغ فى «قدار الكفاءة السياسيةالتى بصل اليما الأفراد عن طريق المدارس الابتدائية 
والصحافة » فأها أقلية ضئيلة هى الى تقرأ الصحف بامعان وتحدوها الرغبة فى تكوين رأى 
سيارى' لأنفسها » على أن الصحافة لاتقدم سوى غذاء سياسيا رديئا م أن مهمة الانتغاب ب 
من الاحية السيادية ‏ هى هسألة حسن تقدير ( 8628 ووط) وصحة حكم على الأ.سور 

 ىري‎ 5  ةقيقملا وسألة عاطفة > ( بارئلنى ه8) أتا نعرف‎ ) bon از‎ geme) 
الفياسوف الكبير ا0ووإم8 ليس فحدب عن طريق الفكر بل كذلك عن طريقالقلب.‎ 
ومعورة8‎ par J. Chevalier « Ome éd., 1920 »,p. 109 et s. 
(؟) « فنفى فراسا وروما اشترك الكعب  بصورة مفاجئة فى ادارة الثئون المامة دون‎ 
)١518 مشكلة السكفاءة/(طبعة عام‎ ٠ إعداد سابق :ولقد ممستعن ذلك كوارث» بارتامي‎ 
۰ ۰ ۳۵ ص‎ 


لاا مه 


)١( T'éducation de la liberté مه‎ se fait que par la liberté 
م أن الصلاحية ( فى ميدان السياسة ) لالتضمن فحسب الأملية من الناحية‎ 
الفكرية بل كذلك الاهلية من الناحية الآدبية (ء[همهم مهه الام !) أذ جب‎ 
أن يتوفر لدى من بزاول حقا من الحقرق السياسية شعور عال حب المدالة‎ 
من شأنه أن حمل الفرد على‎ ) un sentiment élevé de ول‎ justice) 
أن يضع للشاكل السياسية الحلول التى لانلائم مصلحة الطبقة الى <" بنتسب اليا‎ 

( اافرد ) فحسب بل تلائم كذلك مصلحة البلاد جميعا . 


على أننا ری أنه إذا كان الآمر يتعاق ببلد لم يقطع فى سيبل النضوج السيامى 
والتقدمالديموقراطى الا شوطا يسييرا » وكان عدد الآميين به كبيرافان من الأوفق 
ومن الطبيعى أن يشترط فى الناخب بالاقل أدنى قسط من درجات اأعرفة رهر 
معرفة القراءة والكتابة ( » وليس فى هذا الشرط تعارض ما مع مبدأ سيادة 
الامة أو مبدأ المساراة 59 ٠‏ 


على أن عجلة الأنظمة السياسية أو الدستورية لان دور دواما فوق طرق 


(۲(۰)۱) وكتانه معكلة الكفاءة مفحة ١٠۴ء۷٣‏ . 

(؟) راجع فى ذلك مثا لنا بعنوان: « مشكلةاصلاح نظام الاتتخاب فى مءمر » منمور بمجلة 
المفوق ( الى يصد ها أساتذة كلية الحقوقيجاممةالاسكندرية) عدد يناير ‏ مارس ٠ ۱۹٤۸‏ 
واليحث مطبوع على حدم , صفعة ٣‏ 9غ ٠‏ 

(1) معکلة أصلاح نظام الانتغاب فى مصر ص۱۲ ۲۲ » وكذلك س 5+5 , لمم 


ع ا س 


طبيعية » وكثيرا ما تديرها يد القوة _ أو يد ظروف قاهرة لاقوة لنا على قبرهأ 
فلم يكن بد من تسطير الدساتير أو الانظمة الانتخابية تحت املائها 60 


١ (‏ ) « مشكلة أصلاح نظام الانتخاب فى مصر» صفعة ۲۵ 75٠‏ حيث ذكرنا مايلى: 
أننا اذا نظرنا الى هذه المشكلة ( ممكاة تظام الاتتخاب ) باعتبارها فى جوهرها مفسكلة 
6انونية فائنا لاننظر اليها من الناحية الصحي-: ء بعبارة أخرى : أننا حين نريد وضم نظام 
انتخا مين ( أو تم ديل ذلك النظام ) فا نه ليس من صواب الرأى أن ند أولا بأن لتوحى 
مبدأ قانونيا أو نظرية فقهية معينة ثم تعمل على وضع نظام انتخاب ( أو تعديله ) يما يتلاءم 
مم ذلك المبدأ القانوتى أو تلك النظرية الغفهية > ققد رأينا أولا أنه لانظرية سيادة الأمة 
ولا مبدأ اأاواة ولاالطبعية الفانونية للاتتخاب ( ولا حى اعتباره «حقا» ) “ لاثىء من 
تلك المبادىء أو النظريات يستلزم ت#قرير نوع معين من أبواع أو :ظم الاشغاب . 
وثانيا جب ألا يفوتنا ما يقول يحق الأستاذ بارتامى « أن القواعد العامة التى تين 
كيفية تكوين هيئة الناخين (أى ببان من بصح أن يمد ناخبا) لاءصععاتنباطها أواستخراخها 
من المبادى» القانونية وانما تستنبط هذه القواعد وتستوحى من الواقم : من ظروف البيئةوعلى 
وسهالخصوص من من القوى الاجاعية المعروفة بلك البيئة ب فتنك القواعد لاتدتنيط من 
بحث الطبيمةالقانونية للائتخاب La nature juridique de 1'élection‏ سعى 
أه لايصح أن نبحث أولا عا اذا س كان الا تخاب يعد حقا فرديا ط ميا أو يمد « وظيفة» 
م نستخرج من ذلك البحث النتائج اانطفية فا يتملق بمن وصح له أن يكون من هيئة الناخيين 
ومع ذلك ( فكنا يقول الأستاذ بارنادى ) لاد كانت تلك الطريقة الماطئة هى التى درج 
عليها معظم رجال الفقه الدستورىاذ جد أن من يرى منهم أن الانتخاب يمد بمثا بة« وظيفة» 
كان يرى أن النتيجة النطفية الرتبة على ذلك هى أن للمصرع الا يقرر صسفة الناخبين الا 
لاقلبة : أى لتلك الفئة الممتازة القادرة على القيام بأدباء تلك المهمة ١‏ التى تعد بمثابة 
وظفة ) › أما من يرى من أولئك العاماء أن الاتتذابية انما هو « حق فردى 
طريعى » فانا مجدهم يرون أن النتيجة الاطقية الترتبة على ذلك أن على ال ممرعأن 
يقرر صفة ااناخب للجميم ( وذلك على التفصيل الذى سيقت الاشارة البه') فالواقم 
رم يقول بارتامى ) « أن كيفية تكوين‌هيئة الناخبين لم تكن رة التعليل الفا نوقتت 


ت 1 سة 


م - أماعن الئقر اام بِصْعف صسترى الاد لر ى أعضاء 
الرلانه والوتراء فحسبنا أنندلى با بلى من اللاحظات : . 
(أومر) أننا نجد الشعوب فى حتاف العصور كا يقول بارتلى 
- تشكو من سوه اختیار مثليبا 202 8 ويرجع ذلك - فيا يبدو لنا - إلى أمرين: 
(() الى أن الشعب يبالغ فيا يعقده من الأمال على الانتخاب . أن ادارة 
الشئون العامة كا يقول أحسد كيار المفكر ين الفرنسيين «8:00ط0 .11 - 
تتطلب صفات ثلاثة أساسية : النزاهة والكفاءة والاخلاص (للصال العام ) 
١‏ وليس ثمة نوع من أنواع الانتخاب يكفل توفرهذهالشروط الثلاثة فى النواب22 


ح انما هى الثمرة أو النتيجة الدستورية لالة القوى الاجماءية فى بلد معين فى زمان 
ممين » فسألة تنظيم هيئة الناخبين بعبارة أخرى ليست مشكالة قانونية وانما هى 
ممكللة صعبة مترامية الأطراف هن المثا كل الاجتاعية السراسية». 

«ولا ريب أن المصرع اذا أراد أن يضع تشريعا ثا بتا وطيد الأركان فان 
عليه من الناحية الاجماعية والسياسية. أن يدعو للاتتخاب جيم القوى الاجماعية 
الحتلفة ولا كانت قوة المدد فى البلاد الغربية هى أهم هذه القرى الاجماءية ققد 
كان لزاما على المسرع هنالك أن يقرر نظام الانتخاب العام ٠‏ 

» أها النظريات الفانونية المتعلقة بطبيعة الاتتخاب ( أى المتعلقة باعتباره « حقا طيما‎ ٠ 
أو « وظيفة » ) فانها تأخذ بعد ذلك فى الظوور »فا ملك النظريات سوى رد « رداء‎ 
» لتلك الأنظمة الى كانت أولا وليدة ظروف البيئة الاجتاعية بل وولدة الفوة غالبا‎ 

' فالالتجاء هذه النطرية القانونية أو تلك ( أى اعتبار الانتخاب « حتا € أو « وظيفة » ) 
اما كان فى الواقع نقيجة لالة القوى الاجتاعية وثمرة للانجاهات السياسية فى بك من 
البلاد أو سلاحا من أساحة الكفاح ضد نظام من أنظامة المحم 

٠ ٠١ ممكلة الكفاءة صفحة‎ )١( 
11. Cherdon: L'Organisation de la République pour (؟) راجع‎ 
la paix )64. 1927) = 
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0( قر جع هله الشكوى ) من ضعف مستوی أعضاء البرلمانات ) 3 إلى 
زيادة الأعمال والعباء الى يتطلها اتساع نطاق أعمال الدولة فى العصر الحديث . 


وكل ما هنالك أن تقدم التيار الديموقراطى من شأنه أن ينزلبمستوى أعضاء . 


الميثات النياية من حيث الطيقة classe)‏ ( والشخصية لا من حيث الكفاءة 60 


(ثانيا) اذا سلمنا جدلا بضعف مستوى أعضاء اارلان والحكام بوجه عام 
فأن ذلك المستوى ليس أسوأ ‏ كا يقول الاستاذ جين فى عبد الدموقراطية 
ابرلمانية مته فى عبد الحكام المستبدين0© . 


(ثألنا) ليس من الضرورى من أجل أن يعد الرجل السيامى ( سواء كان عضو 
برلان أو وذيرا) كفا ء أن يكون من رجال العم أو من الفخيين(ههمنه 1مطه»؛ ( 

الاخصائيين فى فرع من مختلف فروع العلوم أو الفنون أو المبن والحرف : 
)١( -‏ - فضا يتعلق باعضاء البرلمان يقول الاستاذ لاسكى أن اارلان 


حتور اجم املامة بارتو :عضو(الجمع العلمى الفر نسى وأحد رؤسا ءالوزارةالفر نسيةالسا بقين): 
كتاب «السياسى» 58ز1]1[وط 19 ضفصة ٠ه‏ حيث يقول : ان رجال السياسة ليسو 
خيراً ولاسراً من عداهم من أفراد الناس ء 

ويقول لوويل ( مدير جامعة هارفارد أمريكا فى مؤلقه عن الرأى العام ص ١5‏ ) : 
« حقا ان هرئاتنا الثيابية يءوزها قسط من اليرة والتجربة ولكن علتنا هى أن لنا بها ثفة 
مبالغا فيها » ويقول فى موضع آخر ( ص ١١‏ ) 8« أن الجهور بسىء الظن عادة يكل ما 
لايد رکه بصره وهو يميل الى تصديق الاشاعات الى يصعب دحضبها » 

)١(‏ ؤيرى لاسكى ( الديموقراطية فى أزمة صفحة ١‏ ) أنه غير صحيح أن مستوى 
الكناءة لأعضاء البرلان أخذ فى التدهور . 


(؟) جيز : القانون الادارى ص ٠ ۲٠١‏ 


= )ا 


شأنه لكان حظه من النجاح أقل من حظه اليوم ؛ فالرجل الممتاز فى الطب أو 
الحندسة أو الاقتصاد مثلا ليس حتما ممتازا فى عمله اابلمانى أو فى فن الحسكم يرجه 
عام » ثم يقول بأنه لايوجد مقياس صحيح لقياس الكفاءة أو الجدارة لعضوية 
البرلمان ويكون مقياسا يستطاع تنفيذه وتطبيقه من الناحية العملية © . 


أن الرجل الفنى 1e technicien‏ لا يصح أن يعد « فليا » بالمعنى الصحيح الا 


فى فرع من فروع للغرفة » وفيا عدا هذا الفرع من الشتون تجده أكثر جملا 


وأبطأ استعدادا لتفهم الآمور من الرجل السياسى <“ . أن الرجل الفنى تعوزه 
عادة تلك الثقافة العامة الى تميز أعضاء البرلمانات فى العصر الحديث . ليس المقام 
الاو ل فى ميدان ادارة الشئون العامة ( كا يقول بارتلمى) لللعلومات الفنية9) 
بل ولا حى لا للمعاومات القانونية حين يكون الآمر متعلقا بوضع قانون من 
القوانين» « انها فحسب « نصوص » القوانين كا يقول الاستاذ جين ... هى 
الى يحب أن يوكل أمر « صياغتها » الى رجال فنيين أى إلى رجال القانون » فهمة 
رجل القافون اما يأنى دورها اذافى آخر مرحلة من مراحل التشريم » أما فى 
المراحل السابقة ( على مرحلة الصراغة الأخيرة للتشريع ) فأن رجل القانون حين 
يشترك فى عمل القائرن فأنما يعتمد فى ذلك على مالديه من ثقافة عامة وعل ماله 


(۱) لاسکی ٠‏ المرجع اسابق س 6( ۸۱ د أن البرلان ( بتكوينه المالى ) ا 
يهول . اداة صالحة لمعرفة مواضع التكوى والألم لدى القعب ثم هو خير مكان لناقشةالمبادىء 
العامة حيث نستطيع أن نثق أن مايقال فى جانب السألة (موضع الناقثة) أو ضدها قد قيل» 
ثم أن علائية الملسات من شأنها أن تل لمناقثة كذلك صدى خارج البرلان فبذلك تثار 
مناقمات ,أخرى حول تلك السألة ٠‏ 

Giraud: li Crise de la Dé ıuocratie, p. 194 حيرو‎ )۲( 

(۴) ممكلة الكفاءة ص ٠ ٤١‏ ش 


من سرعة فيم للمشاكل ال Deo.‏ . 

أن الحياة السياسية ‏ شأنها شأن غيرها من فروع النشاط الفكرى ‏ لا 
رجالا الفنيون أو الاخصائيون technicens)‏ 65) وھۇلاء ثم د السياسيون» . 
أولتك الذين ا كتسبوا هذه الصفة حكم استعدادم وصفاتهم ومرانهم وخمرتهم فى 
فى الميدان السيامى زف4 8 

فالرجل « الفنى » الكفء فى حرةه أو مهنته ( سواءكان طبييا أو مبندسا أو 
تاجرا كبيرا ... ال ) انما تكون كفاءته فى أداء عله » وهذه الكفاءة لاتتضمن 
حت) أنه سيكون كفا فى ابداء رأى قم بصدد التشريم الذى يتصل بالسياسة العليا 
المتعلقة بانباض التجارة أو الرى مثلا فالصانع الماهر يصح أن بل خير الوسائل 
التشريعية الكفيلة بانباض صناعته (۳). 


)١(‏ بارتلمى : القانون الدستورى » طبعة ۱۹۲۳ وص #*#*ء ووكتابة مشكلة 
الكفاءةفق الدرموقراطيةس 45. 

وراجم كتاب مںېاااه۴ وا امسیو بارتو ص ؟ ۳٤ ١‏ حیٹث یری أن ثيل 
الهنوالحرفالخعفة فى البرلمان (أى النظام المعروف باسم « "ثيل المصالح أو ابن والحرف») 
,ؤدى الى اثارة حرب الطبقات ويؤثر على عرى الوحدة القومية وهو يكتنى بأن تقوم 
الغرف التجارية والجالس الانتصاهية والقابات . الح يواجبها . 

Jéze: cours de droit public, م( 0 .م‎ 

L. Barthou; 16 Politique ( راجم لوس بارتو (عضو اجى العامى الفرنسى‎ (r) 
Hart, la velontê, Ia » passion de gouver»er » حيث يعرف السياسة بأنها‎ 
حيث تجده ييور ضرورة وجود طائفة من الساسة‎ ) ٠١57 ٠١4 ( وراجم أوويل ص‎ 
. امحترفين بأنه نظراً لتقد وتعدد مشاكل المياة فى الحصر الحديث فقد أصحبت الدتون السياسية‎ 
تتطلب من الفرد محبوداً ووقتا كبيرا لا يتيسير للمواطن المادى » فالسياسى ال رف‌هو اذى‎ 
= أوللك‎ ٠ ) إستطيع أداءهذه المبمة ( أي تخصيص ذلك المد والوقت الشئون السياسية‎ 


= ۸| س 


مرم : أن مزوالة السلطة ‏ كا يقول ايوس فض صرق معرفة 
يى البشر » وتاك الممر فة لا تمدنا بها الحياة العلمية البحتة » على أن العم شأنه 
شأن الدين هو قوة اجتاعية كبيرة » فما لاريب فيه أن آراء الفنيين أو 
الاخصائيين من رجال اللم لايحوز أن ممل أمرها أو أن ينقص من شأما » 
وأن امل الأعل فى هذا المقام - كا يقول ‏ ليس فى أن يتولى السلطة رجال 
العم » وانما فى أن ننفث فى تصرفات الساطة روح العلل  “(‏ ولا يفوتنا أخيرا 
أن نذكر أن التجارب أثبتت لنا أن ئمة من رجا العم وبخاصةمن رجال القانون 
من يستطيع أن يكون أهلا لتولى .. بكفاءة عتازة - مهام الحكم © 


حت السياسيون الحترفون يكونوزما يطلق عليهنى أمريم 58 he‏ والمعروف عنهرأمم 
لاعنون بالصالم العام قدر عنايتهم بصالحهم الخاص » وما مجدر ملاعظته أن طائفة الساسة 
المحترفين الها ما يبرر وجودها فى اکا حيث يتطاب نظام المج فيا من المواطنين كثيراً 


من الجوود تفوق ما يتطلب فى بلد آخر من بلاد العام ٠‏ 


. ۸۸ ایو بير صفحة‎ )١( 


« L’idéal n’est donc point de conférer 3 T'autorité Pinvestiture 
des hommes de science mais d’infuser l'esprit de la science aux 
déuisions de lL’ autorité < . 

(؟) مشكلة السكفاءة صن 5٠١١‏ حيث يذكر الأستاذ بارتلمى عدداً غير قليل من كيار 
رجال القانون فى حتاف الدول وكانوا فى الوقت ذاته من كيار رجال الدولة البارزین 
مثلا الرئيس ويلسون فى أعس کا ولويد جورج فى اتجلترا » و 0122200 و 53122058 
فى ايطاليا وفالديك - روسو وجرینی به ,وا٥۴‏ الج ٠‏ الج“ فى فرنا » ولا 
يفوتنا هنا ملاحظة أن هذا مرجع الذى نشير اليه طبع عام ' 1518 ٠‏ ونحن نستطيع أن 
نضيف الى ما ثقدم : الأستاذ بارتلمى ذاته وكذلك نوجارو وجرءان مارتان رمن أساتذة 


كلية اموق بباريس)» وءللران وبواتكاريه(وما من رؤساء الجهوزية الفرنسية السا بقين) 


4و ل 


کا ب 0 فا يتعلق بالوزراء فحسبنا زيادة على ما تقدم بيانه © 
(ردا على الرأى القائل بأن الوذير .- فى النظام الدموقراطى البرلانى ۔ من 
أجل أن يكون كنئا جب أن کون رجلا فنيا مهد :مطهء؛ اخضائيا فى 
الشثون الى يشرف عليها فى وزارته ) حسبنا أن ندلى بالملاحظات التالية : 

(فأولا ) مراعاة لتنوع الأعمال فى الوزارة الواحدة وتقدم تلف العلوم ‏ 
والفئون تقده| أدى إلى وجود اخصائيين فى فروع وجزيئات كلعل من الاعماك 
فاذلك لم يك من المستطاع أن نحد وزيرا فنيا اخصائيا ( بالمعنى الصحيح ) فى 
جيع الاعمال الى يشرف عليها فى وزارته - فمثلا لايمكن لوز الدفاع أن 
کون اختصاصيا فى شون U‏ بل حتی إذا 2 
على الجيش فلا كن للوزير أن بكون اختصاصيا فى شون المشاة والمدفعية 
٠‏ والادارة 6©0. 


(ثانیا) أن وجود وزراء فنيين على رؤوس الوزرات لما ينتهى بنا إلى نظام 
بيروقراطية ) La bureaucratie‏ ( وهذا اانظام يسو ده الاهال العام واجخمود 
(الروتين ) . ولقد قال الوزير البريطانى الكبير جلادستون أنه لم يعرف 


)١(‏ اذا يحب ألا وتنا أنه تقدم الكلام عن رجال السياسية بوجه عام وذلك بصدد 
مناقدتنا لارأى الفائل بضعف مستوى الكفاءة بين أعضاء الان »أذ أن الوزراء فى النظام 
الدموقراطى البرلاتى بختارون عادة بن رج ال السياسة »م أنهم فى النظام الديموقراطى 
البرلاتى يختارون عادة أيضًا ين أعضاء البرلمان ». 

L’ organisation » راج دوا ريشار : كتاب 2 التنظيم الفى لادولة‎ (r) 
technique de YEtat, p. 297. 
la démccratie et 18 Représentation des ذلك مؤلفنا‎  عجار‎ 
intérêts, .م‎ 190 


~~ 00 


اصلاحات ما الا وكانت فى أول العبد با تلاقى معارضه اجاعيه من الرجال 
الفنيين الاختصاصيين ول يج من هده المعارضة حى تلك الاصلاحات الى 
أنبتت التجارب صلاحيتها باعتراف اليم 20 . 


(ثاكا) أن المهمة الحقيقة للوذير فى النظام البرلانى الصحيح ليست هى 
مباشرة الادارة الفعلية لشئون وزاركه » اما هى الرقابة ‏ والاشراف على هذه 
الا:ارة للنحقق من سير الامور طبقا لةانون وطبقا لبرنامج الحكم فا يتعلق 
بوؤارته 60 فالوزراء فى النظام الرلانى الصحيح يحب أن يكونوا رجالا سياسيين 
س وعلى ذلك فليس من الضرورى للوزير کی يستطيع حسن القيام بمهمته أن 
کون رجلا فنيا ( ؟ 2 بل يسكفى أن جد لديه الصفات الثالية : ثقافة عامة ‏ 
حسن تقدير للأمور ودم دوط » صدق فراسة ومعرفة بالرجال مدعو ذومده> 
هدهل وأن بكون نشطا ذا جلد على العمل توى الحجة يستطيع الدفاع 
عن آتمال وزارته أمام هجات خصومه فى الرلان ٤‏ له بوجه ءام شخصية 


(0١‏ بارتلمى » المانون الدستورى ( طبعة ٠۹۳۳‏ ) ص 5454 ء س وراجم 
ص 1٠١‏ حيث يقول « أن الوظفين الفنيين عارضوا فى استيدال السفن السراعية 
بالسفن البخارية وى استعال الطيارات والفواصات . ولكن بيجب س مع ذلك س 
أن يعرف رأى الرجال الفدين ». 

٠ ٠ أنظر مؤلف لورنس لوويل‎ )۲( 
The Covernmen! ef England «New York 1931» Vol. 1, <page 51> 

1 : حيث بقول‎ 
The essential fun ction of the cabinetis to coordinate and guide 
the pelitical action of the different branches of government, 

and thus create a consistent policy. 

(۴) أنظر كتاب الأستاذ لورنس لوويل ( السا بق ذ كره ) « حكومة انجاترا » اللزء 

الأول صفحة ۱۸۸ › ۱۸۹. 


~0 = 


الرئيس() ذا دراية عاجيات الشغب العامة » وسر عة تفبم لامور assimilation‏ 
rapide des afafires.‏ 

ودلا تجحد هذه الصفات مجتمعه فى الرجل الفنى» فبذا الرجلغالباماتعو زالثقافة 
العامة إذ نجد عادة أن نظره إلى الأمور عدرد الافق بالاعتيارات الفنيه . 

فبل كان النظام البرلمانى كفيلا بأن يمد الحكومات بوذراء تتوفر فييم تلك 
المنفات الى يناعا وتطلبناها من الو زير ؟ 

ان الوزراء فى النظام ار لانى هم عادة رجال سياسيون لهم مكان الزعامة أو 
بالاقل لهم مكان متاز من حرب الاغلبية بار لان. (© لذا فا تلك الصفات 
والمؤملات التى تصل بالر ل السياسى إلى ذلك المكان السامى المتاز فى حزب 
من الأحزاب ؟ - أن تنك الوسائل الى بركن اليما الرجل السياسى الستوزرحى 
تصل به الى تلك الغاية هى عادة ثملائه وسائل ( وهى الميادين الى يبدو فيا 
استعداده ونشاطه السيامى ) : (1) منبر الخطابة (۳) دائرة العمل الحزبى (©) 
اللجان البرخانية . 

( فأولا ) الخطابة : أن ااتفوق فى فن الخطابة على مثير اابرلمان أو فى 
ساحةالاجتماعات العامةدايل الفصاحة والذكاءو حسنالتقدير والتمييز1ا > ب أولا يحب 
أن يمال والمعرفة بنفسية الماءات » والوزير لا شك عاجة إلى هذه الصفات » 
حتى بحسن الدفاع عن أعاله أمام البرلمان » وحتى صل على مرافقة الببلمان على 
الاعتادات المالية اللازمة لوزارته » ول كى يستطيع رد ملات خصومه؛ وليقسى 


)١(‏ راجع القانون الادراى للمسبو رولان 86011880 ,1 الأستاذ بكلية حقوق بأر.ز 
(س )٠۰۷‏ : ش 

(۲) هذه هى القاعدة المامة الى تسير عليها الدول البرلاية س على أنه يوجد 
أدانا استثناءات نادرة هذه الفاعدة فيمين أحانا على رأس بض الوزارات وزراء 
فنيون ا حدثفى فرنسا بصدذ وزارة الدفاع على وجدالمصوس ( رولان :الفانون 
الادارى صفحة ٠١۷‏ ) ولدينا ,صر بصدد وزارة الأشغال ٠.‏ ( وبديبى أن وزارة 
العبل لامكن أن يرأسبا في أي بلد تحب أي ظام الا رجل تانوتي ) ٠‏ 


)ا — 


له أن يقنع زملاءه بآرائه فى مناقشات بحاس الوزراء ٩‏ , 
Manoeuvrer dans le couloir‏ » )و يقصد بذلك الجبود (التى يرذلا عضو 
الحزب (داخل دائرة جماعة حزبه ) لاحراز رضاء وتأبيد زملائه » ولتلافى 
خصومة البعض منبم » ولأتقريب دين وجبتى اانظر لفريقين مختلفين منهم وتسوية 
ما ينغا بهنها من أسباب النزاع » وكيف يعمل على اسقاط الوزارة ال .. 

أن المبارة فى هذا الميدان تنىء عن شخهءية قوية ».ودهاء » ومرونة؛ومعرفة 
وخبرة بالرجال. 


( ثالثا) اجان البرلمانية : . أن العضو باشتراكه فى أعال تلك اللجان 


>» يقول الأستاذ ديبوا ريعار ( فى مؤلفه القيم » « التنظيم الفنى الدوة‎ )١( 
ص ۲۰۰ ) أن « رئيس الدولة فى فرنا مدين بمنصبه هذا مواهيه الخطابية‎ ( 
على أنه‎ « ) ٠١١ قبل كل شىء » | ( قول فى كتابه الممار اليه ( صفحة‎ 
يكنى أحيان التفوق فى هذا اليدان ( الخطابة) وحده لاوصول إلى ذلك الكان‎ 
وتتبين أهمية الدور الذى تلعبه الخطابة اذا حن نظرنا إلى‎ ٠ » الساى فى المزب‎ 
شخصية الوزراء الد رن يتولون الحكم فى نظام ناي جاء وليد ثورة شعبية ( لاثورة عسكرية)»‎ 
ويمكتنا أن تتبين هذه الحقيقة إذا استهرضنا أمامنا شخصيات الوزراء فى الأنظمة‎ 
 نوتاد فثلا روشبيير س‎ ) ١,845 ( النيابدة الى كانت وليدة الثورة الفرنسية‎ 
مدام رولان - مارا الم كانوا جيعا من كبار خطباء الثورة وكذلك ثأن عدد‎ 
وفى‎ ٠) ۱۹۲٤ غير قليل من الوزراء لدا بضر فى وزراة سعد ( باشا ) ( سنة‎ 
حدثت الثورة الاسبائية الى خرجت بتلك البلاد من الحكم الى والظام‎ ٠۹۳١ نة‎ 
- الدیکناتوری الى المج الجوورى واانظام اليانى . وأننا انشهد هنالك هذه اللاحظة ذاتها‎ 

وأنا لانزال نذكر ٠ا‏ حكتبته إذ ذاك بض الصحف الفرئسية من أن عسددا 
كيرا من وزراء تلك الجهورية المديدة كانوا من كبارٍ خطباء الثورة , 


- |)“ 


بم ديه من الآراء وما يقدمه من التقار ير) مكنه أن يظبر ما بلغه من درجات 
التعليم وهن الثقافة العامة » وما هو عليه من الجلد عل العمل والدراية حاجات 
الشعب العامة . 


تلك أهم ميادين النشاط السيامى لرجال الأحر اب السياسية -.. ولا شك 
أن رجلا يبدى تفوقا فى تلك الميادين رجل يملح أن یکون وزيراً ‏ وما تقدم 
نستطيع أن نفہم كيف أن النظام الر مانى كثيراً ما أستطاع أن يخرج للحكومات 
وزراء منذوى الكفاءة . لاشك أنه وجد بينهم غيرالكف ء ولكنليس ية نوع 
من أنظمة المحكم يكن أن يخلو من ذلك انر من الوزراء ( دیبو اریشار : 
د التنظم الفنى للد لة ص ۲۹۹ ) ۰ 


ليس اذا من الضرورى للوزير لك يعد كفءًا أن يسكون و فنيا اخصائيا » 
- أن الرجل «٠‏ الاختصاصى » فى شئون الحكم ليس الرجل « الفنى » إنما هو ٠‏ 
الرجل السياسى 7© فعلى ذلك سارت الدول البرمافية جما ( والدولة البريطانية 
احداها ) ) وحسبنا بذلك الاجماع على صحة ما نقول شاهدا ودليلا . 


0 بارتلمى ء القانون الدستورى ص ٠3544‏ 

[؟) لوأتا ل نذكر فى معرض الا-تشباد. سوى الدولة البريطانية لعكفانا ذلك 
مؤونة اللبحث فى الدول الأخرى للاستشباد بما محرى فيا . اذ أن العروف أن 
النظام الرلانى فى بريطائيا كان يسير على خير منوال كما أنه من الأمور المعروفة عن 
الشعب البريطانق « نظرا إلى طابع مزاجه القومى » أن أنظءته لم تسكن وليدة 
عبقرية مفحكرة أو نظريات فلسفية عميقة وانما هى نانج تطور طويل الأمد 


ووايدة ضرورات الحياة العملية € 


- 


حت 3 ~~ 
ال لانات لا تمثل الشعب() 


إذا كان المقصود ببذا النقد أن الرلمانات لاتمثل دانما ارادة اللامة أو الرأى 
العام تمثيلا صادقا فأن هذا #حيح إلى حد كبير » ولكن ليس فى ذلك ما صح 
أن يمد نقدا سلها فى جيم الحالات » ولقد تقدم الكلام ‏ إلى حد ما عن ذلك 
النقد بصدد مناقشتنا للنقد الموجه إلى الاحزاب ( وبخاصة حرب أو احزاب 
الاغلبية ) بأنها لا تمثل دائما الرأى العام تمثيلا صحيحا» وقد [بدينا هنالك بعضا 
من الملاحظات التى من شأنها أن تعمل غل التخفيف من حدة ذلك النقد» 
وحسهنا هنا أن نضيف إلى ما ذكرنا هناك(" ما يل من الملاحظات : 


(أولا) إذا سلمنا جدلا بإمكان تتكوين رأىعام فى جميع الأحوال( أو داعا 


)١(‏ راجع صفعة ۸۸ » 40 من هذا الكتاب حيث عرضنا اصرح هذا 
النقد ولا يفوتنا هنا أن نضيف الى ماذكرناه هناك ها يقوله الاستاذ بارتلمى بذلك 
الصدد ( فى ابه : الفانون الدستورى ص ٠٠١‏ ) من أذا اذا رجا الى القوانين الى وافق 
عليها البرلان ويمثتا عن هدد الاواب الذين وافقوا عليها وعن عدد الأسوات الى أحرزها 
أوائك النواب فى الانتخابات اذا لوجدنا أن هؤلاء لايكادون ثلون سوى ما يقرب من 
٠١1‏ عدر عدد السكان » فثلا قانون من الفوانين الهاءة الى صدرت فىفرنسا كفانون 
٩‏ ديسمبر سنة ۱١١٠١‏ بصدد فصل الكنية عن الدولة قد صدر بموافقة أغلبية مكونة 
من ۳٤١‏ من النواب» وهؤلاء انما يمثلون* ۳۱ ر۲٤1‏ ر۲ صوتا من ۰۰۰ر ٩۷‏ ور١٠اوهى‏ 
جوع عدد الناخين ) فى أمة بلغ عدد سكانها حو ۳۸ ليوا ٠‏ 

(؟) راجم منحة ۲۴ وما بعدها من هذا العكحتاب : وجاخص ما أ بديناه هناك من 
ملاحظات فى أنه لا يوجد فى الواقم « رأى عام »> بالمعئى العامى الصحيح الا بصدد 
عدد ليل من المسائل » ومن ناحيةأخرى فانه نظرة للكثرة التصريءا توامتدادت 


كا يقولون ) فأنه بحب ألا يفوتنا أن مبمة الببلمان .- فى النظام الدبموةراطى 
النيالى ‏ ليست ( كا يظن البعض ) أن يون ونما تابعا خاضعا للراى العام 
قابعا فى دور الخادم بالنسبة لسيده الشعب »انما العلاقة بين الرللمان والرأى 
العام هى_كايقر ل الاستاذ بارتلمى_علاقةتعاون rapport de Collaboelio‏ 
ععنى أنه بحب مراعاة قسط من الاتسجيام وزممميمط certaine‏ ومن 
بين الآمة والرلمان » ومن أجل تحقيق ذلك الانسجام يحب كما يقدول 
بارتلمى ‏ مراعباة الاعتبارين التاليين : (“ أن الرلان لا يستطيع التخاضى 
عن رغيات |الناخبين » أى أنه يحب أن يعمل حسابا للرأى العام 2 » والاعتبار 
الثانى اخص فى أنه لا جوز - من الناحية الأخرى لل لمان أن يتبع الرأى 
العام على غير بصيره اذ يجب - كا يقول بار“ لمى ‏ أن يكون للرلان 
أحيانا ألا يتبع رغيات الشعب » لذلك وجب أن تكفل له قسطا من الاستقلال 


= نطاق أعمال المسكومات فى العصر الحديث فقد أصبح أعضاء الرلان ( ۴ يقول لوويل ) 
لا مجدون لديهم وفتا كافيا لدراء تہا ومكوين رأى حقيقى بصددها ٠‏ 

( ۲ ) فأعضاء البراان لا يمكن أن يكون «وتفهم زاء الرأى المام موقف الفاضى الذى 
يجب عليه أن يقوم بعماه طبقا لما يوحى به فكره وضديره فى غير ماعاة لامجاه الرأى العام 
« فنى النظام النيابى ب ا يقول ,ارنامى ‏ تنص الدساتير على أحكام :_كفل وجود روابط أو 
علاقات دائية بين أعضاء البر!ان والناخبينمثل ضرورة تصويت أعضاء البراانءلى مشسروعات 
انفوانين وغيرها بطريق اللانية ( وذلك حى يطلع الناخبون ع_لى أعال أعضاء الرلان 
وأنجاهاتهم السياسية ) ومثل المدة القصيرة افصل التشريعى ( أى مدة عضوية أعضاء مجاس 
النواب وهى خسه سنواتم! كان فى مصر ) ومثلمنحالسكومة حق حل الجاس التيابى . وكل 
ذلك يدل على رغبة النسرع الدستورى فى قيام صلات وروابط بين أعضاء البرلانو ينالناخين 
أي رغبته في الاحتفاظ بقسط من الانجام بين سلوك أعضاء الرلان ورغبات الاخين؛. 


- ١45 585 


حى لا نجعله سبع الرأى العام بصورة عمياء » أى حی تمكنهمن أداء وأجبهفى عدم 
انباع اتجاه الرأى العام حين يسلك سبيل الخطأ أو الخطر 20. 


اذ بحب ألا يفوتنا . كا قدينا ‏ ذلك الدور الذى يلعبه الال أحيانا 
وغيره من وسائل الافساد فى توجيه الرأى العام »كا يحب ألا يفوتنا أن الرأى 
العام قد تسيطر عليه أحيانا نزعات عاطفية وقتية أى غير صادره عن ساق تفكير 


وندبير وروية MM‏ وأنه أحيانا سر يع التقاب والتغمير بصدد الحم على بءض 


١(‏ ) من أجل ذلك يجب كا يقول بارتامى ‏ أن نرفض نظرية الوكالة ( يقصد تلك 
النظربة الى يقول أصحابها أن العلاقة بين الناخبين والنائب تعد من الناحية القانونية ب 
علاية الموكل بالوكيل )تلك النظرية الى مجمل من النائب عبداً أو خادما ناخب »م يجب ألا 
تجمل سلطة المسكومة فىحل الجاس النيانى مسألة كثيرةالنهولة والحدوث »6 يجب ألاتتكون 
مدة النيابة قصيرة » وأن تقرر للنائب ضمانات تكفل استق لاله ( #الحصانة البرمانية الخ ) ٠‏ 
راجم فها :قدم بارتامى « القا نون الدستورى »> , طبعه ۱۹۳۳ )ص ۹٦۱۰ء ٠١۷‏ . 

(؟ )راجمع ص ۳۷ من هذا الكتاب ب وراجع لوويل صفحة 5٠‏ حبث يرى 
أن المبدأ الاسامى لنظام الحسكومة الشعبية ( يقصد النيابية ) أى الرأى العام يجب أن يطاع 
بسرط أن يكون رأيا مستقرا مستديما لا جرد نزعة مؤقئة » ٠‏ ومن ذلك يرى أن هذا 
الرأى يختلف بعض المىء عن الرأى الذى سبق أن ذكرناه للاستاذ بارتامى ٠‏ وراجع 
لاسکی ( كتاب الديموقراطية فى أزمة ص ١٠١9» ١١8‏ ) حيث يقرر بأن الحقل يامب دورا 
ضعيذا بصددت[كوين1 راء الأفراد فى الميدان السراسى» ولاتدليل علىذلك يقول « انكل فردعلى 
قط من سلامة التقدير ( موطمء 2دهصطحدمه ) يرى أن #سوية المنازعات الدولية بواسطة 
المرب هى طريقة تخالف .الح الجنس البصرى » أن علانات الدول فيما بها هى خير 
دليل على ضف الدور الذى يلءبه العقل فى هنم استعال القوة »كما يدل هلى ذلك تارييخ 
المنازعات بن الل ورأس الال وتاريخ "صدام بين تلف الأجدس » 


وما ذكره الدكتور جوستاف لوبون ( نى كتا به « الاسس العلمية لفامفة التاريخ طبعة حت 


- 47 سه 


الأمور أو على بعض الشخصيات 9( 3 


فالنظام النيان لارتطاب أن يكون الرلمان «صورةم: الامة 8 قد يظن بعض 
الساسةءوالا لوجب أن يكون الر مان فى باد كمضر (فىظل نظامما الب مانىااسابق) 
مكونا من كو °| مله من الاميين المعدمين حى يصب تماما د صورةه»هنالشذعب 


ا مأصرى !! ان أعضاء البراان لايتطلب ia‏ 5 على حد تعبير عض الكتاب 


حدمو ا ص ۲۹۱ ) « أن ارئيس ( الأعربى ) هوفر يرى أن الجاهير انا تسیر وراء 
عواطفها ونزعاتها الوقتية » 


)١(‏ ويا لذلك نسكتنى بذكر المثالين التالين :س 

( الأول ) ٠١‏ ذ كرء اله كتور جوستاف لوبون فى( كشايه La Psych. Politique‏ 
صفحة ٩۸‏ ) عن كرومويل « انه بعد أن قام بانرال الاسرة المالسكه عن العرش ود أن 
رفض أن يتولى الملك دفن فى مقبرة الوك م لو كان ١1-كا‏ » م لم تنقض سوى فثرة عامين 
وإذا بنا تمد جنته فد أخرجت من القبرة وزعت رأسه وعلفت على باب البرلان » « ان 
ظاهرة تغير رأى الععب ا يقول لوبون ‏ بصدد الشخصيات السراسية هى ظاهرة تلاحظ 
فى جيم الاقطار » وان تاريخ كرومويل هو أعجب مثال يصح أن بذ كر انا هذه الظاهرة » 


( والثال الثانى ) نستقيه مما حدث فى السئوات الاخيرة فى ايطاليا إذ أنه حين استفى 
الشعب الايطالى (حوالى آخر عام 1947) فى شكل المكم الذى يريده أحرزت الما-كية مو 
عشيرة ملايين الأصوات وحازت اجو ية أنصارا لا ,زيدونسوى ملونين عما احر زها نصار 
اللكة (وذلك فى بلاد يزيد سكانها عن المسين مليونا » ومع ذلكنان الملكية الى أحرز 
أنصارها فى الاستفتاء عسرة ملاين من الأصوات لم تحصل إلا علىعدد ضثيلجدا من النواب فى 
الانتخا بات الى حدثث لاتتخاب أعذاء الجعية التأسيية ( المكافة يوضع الدستور ) وكان 
تاريخ انتخابها بعد حدوث الاستفتاء بغرة قصيرة( من مقال افتتاحى لصحيفة الاهرام عددٍ ١١‏ 


ابريل سنة 1541 بعنوان « الإهرام فى ايطاليا س كيف ولدت الجهوريه » ) , 


اموا = 


الفرنسيين أن يكونوا Nation‏ ها les photographes de Sa Majesté‏ 
«مصورى صاحبةالجلالةالآمة, ٠‏ بل علیہ م أنيكونوا أولا قادتها ومعلميها. أنه اذا كان 
واجباوضروريا أن قوم الرأى العام براقبة الحكومات والبرلمانات فأنهما لايقل 
ضرورة « أن يكون الرأى العام كذلك كما يقول بارتلمى - موضع رقابة 
أولئك الذين يتحملون تبعة مسئولية توجيه سياسة البلاد » .)١(‏ والواقع أن 
ثمه مسائل كثيرة كان الرأى العام فيها ‏ كما يقول بارتلمى - «١‏ لايسيق 
تغيرات تجاه سياسة الحكومة ولم يكن يوحى با وانما كان يتيعما » (') ۰ 


ثم أنه يحب الا يغوتنا أن الرأى العام الحقيقى ليس دائما ‏ كما قدمنا .-- 
عبارة عن رأىأغلب الناخبينءفا لأر اء يحب کا قدمنا أن «توزن» كماهى دتعد.(5). 


. ٠٠ مفكلة السكفاءة للاستاذ بارتامى ص‎ )١( 
Barthélemy :Démocratie et pdlitique Etrangère (Pd,1971) p.130(+) 

« لقد كان يرى البعض - مثل جوريو ٦إا[‏ ( أحد كبار رجال الذكر 
والدين فى فرنسا فى أوائل القرن الثامن عشر ) « أن الشعب على حق دائ » 
وأن هذا التفديس للرأى العام ( كا يقول بارتامى ) هو أحدا أخطار الد وقراطية» 
أن الرأى العام يصح أن مخطى وأن يخدع إذا عرفنا أعس الأموال الطائلة الى 
تنفق أحيانا من أجل التشار أو انتصار رأى من الآراء »> 

راجم فى ذلك مفكلة الكفاءة صفحه ۲۳ , #4 , 

( ؟) وعا مدر با ملاحظته أن بعض الدساتير ذاتها لا أخذ أانا برأى 
الأغلبية لذ تغلب عليه رأى الأقلية » ففى أعريكا مثلا جد الدستور يشترط من أجل 
ابرام العاهدات ان يوافق عليها مجلس الشيوخ بأغلبية تزيد عن ثثى الاعضاء 
وبترتب على ذلك أن ثلث الأعضاء ( أى الأقاية ) يستطيع أن حول دون ابرام 
«ماهدة توافق عليها الأغلبيه ( الثثان ) ويقول الاستاذ جيرو ( فى تابه « الساطة 
التنفبذية » صفحه ؟ه تفلا عن جارنر صفحة ١8‏ ) تعليقا على ذاك أن الشعب الامج سد 


ي سر 

ثم أن القول بأن اإرلان « يحب أن يتبع رغيات الناخبين » انما يتفق مع 
نظرية « الوكالة الالزامية» الى كانت سمائدة قديما فى فرنسا وانجارا حى القرن 
اشامن عشر » تلك النظرية الى كانت تعد اللاقة بين الناخب والنائب كاللاقة 
بين لموكل وال وکل فكان يحب على النائب بناء على ذلك أن يترم تعليات 
ناخبيه . ولكن هذه النظرية تعد الآن مناقضه .ادى النظام النيانى وقد صت 
بعض الدساتير صراحه على نيذها » ومن تاك الدساتير الدستور المصرى الملغى 
)ا( 

المرص: ان العلاقة بين أعضاء ابر لمان والناخبين ليست علاقة الخادم بالسيد 
أو الوكيل بالموكل وانما هى علاقة تعاون فيجب أن نراعى قسطا من الانسجام 
بين البرلمان والرأى العام ورغم ما وجه الى نظام وجو الانتخاب من مساویء 
فأن القول بوجه عام كما يرى الاستاذ لوويل ‏ بأن الانتخابات (وبالتالى ‏ 
البرلمانات ) تمثل الاتجاهات العامة للرأى العام هو قول قريب من الحقيقة وذلك 
فى بلاد قطعت شوطا طو يلا فى طريق النضوج السيامى والحكم الد موقراطى (") 


حت مخضم بارتياح الى رأى الأفلية فى مثل هذه المالة الى يعطى يها الدستور للاقلية 
المق فى فرض رأيها على الأغلبية : ثم يقول أنه نظرا لأن مجلس الشبوخ فى ام يكا 
لما يشل الولايات ( بعضوين عن كل ولاية ) ونظرا لأن تلك الولايات تتاف فيما ينها 
اختلانا كبيرا من حيث عدد السكان فاا تمد من أجل ذلك ان أغلبية أعضاء جلى 
الشيوخ لاتمثل أغلبية السكان فى الولايات المتحدة ٠‏ 

)١(‏ تنص الاد ۱ من الدصتورالصرى(لسنة +57١)على‏ أن « عضو الرلان؛:و بسن الأمة 
ولا يجوز ناخب ولا للسلطة الى نعينه توكيله بأعس على سبيل الالزام » . 

() « ولكن الأمور - كم قول لوويل - لا تجرى دائما على هذا النوال فى جيم 
البلاد» فنى أسبانيا عثلا ل قبل المرب العالمية الأولى ) كانت _الوزارة تحرز الأغليية فى 
الانتخا بات مهما كانت سياسة تلك الوزارة » فنى هذه الحدالة لا يمكن أن يقال أن حنم 


اسم (or‏ سم 


فق مثل تلك البلاد ( الى قلعت مثل ذلك الشرط ) جد أن تدخل المىكومة 
وتأثيرها على الانتخابات قد أصبح شيا لايكاد يكون مذكورا » وبلاحظ ذلك 
فى فرنسا التى كانت تستطيم الحكرءة فيها حت أوائل هذا القرن - أن تتدخل 


فى الانتخابات وأن تؤثر فيها تأثيرا غير قلول ٠ )١(‏ 


ودر نا أخيرا ألا نی أنه يش أن تعر ض أمام الرلان س ک يشول 
لووول -- مشا كل جديدة يرتدى أعضاء اران فى حالما لاعل هدى رأى عنام 
أو على ضوء معاومات فنية خاصة وانما هى تحل اعادا على مادكة سلامة التقدير 


والحكم على الأشياء ( bon sens‏ )1 - 


( ثانيا ) أما عن النقد الموجه الى الرلات بأنها « لاتمثل الا السياة فى حين 


س الانتخاب هو أداة النعرير الصادق عن الرأى العام » وفى ذلك التفسير لكثرة حوادث 
الثورات فى الأراضى الاسبا نية ؟ وذلك أعس يدعو الى التمكير الكثير كلا أريد أن ندخل 
س بطريقة سريعة س الانظمة النيا بية ق بلد ل يبق له أن عرفها وألفها ٠»‏ 

(١)راجم‏ جيرو « الساطة التنفذية » ص ۱۹۱ ( طبعة سنة ۱۹۳۸ )هامش رقم ١احيث‏ 
يفول : « متذ نحو ثلاثين سنة كانت تستطيع الحكومة ( فى فرشا  )‏ اءتنادا على رجال 
الادارة ‏ أن تؤثر على الاتغابات تأثيرا غير قليل ٠‏ ولكن نفوذ الحكومة الآن قد أصبح 
شيا لا بكاد يكون مذ كورا « ومرجع ذلك س من ناحية س الى تقدم المركة النقابية فى 
المرافق العامة » ومن لاحية,أخرى إلىزيادة استقلال الناخبين الذين نقص الآن مبلغ خوفهم من 
الادارة ٠‏ ثم أن النائب يزاول هو نفسه توذا وتأثيرا على الادارة وكا يقول سيجفريد 
Siegfried‏ ( فى كتابه : Tableau des partis pol‏ طعة ٠9و‏ رص YY‏ ( 
ان المديرين يتلقون التعليمات السياسية من نواب مديريته أى عغافظته ) حى لو كانوا! 
من نواب البسار ) كا يتاقونها من وزير الداخلية » ٠‏ 

. 554 لوويل : الرأى العام والحكومة الشعبية ص‎ )١( 


أ سه 


أنبا بحب أن تمل أيضا الاقتصاد » فبجانب تيل الآراء بحب أن نشل 
المصالح وذلك حى يصبح الرلان )ا يقولون « صورة » للأمة أو « مرآة > 
للرأى العام » . 

فحسينا هنا أن نشير الى ماسيق لنا أن ذكرناه وبيناه من أنه ليس من مپادیء 
أو أركانالنظام النياى(ف الديموقراطيةالغربية)أنالبر لمان بحب أن يكون «صورة» 
لللأمة»ثم أن تمثيل ال رأىالعام ولا يكون- كا يقول لوويل_بتمثيلالمصالح الاقتصادية 
المتءارضة للطوائف والمرن والحروف المختلفةء وانا هر كا يقول دايسىتروه1م 
عبارة عن « تمثيل التيار الفسكرى العام السائد فى البلادبصدد مسألةمنالمسائل(1) 
د وليس من الضرورى أن يكون الآف-راد المنتسبون لطائقة أو مبنة واحدة 
من يعتنقون مبادىء أو أفكار واحدة » ثم أن النائب لا يعد نمثلا اطائفة » بل 
لللأمة فواجبه ألا ينظر إلا .ا يعتقده المصاحة العليا لللامة فلا وصح اذا أن يعد 
علا لطائفة أو أرباب مبئة ولمصالح تلك الطائمفة أو المبنة . 
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أما ماذكر ناه عن نز عة المجالس النيابية الى العمل على اضعا ف السلطة التنفيذية 
فحسيا هنا أن نشير إلى ماذكره الأستاذ جيرو من أن الجالس النيابي.ة تسودها 
« روح الجاعة » ووه هك اتتوهة وهذه الروح تغمر يع أعضاء اجاس 
وتؤلف فيا بينهم جميعا على اختلاف أحزابهم » فالجاس تسيطر عليه روح الغيرة 


على حةوقه » و خرص على أن يكون دوره وشأنه كبيرا » لذلك فو لا يرضى 


٠ ٠۲۲ لوويل امرجم السابق صفحة‎ )١( 


= لھا لد 


أن يرى الوزارة الى يعدها صنيعة من صنائغه ‏ تسيطر عل كيانه أو تطغى 
على سلطانه )١(‏ ». وأنه ليبدو لنا أنه اذا صح ذلك الذى يراه الأستاذ جيرو 
فى بلد مثل فرنسا حيث لايوجد حزب قوى له وحده أغلبية برلمانية تستند اليما 
الوزارة فأن ذلك غير صحيح ‏ فيا نرى وفها يرى فعلا ‏ فى بلد آخر كانجاترا 
حيث تستند الوزارة عادة الى حزب قوى واحد ؛ ففى هذه الحاله نجد أن روح 
الجماعةالتى تسيطر على الحزب ( أو بعبارة أخرىالنزعةالحز بية ) أقوىمنتلكالروح 
التى تولف بين أعضاء اجلس النيابى جميعا ( والنى يتحدث عنما جيرو ) ٠‏ 

ويضيف الآستاذ جيرو الى ماتقدم أنه مهما تكن ميزة وزارة من الوزارات 
فأن الحسكم من شأنه أن يؤدى تدريجيا الى اضعافها () . 


-_- . -_- 
استغلال أو سوء استمال الرقابة البرلمانية 
ان هذا العيب لايصح كذلك أن يعد من الآمور أو العيوب اللازمة حا 
للنظام الديموةراطى ؛ فالشكلة هذا هى مسألة تربية سراسية وأخلاق لدىاانواب 
وهى قبل كل شىء مسألة تتعاق بملغ نضوج وقوة الرأىالعام . فليسما تجرى بدمثلا 
عادة النواب الأنجايز - كا يقول جيرو ( خلافا لزملائهم الفر نسيين ) أن يعماوا 
على الندخل فيشئونالادارة أو أن بعماوا ماهو أسوأ.وهوالتدخلفىشئون القضاء 


. ۲۲٠۰ جيرو صفحة‎ )١( 
الى انيار الآمال الى‎ ) ۲١١ (؟) « وبرجع ذاك 5 يقول جيرو ( صفحة‎ 
عقدت على الوزارة فى بداية عهدها والى ان تولى المكم من شاه أن يظبر موضع الضف‎ 
فيها أحكثر ما يظور مزاياها كا يرجم الى أن الجهور ( وكذا اليلان ) يمل عادة ويضيق‎ 

بوزارة يتسم امإمها ويطول بها أمد المج . 


وذلك کله من أجل كسب #أييد الناخيين () . 

وفى مقدمة العوامل الىأدت الى وضع حد اناك العادة السيئة الى كانت سسامدة 
فىانجارا حى منتصف الة-رن التاسع عشر ماتقرر اذ ذاك من نزع سلطة تعيين 
الموظفين ( اللبم الا اذا استثنينا القليل ) وكذلك ترقيتهم من يد الوزير » اذ أن 
هذه السلطةالواسعة ( فى الدول الديموقراطية ولاسيا البلمانيه ) ھی أ كر مردان 
للاستغلال السياسى ) وسوف تعود الى معالجة هذه المسألة يعض التفصيل بعد 


قل ) (). 


Sirieux : Le régime parlementaire anglais contemporain (۱)‏ 
نقلا عن كتاب جيرو « الساطة التنفيذية » صفحة ۲۸ ٠‏ ويضيف جيرو الى ما تقدم قوله : 
« انه من أجل أن يكسب النائب ( الاتجايزى ) ) تأيد الناخيين فانه يظهر السخاء نمو 
الجعيات والمسروعات الحلية » وفى فرنا يذكر بارتامى ( فى كتابه مشكلة الكفاءة صفحة 
۷ ۰ ۲۳۸ ) أن الصورة الا كثر انتشارا لامحاباة ( أو اللّسوبية ) هى الحاباة من أجل 
توصيات رجال البرلان (8(56]طع م03:16 favoritisme‏ 16) ولقد وجد وزير 
الدفاع فى نفسه المجاعة الكفية لكى يخاطب يوما أعضاء البرلان قائلا مألا : « أن 
مسألة ترقيات الضباط ين بدي » واقد أشار إلى هذه التوصات والصسلات 
(les relations)‏ أحد الوزاء فى وئيةء رسمية » وقد كان ذلك فى 76 سبتسبر عام 
۷ لذ أرسل راؤول بيريه ۲٠٠٤‏ وزير العدل الى رؤساء الجا والنواب العموميسين 
مذشورا انتفد فيه ما محدث من كثرة التوسيات على القضاة » ثم يقول بارتامى 
وأن وباء تلك الحاباة أ كثر انتثار! بالنسبة الى وظائف الارياف أو الوظائف الصغيرة منه 
النسبة ألى وظائف باريس أو الوظائف الكبيرة فوزير العدل مثلا يصح أن حول النواب أو 
هيئة كبيرة علبة ببنه وبين تعبين رئيس ل كمة ابتدائية بالارباف ولكنه يستطيم تعيسين 
هذا الفاضى ذاته مستدارا ,محكمة النقض دون معارضة » . 

(؟) راجع فايتر (587ل) امرجم السابق . الجزءالثاى صفحة ه9؟ ١‏ وها بعدما حيث 
يقول أنه حتى عام 1864 فى اعجلئراكانت الوظائف غنيمة للاحزاب السياسية يتخذونها أداة 
لرشوة أتباعهم . 
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۷ - توزيع اسوه 

تقدم القول ببذا الصدد أن المسئولية السياسية للوزراء تكاد تكون فى الواقع 
صوريه 220 وأن أ كبر ما يدعو الى وجود هذا العيب هو أن الوزي يمع 
فى قبضة يده بين الإداره والسياسة معا » وليست هذه هى مهمة الوزير فى النظام 
الديموقدراطى لاسا الرلانى اذ أن مبمته يجب أن تسكون قاصرة على المسائل 
الحامة الى تمس السياسة العامة للحكومة »وفيا عدا ذلك > بأن تقتصرمرمته على 
التوجيه العام (نشداط وزارتة وعلى جرد الاشراف والرقابة تارك الادارة الفعلية 
لوكيل الوزارة الدائم رأعوانه من مديرى المصالح وعختاف اياس واللجان 
الوزارية 9» . 

فاذا تقرر ذلك أصبح واجبا ب کا قول بارتلى ‏ أن يكون الرجال 
السراسيون مسولين عن السياسة» والاداريون (أو الفئيرن ) مسدواين عن 
الادارة ( أو الناحية الفنية ) » لذلك وجب أن يكون فى كل وزارة رئيس فنى 


دائم کا هر الشآن فى انجلترا جيث بوجد وكيل وذارة دائم (") . 


للف راجع صفحة 5و2 ٩۳‏ من هذا الكتاب . 

The Government of Ëngland (Nek York راجع أورانس أوويل‎ (r) 
5 1931 Vol. page 54 

٠ ۲۴۳١ مشكاة الكفاءة صفحة ۲۲۹ » .78 س م يقول صفحة‎ )۴( 
(On ne savrait prétendre arriver ã formuler, avec la précision 
d’une vérîté rrathématique, la rêgle des rapppris da technique 
et du politique. On ne savrait en faire objet direct d'une 


disposition. 11 y la avant tout ure queStion de nuances). 
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— ۸ — 
مناقشة انتقادات الما ركسيين ( الشيوعبين ) 
للد كو قراطية الغربية 
60 وينتقد الماركسيون الدبموةراطية الغربية كا قدمنا ‏ بأنها ديموقراطية 
سياسية فحسب ولذلك فى دوقراطية غير كاملة » فالديموقراطية الكامله ( فى 
نظر الماركسيين ) يحب أن تكون كذ اك دموقراطية اقتصادية ‏ اجتاعية أى أن 
يكون من خصائصما كذاك أن كفل لاغرد ما يطلق عليه فى العصر الح ديث 
د بالحقوق الاجتاعية » ( أو « الحقوق الاجتماعية ‏ الاقتصادية »)20 
هذا النقدكان صحيحا فى الوقت الذى كتب فيه ماركس (أى حوالىهنتصف 
القرن التاسع عشر ) ( » ولكن الدموقراطية الغربية تتطور فى المصر الحديث 
نمو اللاخذ هذه الحقوق الاجتماعية ‏ الاقتصادية . على أنه لا يزال يؤخذ على 
تلك الدموقراطيات الغربية أنها حين تنص على تلك الحاوق فى د اتيرها فما 
تعد تلك الحقوق بثابة جرد « برامج لسياستها لا مثابة «واجبات أو التزامات 
قانونية بسوغ للفرد أن يطالب قاذونا الدولة بأداء تلك الالتزامات عيث يستطيع 
الفرد أن يضمن قيام الدولة فعلا بأداء نلك الخدمات والالتزاءات . ثم أن هذه 
الحقرق الإقتصادية ‏ الاجتاعية تتطلب من الدولة أن ترصد لها فى مبزانيتهبا 
مبالغ طائلة بل هائلة تتجاوز المقدرة المالية للدولة فى الديرقراطيات الغربيه © 


(1) راجع ص ۱۰۲ -5١٠من‏ هذا اللكتاب ٠‏ 

(؟) فق تلك الفترۃ كان فيها المد الفردى فى أوج ازدماره وانتداره تكانتالمكومات 
س يناء على ذلك المدأ س تحجم عن التدخل ( عن طريق التهريم الماية الال مناستفلال 
أصحاب رؤوس الأموال . 

(؟) راجم كتابنا « الأنظمة السياسية والمبادىء الدستورية ٤ص ٤۴١‏ س ٤١۳١‏ 
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(ب) - وكذلك نجد أن الاتهامات النى ورجا الماركسيون الى الحريات 
راما مزيفة فى الديرقراطيات الغربية » نجد أا ( أى تلك الاتمامات ) كانت 
تنطوى على قط غير قليل من الصحة فى الفترة التى عاش فما ماركس . 

ولكننا نشهد فى العصر الحديث تبدل ذلك الحال فى كشير من الدول الغربية 
إذ أن ذلك المبدأ ( المبدأ الفردى ) أخذ اليوم فى الاحتضار والأنهيار . 

مم أننائجد بعض الدولالغر بية أصبحت كدذلك تعمل فى هذا العصر على الحماولة 
دون سيطرة أصحاب روس الاموال على الانتخابات لارلانات » وذلك عن 
طر يق تحديد مبلغ النفقدات الى سمح للمرشح أن ينفقبا ( أو اتی يصح أن 

تتفق من أجله ) للدعاية الانتخابية . 

على أنه لايمكن إذكار ما لأصء اب رؤوس الاموال من السيطرة على 
الصحافة ( وبالتالى على حرية الصحافة ) فى البلاد الغربية وما لهم من سيطرة على 
الانتخابات فى غير قليل من تلك البلاد » كا لا يمكن أن ينكر انجاه سياسية 
تلك الرآمالىةلا سیا منذ أواخرالقرنالتاسع عشر نحو الاستعار e‏ ر وناو اهم ررم 
أى نحو خاق الحروب وخنق حرية الشعوب ١<‏ . 


والرأى عندى أنه ما لا سبيل لاريب فيه أن الأنظمة الغربية الدبموقراطية 


)١(‏ وما يدعو تلك الرأ سمالية إلى ذلك الاتجاه نحو الاستعار الرغبة فى ضمان أسواق 
لشسراء مواد أواية رخيصة ويد عاملة أوفيرة ورخيصة ف تلك البلاد الصغيرة الففيرة » وأسواق 
لتصربف منتجات الدول الكبيرة ٠‏ 

وتلك الرأسمالية الى بدآت مرحلنها الاستمارية منذ أو اخر القرن التاسع عسر ولا تزال 
سائدة فى العالم حتى اليوم هى الى يطلق عليها الرأسمالية الاحتسكارية مصوالواإموC‏ 
6 لأن سياسها ( داخل بلادها ) هى السيطرة أو الاحتكار لأثموسائل 
الاتناج وأغلب المنتجات . 
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أكثر كفالة للحرية الشخصية من الانظمة الماركسية التى لا يتكر أصخابها أا 
ذات صبغة دكتائور ية » وان كان هدفها البعيد کا يقولون - هو الحرية » 
لكن يحب ألا يفوتنا أن ذلك المدف لا يتحدق إلا بعد أن تيدأ تلك المرحلة 
الثاني ( من مراحل تطور الدولة فى مذهب ماركس ) » تلك المر <-لة التى لم 
يستطع ماركس ولا أحد من أتباعه أن يحدد لنا بعدک من عثرات أو م أت 
السنوات متكون بدايتها ؟! فالنظامالسوفييتى لا يزال يحتاز لك ال -لة الاولى 
(مرحلة دكا نور ية البروليتاريا) مند نحو فصف قرن !! ولعليم 1 دون برب 


نايتا .ولا ندرى أقريبا آم بعيدا ما توعدون !!.. 
رر 


متاح للتحميل ضمن مجموعة كبيرة من المطبوعات من صفحة 


ا 


مكتبتي الخاصة 
على موقع ارشيف الانترنت 
الرابط 


https:/ /archive.org/ details/ @hassan_ibrahem 


لن ثالث 


وجوه العمل م دررہء ررر نظو الر “وف راط 

كلوء وار ليس من صواب الرأى ما يراه البعض من أن السألا ‏ فى 
محال العلاج ‏ هى مجرد مسألة تشريع أى مسألة نصوص » ما هى فى الواقع 
من الام كذلك .- بل وقبل ذلك -. مسألة الروح التى يطبق با ذاك 
التشمربع » ومسألة روح عامة : مسألة نفسية » وعقلية » وتربية سياسية » ومسألة 
ظروف اقتصادية » وعوامل خارجية أو دواية ».م أخيرا يحب ألا يهمل الدور 
الذى تلعبه المصادفة فى التاريخ » وظبور زعامات وشخصيات قوية على المممرح 
السيامى د أن من خطل الرأى ‏ کا يقول الاستاذ الكيير جيرو -- أن تنسب 
يجاح الأنظمة الديوقراطية أ فشاها إلى تلك الانظمة ذاته! » فأن امزاج القومى 
والتقاليد التاريخية ونفسية الشعب وظروف البيئّة الاجتاعية ووجود أو عدم 
وجود كفاءات ممتازة فى كرامى الهكم : هذه كلما عوامل تفوق كثيرا -منحيث 


الاصية 5 الوص الدمتورية , 
واليكم تفصيل ما أجمانا . 
١‏ س مدع لاہ والثعارم 


أن روح التضامن والتعاون بين مختاف الماعات واطيئات هى أول وسائل 
العلاج .. فيا فرى - لادواء تلك الأانظمة الدءوقراطية » فاذا كانت تلك الانظمة 


عاجزة مثلا .كا قدمنا .. على أن تسیر فى وسر وتوفيق حين تسائد داخ سل 


)0( حيرو Giraud‏ « السلطة التنفيذية « ( المرجع السا بق ذکره ) ص ACY‏ 


= 164۹ - 
البر مان إلى أحراب متعددة » فأننا نجد تلك الانظمة قد استطاعت ‏ مح ذلك - 
فى بعض البلاد أن تاجح رغم ذلك التعدد » وعد ذلك إلى روح التعاون التى 
تسود اء الأحزان : ذلك هو ما شہدناہ كا يقول جيرو - فى بلجیکا 
وهولاندا واليلاد المكندنافية 09 , 

ولا جب هنا أن تفر تنا ملاحظة أن الاصلاحات الدستورية - كا يقول - 
تستطيع أن تساعد على تقويم أو تدعيم تلك الروح © . وأنه من أجل طمان 
حمسن التفاهم والتعاون بين الأفراد كما يقول المفسكر اللكبير الدوس هكسلى - 


بحب أن تقل فيا بينهم الفروق الاقتصادية والثربوبة (© 


(۱) حجرو ٠‏ صفحة ۳۹١‏ وعلط عب ألا يوتا ملاحظة أن تابه طبع 
عام ۱۹۴۳۸ . 

(۲) جيرو . صفحة ۲٤۸‏ 
- (») الدوى مكسلى : « الوسابل والغايات »( المرجع السا بق ذ كره ) ص كيل 

وراجدع دوجى Duguit : Legons de Droit Public‏ ( طبعة 1۹ ) 
مفدة ۳١‏ حيث يقول : « أن امثل الأءلى لكل جاعة يجب أن يكون على الأرض لافى 
السماء وأن يكون منتمدا من مارفا عن الجتمع البشرى » هذا الئل الأعلى هو التضامن 
الاجئاعى » وهذا الأل الاعلى يعبر عن حقيقة اساسية وهى أن هرد لا يستطيع أن عا 
إلا فى الجتمع » وأن الحم لا يستطيع أن عا الا بواسطة الفرد » ٠‏ 

وما يتصل بروح التعاون والاضامن ( التى نتحدث هنا عنما ) رضى الشعب ( لا سيا 
الاقلية الممارضة ) عا :قرره الأغلبية « أن تلك الظاهرة ( كا يقول الففيه الامريكى جارنر) 
طالا لفتت أنظار الباءئين الأجانب الذين قامو! بدراءة الدرعوقراطية الأ بكيةء فائناء 
الانتخابات جد المرشحين پاجون خصو مہہ کا مهاجم اليش جيقاً معادياً » ولكننا جد بعد 
نهاية المعركة الاتتخابية أن الأزب الذى هزم يقبل المزرعة فى غير غفاضة واضم عن طيب 
خاطر لارادة الجزب المنتعر » ْم يقول « ان هذه الروح هى فى مفدمة ما يعلمونها 
ويلك نوما لأمواطن الاريك فالخضوع لأرادة الأغلبية أصبحت عثابة عادة من عاداته » 
جارنر : « آراء وأنظمة سياسية أريكية » ( الترجة الفرنسية ) مفحة ١46011‏ 


- f -_ 


١‏ -- روح التماور 


وكذاك يحب أن تراعى ‏ لدى وضع الانظمة الدستورية أو اصلاحها ‏ 
روح التطور والتدرجلا نزعة الطفرة ءفاذا كانت الطفرة أمرا مستطاعاءومستحيا 
أو واجيا » فى ميدان اأصناعة أو التعليم کا حدث فى اليابان فى عبد أمبراطورها 
العظيم « ماتسو هیتو » ( الذى تولى حكبا فیا بين عامى ٠1م ١‏ - 18 )00 
الا أن تلك الطفرة ‏ فى ميدان الأانظمةالاجتاعية أو السياسية. تعد طريقا وعرا 
لا :تؤمن عراقبه » وتسكثر شروره ومتاعيه . 
ولقدكان فى مقدمة عوامل نجاح النظام الديموقراطى فى أمريكا كا يول 
جارنر أن الآ م يكبين لم يقعوا حيث وقع غيرهم من الشعوب جين أدخاوا 
فى بلادم الأنظمة الديموقراطية » فنجدم ( الآ مريكيين ) بدلا من أن يأخذوا 
مثلا بنظام الانتخاب العام مرة واحدة أخذوا أو لا بنظام الاقتراع المقيد ثم 
أخذو | يعملون تدريجيا على التوسع من نطاق دائرة حق الانتخاب كلا أتسع 
نطاق النضوج السياسى الشعب » جتى وصلوا فى النباية تدريحيا إلى نظامالافتراع 
العام 20 . 


)١(‏ راجع فى ذلك : « «بادىء فى السراءة اللصرية » لامرحوم الأسثاذ عمد على عاو به 
( اشا ) طبمة ۱۹٤۲‏ ص 2,47 489 

(۲) جارار مھا : « آراء وأظه سياسية أمريكية » ( امرجم الابق 
ذكره ) ص 4 ء ه « وكذلك العأن فيما تعلق بالاستفتاء الشعرىك قول - ققد 
'بدأ الأعريكيون بالأخذ بهذا النظام بصدد ما ير د ادخاله من التعديلات على الدستور 
م انتقلوا بعد ذلك الى الأخذ بهذا النظام بصدد التشريعات المادية > الجلاصة أن 
الديموقراطية كانت فى بداية العهد بها فى أمريكا ذات صبنة ممت دلة ونزعة عافظة 
عليأ نها بعد أن بدأتتلكالبدايةالمتوا اضعه لم تلبث أن صت تمد فى عين المؤرخ والكاتبحت 


زولوت 


| وكذاك الشأن فى انجائرا كانت مراعاة روح النطور والتدرج فى مقدمة 
عرامل جاح نظاموم البرمانى » فرغم قدم عردم بهذا النظام ورسوخ قدمهم فينه 
فأننا نجدهم هناك فى انجاترا لم يأخذوا بنظام الاقتراع للعام فى انتخابات مجاس 
العموم إلا عام ٠۹٠۸‏ » ولم يتقرر للمرأة هناك حق الانتخابات تماما كا للرجل 
( أى بنفس الشروط التى تشترط فيه من أجل أن يكون ناخبا ) إلا عام ۱۹۳۸ 
وحسيئا أن نذ كر هذة الحقيقة ليتبين لنا إلى أى حد كان النظام السيامى (نظام 
الحكم ) الانجايزى مخطو خطوات بطيئة تدرحية فى طريق تطوره () . 


قالواقع أن التاريخ الدستورى الانجلزى كان بسير دابا تدريحيا طبةا لسنة 
اادسةوررية ) الهم إلا ثورتين الثورة الآولى كانت عام 6 وه التى مخضت 
عن الوئيقة الدستوربة الشبيرة بأسم د الا جا كارتا «Magna carta»‏ والثانية 
كانت تلك الثورة التى قام بها كرمويل فى القرن السابع عشر » ولكن الثورة 
حدالفرنمى الكبير والذوونوءه7 ( حوالى عام ۱۸۴۲ ) ١‏ كثْر البلاد ديموقراطية فى 
العام » ويقول بهذا الصدد افقيه السكبير الدكتور عد الخد بدوى ١‏ فى عاضرة له 
بعنوان النظام الساسىاولاءا تالمتحدة الامريكية » فى ١7‏ ابريل سنة؟غ ١9‏ )أن فى مغدمة 
العوامل الت دتالى نجاح النظام الدستورى فى الولايات المتحده .يل الأحزاب واساطات 
الى قبول « الول الوسطى > . س واتى لأرى انه اذا صحالأخذ بسياسة إللول 
الوسعلى فى ميدان الدكون الدستورية والسياسيهالداخاية فما بين مختلف الجاعات والحيئات 
والسلصات داخل الدولة » الا انى ارى ان فى هيدان العلاقات الخارجية حين يكون الأمر 
متعاقاً بالكرامة والحقوق الشرعية لادولة فانه لاموضع هنا للاخذ بسئة الول الوم هى 
ولا خصوع هذا الا أمام قوة قاهرة لاقوة لله حب أو للدولة على قهردأ 5 

(1) راج فى ذ لك كتتاينا « الفانونالدستورى والأنظمه السياسيه » الطبعسة الثانية 
ص "ا" › ۴۷ 


سه ۷ سه 


الآولى لم تنمخض إلا عن وضع يعض من القيود على سلطة الملك المطلقة أى أنها 
لم تأت بوئية أو بطفرة فى الميدان الدستورى . 
حقا أن ثورة كرمويل قد تمخضت عن وثية طويلة فى الميدان الدستورى 
فقد ألغى كر مويل مجلس اللوردات كنا ألغى النظام الملكى وأعان اجرورية » 
ولسكن هذه الوثبة الطويلة لم تلبس إلا سنوات قايلة ثم أعيد مجاس الاوردات » 
وأعيدت الملكية بعد وفاة كرمويل (عام مه؟١)‏ ثم تابع الداريخ الدستورى 
الانجليزى سيره فى طريق التطور والتدرج . ذلك بعكس ما صنعتهدساتير الثورة 
الف نسيهفقد جاءت بطفرة فى الميدان الدستورىأى فى طريق الديموقراطية » فأدى 
تطرفها فى هذه الناحية إلى الفوضى السياسية والادارية والمالية وعدم استتاب 
الآمن : الام الذى هبد الطريق لقيامدكتاتوريةنابايون (0 . 
ولقدكان عدم ماداة هذه الروح ) روح ااتطور والندرج وعدم الطفرة ) 
فى مقدمة الأسباب التى أدت الى فشل الآنظمة الدءوقراطية فى بعض البلاد 
ناشئة التى كانت آرزح تحت نير حكم مطاق أى لم نكن ذات ماض فى خر تما 
بالانظمة النيابية الديموقراطية الحرة تم انتقات طفرة إلى أأنظمة ديموقر اطيةنةلتبا 
عن بلاد أخرى ذات ماض قديم » وذات طويل من الخبرة والمارسة لتاك 
الأنظمة . ذلك كان شأن غالبية جموريات أ بكا اللاتينية(الجنو بية)حي نأ قتبدت 
النظام الد ؟وقراطى الرياءبى عن الولايات المتحدةءوكا كان شأن دول أور وبا الوسطلى 
( مثل بولندا ویوغوسلافیا وتشکو۔اوفا کیا وروه‌انیا ) ودول البلطیق (ليتوانيا 
وفنلندا واستونيا ) بعد الحرب العالمية الآولى حين اقتبست (فيا بين عا ی٥ ٠۹۲‏ 
٣٠‏ ) النظام الد وقراطى الرلانى عن اتجاترا وفرتسا . 


)0( راجع بارتامي : « الانون الستورى » ( طبمهم*5١)‏ ص۲٣۲۵‏ , ۲٠١۷‏ 


= 


فلقد أدت تلك الطفرة بتلك البلاد الناشئة الى أن تسىء استعال الحرية الى 
عرفتبا » کا أساءت بوجه عام تطييق الأانظمة الدموقراطية التى نقلتها عنغيرهاء 
وأن اساءة استعال الحرية ( فيا يقرر الاستاذ الكبير بيردى ر Bure‏ ) 
عمد الطريق لقيام الأفظمة الدكنانورية 29 . 


ويعد أخذ مذهب ماركس » والانظمة الماركسية ( أى الشيوعية : نظ ام 
الاتحاد السوفييتى والدءوقراطيات الشعبية ) بسنة التدرج »فى مقدهة الاسباب 
الى عملت على بقاء مذهب مارك سفى حين| ندثرت المذاهب ا شيوعية أوالاشترا كبة 
الاخرى السابقة عليه كمذهب أفلاطون ف اليونان القدمةومذهب أوينف!نجائراو 
مذهب فورييه وسان سيمون وبرودون « طوطن نوعط » وغیر می فرأساء كما يعد 
فى مقدهة الاسباب الى أدت الى بقاء ونجاءم تلك الأنظمة الماركسية . 


فرغم أن جوهر مذهب ماركس هو اشتزا كية الملكية ( أى ملكية الجموع 
أو الدولة باعتبارها مثلة للاجموع لوسائل اتاج الثروة كالأرض والمبانى 
والمناجم والمصانع الخ ) فاننا نجد لينين ( الزعيم الماركسى الشيوعى المعروف ) 
حين استولىعلىالحسكم فى الاتحاد السوفييى ( بعد ثورة اكتوبر ٠١ ٠۷‏ الشيوعية) 
وأخذ فى تطبيق مذهب ماركس لم ينزع ملكية صغار الملاك الزراعيين » بلعل 
على توزيع أراضى النبلاء وكبار الملاك على الفلا حين: الام الذى أدى الىازدياد 
عدد المللكيات الزراعية الصغيرة ء ويلاحظ أنه لم يبدأ فى نرع المامكيات الزراعية 
الصغيرة واستيلاء الدولة علا اللا فى عام ۳۷ وكان ذلك فى عبد ستالين . 


وكمذلك نجد الدموقراطيات الشعبية ( وهى بلاد شيرعية المذهب تدين 


(۱) راج « القانون الدستورى والأنظمة البراسبة » (المرجع الا بق ذكره) ص۰۲۰ 


¬ ۱4 س 


. ذهب ماركس ) لم تعمد الى تحقيق مبدأ اشتراكية الملكية طفرة فهى رهم 
قيامباعقب أنتباء الحرب العالمية الثانية ( سنة 1446) أىمئذما يقرب من العشرين 
من السئين » فهى لا تزال حى اليوم كقاعدة عامة تعتر ف با ما-كية الخاصة للافراه 
لوسائل الاتتاج ولو آنا تخضع لبعض حدود وقيود شديدة » علىأنما تعتبر النظام 
السوفييتى مثابة مثل أعلى لها تعمل تدر يجيا على التطور نحو الاخذ به (1). 


Manifeste « تقد وصف ما رکس وانجلز واهود8 فى « البيان الفيوعى‎ )١( 
) الاجراءات الى تتخذها البروليتاريا ( حين تصبح فى كراسى المكم‎ ) Com munii t0 
ولقدكتب اتجليز شارحا آراء‎  » انبا « تختلف بداهة اختلافاكبيرا باختلاف البلاد‎ 
ماركس لزاء صذار اللاك الزراعيين فقال : حين نستولى على سلطة المحم فلن هكر فى تزع‎ 
ماسكية أراضى صغار اللاك ( سواء كان ذلك بتعويض أو دون تعويض) أسوة ها ستأتيه‎ 
من تزع ملكية كيار اللاك الزراعيين » اها ستقتصر هبتنا فى البداية زاء مغار اللاك على‎ 
» يحرد تحويل الملكية الفردية والانتاج الءردى إلى «لسكية تعاونية وانتاج تعاوتى‎ 

ذلك هوءا ذكره لينين فى »قال ( قم فى >" صفحة ) كتبه عن ماركسعام ١914‏ 
ونمر فى الانكلوبيديا ما شر فى كتاب sected works‏ ( الطبعة الثالثة ٠‏ 
لندن ه4١5١‏ ) ١+‏ ص ٤۸‏ وراجم أيضا « البيان الشيوعى » اكارل ماركس واجيار 

Le Manieste Communiste Traduction de Laura Lafargue 

طبعة باریس ١44‏ س ۳۸ حيث نجدها ( ماركس وانجاز ) يميبانعلىااكتاب واللفكرين 
الألان الاشترا كيين والشيوعيين « أنهم اوا على نفل آراء زملائهم الفرنسيين » وقد 
نسوا أن ينةلوا معا ظروف البيئة الاجتاعية الفر نسية ٠»‏ 

وراجمفی ذلك « البيان 'الشيوعى » ص ۴۳ حيث جد ما رکس واجیاز بصدد کلام با عن 
المرحلة الأولى فى الثورة المالية يقولان « إن الهروايتاريا ‏ إستنادا إلى ساطانما السيا.ى - 
تعمل تدر حا على اتتزاع رأس الال من البرجوازيين حى تدكن من ,وضع جيع ومائل 
الانتاج بن أيدى البروليتاريا وقد نظمت كطبقة حا كمةء 

ولزيادة التفصيل راجع كتا با « الأنظمة السراسية والمبادىء الدستورية العامة » ( طبعة 


ARL‏ )ا ص 61۰ سس ¥۷ والمراجع القار الها فيه 


ولعل خير ما نخدم به هذه النيذة أن نكرر ما سبق أن قال به الفقية 
الدستوری الكبير بارتلدى من « أن القواعد الجامدة مكانها فى الء_لوم الرياضية 
والطبيعية » أما فى العلوم المتصلة عياة الجماءة ( يقصد العلوم الاجتماعية والسياسية) 
فأن تلك القواعد الجامدة تفضى بنا إلى السخف » ( أو على حد تعبسيره 


[° (iles aboutisent ã فازلسسوطة'1‎ ) 
العقلية العملية‎ ٢ 


وكذلك يعد بين العوامل الى تسكفل نجاح سير النظام الد مقراطى فى بلد من 
البلاد طابع العقلية العملية غ ير ذات الولوع بالخلافات النظرية والاعتبارات 
المنطقية ؛ إذ أن لناك العقلية أرا كيرا فى تخفيف حددة ال لاف بين 
مختّاف الماعات واطيئات والسلطات وف الحد من تعدد الاحزاب » ذلك هو 
الشأن كا قول الباحثون ۔ فى انجاترا وأمريك.ا 29 ؛ والامرعكس ذلك فى كير 
من البلاد ونی متقدمتها فرنسا 9© , 


)١(‏ راجع مؤاف بارتاهى 
La Probléme de la eompétenes dans la démocratie êd. Paris,‏ 
p. 0‏ ( 1918 


(؟) راجع جارئر صفحة ۱۳۹ حيث بقول : ان المزاج القوى ( فى أعريكا ) لا وميل 
إلى تعدد الأحزاب فالامريكيون لاعيلون إلى الناقهات فى المسائل النظرية لذلك فم لايتختنفون 
بسهولة بصدد الامور الثانوية أو التفصيلية » ويقول فى موضع آخر ( صفحة ۲ )« أن 
الامربكيين يلون إلى اجراء تجارب فى شئون الحم وا-كنهم لا يميلون إلى أحداث حركات 
افلابية فى أنظمتي, > ٠‏ 
جيرو صفحة ١89‏ وانظر كمذلك ٠‏ 
Madazriaga:Anglais, Français Fspagnols ed. paris 1930)p,173 et s,‏ 
0( « قيمة الحرية » لبارتلمى س ٤‏ 


3 ۱ 


معف دوه النطى, ى دري الرسئوديءٌ: وما هو جدير بالذك مذا اادد 

أن طابع العقلية المنطقية لدى كثير من القادة ورجال الفكر السياسيين ( وخاصة 
هنكان منهم من الرجال القانرنيين) فى كثير من الدول هو فى مقدمة الألوان الى 
تصبغ العقلية السياسية بصبغة غير عماية » وأنه مما يغيب عن الكثيرين ضعف دور 
المنطق فى الشئونالدسنورية » وقل أنيكون هذالك ما هو أكثر خطأ بل وخطرا 
على الانظمة الدستورية من تلك العقاءة المنطقية :- 


فليس ما يتفق مع منطق النظام الدمقراطى أن يوحد مثلا اس شيوخ مءين 

أو بالوراثة کا هوشأن بلس اللرر دات بان لرا » فالديموقراطية ۔ کا ب#ولبارتلهى 
-لا تتفق فى أساسها مع الوراثة ؛ فهى تتطلب فى ساسا الانتخاب فهو جور 
النظام الديموقراطى ااغيانى وبدونه لايكون النظام النيانى - كا يقول - سوى جر د 
مسألة صورية أو بحاذية (دمناه ) 20 »2 ومع ذلك فان انجلترا تعد من 
الناحية الدسيورية العملية ‏ فى مقدمة الشعوب تقدما من حي حياتمها وأنظمتها 
(الداخلية) الدووةراطية ٠‏ ونعد ساستها يفخرون بأن أنظمتهم السياسية غير منطقية 
فما ذكره السير جون سيمون وزير خارجية انجلترا (فى عاضرة القاها بباريس 
عام 198 ) قوله : « اتكم تجدرن فى دستورنا عدم مراعاة لأحكام المنطق 
وبعضا من الاحتقار للتعاق بالشدليات واحتراما كبيرا لدروس الماضى وحسابا 
كثيرا للحقائق والواقع » وبخاصة روح اعتدال إلى حد بعيد من شأنها ألا تمل 
أحدا يطالب جميع حقوقه كاملة غير منقوصة إذا كان فى تلك المطالبة ما ,تعارض 
مع الذوق اسم » وقد لاحظ :اقد تابه أنه إذا طالب كل بضرورة اح ترام 
حقوقه الدستورية فان الدستور الانجليزى لا يكن تطبيقه » > . وف فرنسا نجد 


٠١۹۲۳۰ مارسسنة‎ ٩ نصرث الحاضرة بصحيفةالطانى وموس ف18 الباريدية عدد‎ )١( 
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أنه لا توجد نصوصدساتين أجملولا أ كملولا أ كم انسجاما واتفاقا مع المنطق 
د ا شرل بار تلمى ‏ من دستور ١0/841‏ ودستور السنة الثالثة ( هن دساتير 
عصر الثورة الفرنسية ) » ومع ذلك فإن هذين البناءين فد است<الا لدى الهزة 
الآولى رمادا فكانا من أقصرالدساتير أعمار! ('2 » وبالمكس نجد أطول الدساتير 
الفرنسية عمرا كان أبعدها انسجاما مع أحكام المنطق : ذلك هو دستور اجمهورية 
الفرنسية الثالثة ( لسنة ۷٥‏ والذى ظل قائما <تى عام ١44٠.‏ ) فبذا الدستور 
الجوورى انما وضعته جعية فيابية أغلبيتها من الملكيين ٠‏ وه ذا الدستور الطويل 
العمر انما كان يقصد به واضءوه أن كون دستورا «مؤقتاء لا يبقى إلا ريما 
نم اتفاق الاذابية الملكية على من سرف يعين ملكا » ولكنبا لم تتفق ! 


والنظام الدموقراطى المباشر أكثر اتفاقا مع منطق مبدأ سيادة الامة من‌النظام 
الديموقراطىالنيانى » ومع ذلك فان ذلك النظام المنطقى هو نظام غيرعمل إذ لا 
يمكن تطبيقه فى هذا العصر ) اللوم الإ نی بعض ولايات ( cantons‏ )قليلة صغيرة 
بل ضئيلة عدد السكان فى سويسرا ) » رفضلاءن هذه الاستحالة العملية الى تول 
دون تطبيقه فانه یترب على الأخذ به فى البلاد الكبيرة ‏ کا يقول بار تلمى- 
أخطار كبار 29 , 


حت وفى مايو سنة؟ ١98‏ أذاع ما كدونالد (رئيس الوزارة البريطا نية)خطايابالمراديو 
على أعشاء الامبراطورية قال فيه : « أن بناء امبراطوريتنا غير منطقى وا_كننا نلم أن 
التقيد بالمنطق فى ميدإن النظم السياسية يفضى برجال السياسة إلى الافلاس » ثم يقول : «ان 
الامبراطودية البريطانية كائن حى » كلما تعاقبت الأجبال وجب أن يتخ ذ صورا وأمكلا 
جديدة تی ذا أن صر سيا خش فان .+ 


(:) (؟) بارتامى : الفانون الاستورى ( طبعة ۱۹۳۴ )اصن ٩۰۱‏ س ٠۹۰۳‏ 


لف 


أن اللبدأ الدبموقراطى الذى يقضى باشراك أ كي رعدد مستطاع من الأآفراه فى 
مزاولة السيادة(السلطة) لا يمكن من الناحيةالعملية - كا يقول بارتلمى ‏ أن ندفع 
به حتى نصل الى آخر نتائجه المنطقية » فالحهدف الاسمى للميدأ الديموةراطى يحب 
أن ذفف ‏ عند التطبيق والتنفيذ ‏ باعتيارات تتصل باحوال البيثة الاجماعية : 


يحالة القوى الاجتاعية » بمبلغ التربية السراسية للشعب ... الخ 200 . 


إلى جاب م تقدم هنالك بعضص من الاصمزمات الر سأ دير 4| أثرها ف 


علاج عيوب الانظمة الدموقراطية » تذكر أهمبا فيا بل : 


با فيا أسلفنا ‏ ضرورة الاستقرار ااسيامى ( أى الاستقرار الكوم ىأو 
الوزارى ) وكيف آنه يعد فى مقدمة العوامل الى يرجع اليما تجاح نظام الحكم فى 
باد من البلاد ( كا هو الشأن مثلا فى سويسرا والولايات المتحدة وانعلفرا ) ٠‏ 

فا ھی الوسائلأو الأسباب الى تكفل ذلك الاستقرارفى الانظمةالدءوةراطية؟ 
يمكننا أن تلخص الإجابة فعا بلى : : 


( أوس) ظام الاستفتاء الشعي ۽ بنا - فيا تقدم ‏ أن نظام الاستفتاء 
الى التخفيف من حدة التراع المزنى والى اث روح الاء:_دال فى نففوس رجال 
الاحزاب السياسية » وأ يغنى عن الالتجاء الى حل الجاس الثيانى واجس.راء 
)١(‏ ء (؟) بارتامى ص 8١‏ 2 6ه » وصفحة ۸۳ حيث يقول : 
En dépit de sa logique démocratique. le ‘gouyernement‏ « 
direct n'est ni pratique, in souhaitable dans 1 Btat moderne»‏ 


— 4 


الانتخابات » وهذه عوامل من شأتها أن تكفل كا أئبتت التجر بف بلدكسويسرا 


NE‏ مانن 


(ثانيا) تبي طر رة اراي . - ذكرنا أن فى مقدمة الاسباب النى تؤدى 
إلى عدم الاستقرار تدده الاحراب تعددا يصعب معه أن عرز 
أحد ذلك الاحزاب الأغابية المطاقة لبقا عد الثيابية: الآمر الذى يتر تب عليه حا 
تشكيل وزارة اثتلافية ( مكونة من عدة أحزاب لا يسود بينم-ا الانسجام كاهو 
الشأن فى فرنسا ) . وأن لطريقة الانتخاب أهمية كيرىمن حيث اعتيارها وسيلة 
من الوسائل التى تكفل تكوين أغلبية برلمانية ( أى تنتسب الى حزب واحد )وال 
تعمل هلى عدم تشجيع 7عدد الأحزاب ؛ بل بالعكس تعمل على تشجيع الاحزاب 
الصغيرة على الاند ما جمعاأوالاندماج قأحد الاحزاب الكبرى. وخيرطر يقةانتخابية 
تكفل بلوغ هذه الغابة هى طريقة الانتخاب الفردى ونجاح المرشح بالاغلبيسة 
النسبية وهذا هو النظام الانتخابى المعروف فى انجاترا 21 . فبفضل هذا النظام 


)١(‏ يقصد بطريقة الاتعذاب الفردى ذلك الظام الاتخانى الذى تضم فيه البلاد إلى 
دوائر انتخاية غير كبيرة تاتخبكل دائرة منها فردا أى ناا واحدا ( ا هو العأن 
فى مصر وأغلبية الدول ) » وعكس هذا النظام هو طريقة « الاشخاب بالقائية » 
حيث تسم اللاد إلى دوائر التخابية كبيرة كل دائرة منها تنتخب عد:! معنا من 
النواب ( لايقل عادة عن ثلائة ) فالناخب فى هذه اللة انما يكتب قال بيان من 
يريد استخابهم ع الدائرة.وفىمصر ( وكلذلك فى أغلبية الدول ) كان لا يعدالرئح فائزا فى 
الاتتخاب إلا إذا حصل على الأغلبية ااطلقة ( أى النصف زائد واحد ) لعددالاصوات 
الصحيحة الى أعطيت فى الانتخاب » فاذا لم محصل أحد المرشحين فى الرة الأولى 
على الاغلبية المطلفة يعاد الانتخاب ( فى بحر مدة قصيرة ) بين المرشدين اللذين نالا 
العدد الاكثر من الاصوات . . الح ال٠‏ أما فى انجارا فان المرشح ,د فاثزا فى = 


— ۷١ 


تميل الاحزاب هنالك إلى الاقاص فى حر بين كدبيرين : حزب الاغلبية وحزب 
المعارضة » وحتى إذا حدث أن وجد حزب ثالث فان الحزب الا كير يستطيم 
عادة مذه الطر يقة الانتخابية أن عصل على الاغلبية المطاقة لقاع النيابية (© . 
فمن الآمور الثابئة أن وجود حزبين كبيرين ( يحصل أحدهما علىالاغلبية ا مطلقة 
للقاعد النيابية ) يعد من العوامل الاساسية لنجاح النظام الر لانىف انجاتراءومن 
أجل أن تباخ تلك الغاية يجب أن نفيذ طريقة الانتخاب النسبى ( الأقليسات 
السياسية ) لان هذه الطريقة الانتخادية تؤدى _ك) هو معروف - الى تعسمدد 
الاحزاب (داخل ابرلان ) م يجعل من صعب الاهور حصول حزب واحد على 
أغلبية المقاعد النيابيةءأى أ:ها تزيد من صعوبة تكوي نأغابية حا كمة » فبذهالطر يقة 
- كا يقول عت الاستاذ ر بنيه كابيتان ‏ لا تتلاءم مع النظام البرلمافى 7 . واذا 
نحن نظر نا الى المسألة من ناحية العدالة فى الانتخاب فاننا نجدنا - كا يول 
الاستاذ جيرو - نشيد بطريقة التمثيل النسبىالتى تجعلى من البرلمان -ك) يةولون- 


image‏ مون صورة صادقة بش.در لاستطاع من مختلف الاراء والنزعات الى 


الانتغاب إذا حصل على الاغلبية النسبية » و بذلك لا يوجد هنالكإلا دور واحد الاتخاب 
فلا توجد إعادة انتخاب ( أو انتخابات تكيلية ) کا هو الثأن فى مسر ٠‏ 
)١(‏ رينيه كابيتان,1934(,2.16-18 .60) La Réforme du parlementarisme‏ 

(؟) ريه كابيتان : امرجم السابق صفحة ٠١‏ 

يقصد بطريقة الانتغاب أو القثيل النسبى ( للافليات الياسية ) ذلك النظام الاشخابى 
الذى يكفل للاحزاب للاحزاب الصغيرة تمثيلا فى البرلان يتناسب بقدر المستطاع مم عدد 
انصارها ( خارج البرلان ) 

وينب الى نظام التمثيل النسبى أنه أدى الى زيادة انقسام البرلان الالمانى وعجزه بل 
وإلى سقوط الدستور الالاتى الديموقراطى ذاته فى ٣۰‏ ياير عام ۱۹۳۴۳ ءأما الدستور 
الذى نعنيه هنا فهو المعروف بدستور قير ۷61۵۳( لمام ٠ ) ۱١۹۱۸۹‏ 


= إ۷ س 


تسود الإلاد () » ولكن العدالة فى الانتخاب ليست وحدها الى يجب أنيحسب 
لما حساب » فإن حسن سير الانظمة الدمموقراطية ‏ کا يقول عق الاستاذ جيرو 
- يجب أن بحسب لها الحساب الاول والام » وإلا فأنهذه الانظمة اذا تہ برت 
فى سيرها أصبح وجودها على كف القدر » عرضة للخطر 29 , ' 


٠ ٠٠٤ 25859 راحم فى ذلك جيرو صفحة‎ )١( 

وما حدر با هنا ذكره تا إذاكنا بوجه عام لالحبذ الاخذ بنظام التمثيل 
النسبى » إلا أننا كنا نرى الاذذ به فى مصر نظرا إظروفها الخاصة واازايا العديدة 
الى تنسب إلى ذلك النظام الانتخابى ولا نرى هنا موضعا للافاضة بان . وقد أبدينا 
رأينا هذا تفصيلا فى بئنا السابق الاثارة اليه « ممكلة إصلاح نظامالا :خاب فى مصر 
عن صفحة ۵۷ - س5 (طبعة ١944‏ ) ويلاحظ أننا عدلنا عن هذا الرأى 
فى محاضراتنا الى القيناها بالماءعة عن تلك المشكلة فى يونيه سنة ١١٠6#‏ 


(؟) حيرو « السلطة التنفيذبة » صفحة ۴۹۷ س م يردف الاستاذ جسيرو 
إلى ما تقدم : « عب أن تفرم أولا ما هو مغزى الانتخابات ؟ ان المدف الاول 
للاتخاب انما هو السماح للبلاد أن تعلن عن رأيها أى الوزارات تريد وأية سياسة 
عامة تريد لتنك الوزارة » وليس ذلك الهدف الاول هو التعبير عن جيم التزعات 
والآراء الى تسود هيئة الناخبين ووزن تلك الأزعات والآراء » ثم قول عن نظام 
التثيل النسبى « أنه يمجع الاحزاب أن تتقدم للانتخاب دون أن تلجأ الى 
الاثلاف بعضها مع البعش وبذلك هل على الاحزاب الاخذ بسياسة العزة والعناد 
وكل ذلك ”ن شأنه أن يؤدى بلا ريب إلى خلق الصعوبات فى وجه تكوين 
أغلبية حكومية وهى أعس لاغى عنه وكا يول الاستاذ رينيه كابتان ( فى له 
السابق ذكره صفحة ٠١‏ ) أن النظام البرلانى لا يتطلب تمثيلا للاذكار أو لامصالح 
أمام السلطان إزم رنه 16 وانما يتطلي انتخابات يتواد منم' اللطان ذاته » 
(Le pa:lementarisme[exige non une representation des‏ 


opinicns cu des intéréts devant 1e rouvoir,. mais des élections 
qui donnent naissance au pouvoir lIui-mêème ( 


42 


وأخيرا يجدر بنا أن نضيف إلى ما تقدم أنه يجب كذلك الاخذ بطريقلة 
الانتخاب الاجبارى ( أى جعل التصويت اجبارياً على المواطنين الذين -وفر 
فييم شروط الناخبين) ؛ فان النصويتالاجبارى کما يرىعق الإستاذ نوجارو 
- من شانه أن يحسذب المءتدلين الى الادلاء باضواتهم » وذلك ما يدعو الى 
الاستقرار )١(‏ ؛ لا سما اذا لاحظنا كثرة عدد اولئك المعتدلين الغائبين (الممتنعين 
عن التصويت فى الانتخابات ) الى حد يصل بنسيتهم فى بعض البلاد الى الاغلبية 
منعددالناخبين (۲) .علىأنه يحب بداهةأنتجرىالانتخابات سر يقوحرية کاماتین. 

مالا : تقد سلطة اسقاط الوزارة 


السلطات الى تستطيع - فى النظام ااد»وقراطى الراانى- إسقاط الوذارةهى 
المجلس النيابى » ورئيس الدولة . والآن نتكلم عن كل منها -: 


. ٠١ نوجارو . « آراءفى الاصلاح الدستورى» ( المرجع السابق ذكره ) صفحة‎ )١( 

(؟) وصلت سبة الغائبين عن التصويت فى بعض البلاد حدا كبيرا. ففى فنلندا بلغت 
نسيتهم 09 .]: فى انتخاب يوا!.و سنة ۱١۹۲۲‏ ء وفى ايطاليا الديموقراطيه قبل قيام اأنظام 
الفاشمى بلغت مبلغا كبيرا » <تى أن مجلس الميوخ ( وهو مجاس يتكون بأجعه عن طريق 
التعبين الملكى ) كان يعد أكثر ميلا لشعب هن >لس النواب الذى ينتخب أعضاؤه 
بواسطة الانتخاب العام وفى انجاترا باغت تسبة الذائبين نحو ٠ه‏ ,| فى انتخا بات سنة ١918‏ 
وأكثر من *٠‏ فى الائه فى انتذابات دیب اة ۱۹۲۲ س وفى فراسا عرفت تلك الظاهرة 
( كثرة الغائيين )منذ عرف بها النظام الديموقراطى فى عهد ااثورة الفرلسية فقد بغت لسبتهم 
نحو الار ببة أخاس ء وقد كان المؤرخون يف رون هذه الظاهرة بأنها ترجم إلى انتغار الجول 
والحموف ين الاخبين » ويقول الاستاذ بارتامى أن هذين السيبين قد زاذ فى العصر الحديث 
ولكن حل مكانها الآن سيب آخر » هو الفور ( الأخذ فى الازدياد ) من الحيئات النياية 


( بارتامى ) ض 841١‏ ,م ۴٤١‏ 


We — 


( أ ) ساطه المجلس النياى فى اسقاط الوزارة ( وهو ما يعر عنه عادة 
د حق الاقتراع بعدم الثقة بالوذارة ) . 


يلاحظ الاستاذ بارتلمى ‏ فى شىء من العجب _ أن اسقاط المجلس النيابى 
لوزارة من الوؤارات يبدو أمرا أكثر سرولة من قرار تصدرء الحكومة بقل 
مع من معلمى المدارس الاولية أو بايقاف عامل بريد 29 . ويلاحظ الاستاذ 
جيرو أن التغييرات الوزاية هى الى حدكبير ‏ من صنع رجال البرلمان والساسة 
احترفين » ففى عر الفصل النشريعى يندر أن كون تاك التغييرات نتيجة لرغبسة 


عامة للرأى العام (© . 


إن إسقاط الوذارة ‏ كنا يقول عت الاستاذ بارتامى .- هو أمى خطير» 
فما يتعلق بإصدار قانون يستطيع الجلس أن ىء لنفسهوقتاً كافيا للتفكير والروية 
وذلك بطلب قراءة ثانية مشرو ع القافون » ثم أنه بحب أن تقوم بتحضيره لجنة 
برلمانية » ولكن مسألة [سقاط وزارة يمكن أن يبت فيها الجاس النيانى فى جلسة 
واحدة  .‏ أن طريقة تنظ المسولية الوزاربة كنا يقول بحق 8 هى طريقة 


بدائية غير منظمة وقد انتقات الغا من اجائرا 0© . 


) ۱۷٤ بارنلمى . القانون الدستورى ( طيمة ۱۹۴۳۴ (ص‎ ) ١( 

(؟ ) جيرو صفحة ١44‏ . وراج صفحة ١‏ حيث يقول « فى الجاس النياق, الفرنسى 
الذى بلغ عدد أعضائه التاثة ٠٠٠١ ١‏ ) نجد أن عدد النواب الذين يأملون أن يصبحوا 
وزراء عدد كبير » » 

(* ) بارتلمى صغحة ۷٠١‏ _ ريضيف على ماتقدم قوله « وإذا كان الام يتطلبتعديل 
حدود إحدى المقاطعات فانه يجب لذلك موافقة الحاسين » أما فيما يتعاق باسقاط 


وزارة فانه يكتفى بتصويت مجلس واحد» «وقد تثان مسألة الافتراع بعدم القت 
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)١(‏ من أجل ما تقدم رأينا بعض رجال الفقه وكذلك بعض الدسائير قد 
رأت أن حيط حق الجاس البياو فى الافترا ع بعدم الثقة ( بالوزارة ) ببعض 
الشروط والاجراءات المقيدة النى نضع حداً للعجلة أو لمناورات أو شروات بعض 
أعضاء الجلس الثيابى الطامعين فى مناصب الوزارة : فن ذلك مثلا ما كان ينص 
عليه دستور تشكوسلوفاكيا ( قبل الحرب العالمية الثانية ) من أنه يشترط لدى 
الافتراع بعدم اثقة أن ضى على طلب الافترا ع مائة من النواب + ثم بعد ذلك 
تبحث الموضو ع لجنة برلمانية عليما أن تقدم تقريرا للمجاس » وف دستور اليوئان 
(قبل الحرب العالميةالآخيرة )كان يمكن .. لدى طاب الاقترا ع بعدم الثقة ‏ تأجيل 
الجاس فترة لا تتجاوز م؛ ساعة وذلك بناء على طلب عشرين من ال واب . 
ويقول الاستاذ بارتامى أن مثل هذا الشرط مفيد لانه مبيىء فرصة الروية وتهدئة 
ا لجو » وقد كان يشير بادخال هذا الشرط فى فر نسا ( فى اللائحة الداخلية للبجاس 
أى دون حاجة إلى إدخال تعديل على الد م:ور ) "2 . 


حتمفاجأة ولغير سبب من الاسباب الحامة وحين لايحكون بالمجلس سوى مدد قليل 
من الأعضاء ونا يكون رئيس الوزراء مريضا أو غالبا فيجىء الافتراع بعدم 
الثقة فى هذه الخالة بمثابة الطءن من الخلف » بارتامى صفحة ۷١١‏ . 

وراجع رينيه كابيتان ( المرجع الابق صفحة ٠١‏ ) حيث يقول ان المدكلة الكبرى 
للنظام البرلانى هى التوفيق بن المسئولية الوزاربة وين الاستقرار الوزارى . 

١ (‏ ) بارتامى صفحة /١5‏ » وجيرو صفحة 4٠١‏ : ومن الدساتير ما كان شترط 
عند الافتراع بعدم الثقة أغلبية متازة : ثلاثة أخاس عدد أعضاء الجاس ميمه 
مثلا کا كان شأن دستور ليتوانيا» أو الأغابية المطلفة لدد أعضاء المجلس جينا 
( لالعدد الحاضرين فحسب كا هى القاعدة العامة بالنسبة للتصويت على القوانين ) ا 
كان المأت فى دساتير وبروسيا وباناريا والنمسا قبل المرب العالمية الثانية ) 
ودمتور ستة ۱۹۲۰ فى مصرءولقد كان دستور سنة ۱١١۹‏ الالماني الد بسوقراملي حت 
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3 ) ومن أجل ما تقدم رأى البعض - تخفيفاً دة شبوة الطامعين فى 
المنصب الوزارى من أعضاء البرلمان : (أ) أن نعود إلى الأخذ بالقاعدة التقليدية 
من قواعد النظام ار اانى , تلك التى تتلخص فى أن عمدو الان الذى تار التعبين 
فى متصب وزارى يجب عليه أن يتقدم ثانية أمام ناخبيه لترشيح نفسه للنيابة 
حيث يفقد منصب الوزارة إذا لم ينجم فى الانتخاب » تلك كانت القاعدة المتبعة 
فى انجائرا » على انها أوقف إتباعها إبان الحرب المالمية الآولى ( وذلك بمناسية 
الوزارة التى شكلت أثناءها ( فى ديسمير سنه ۱٩۱٩‏ )2 ( ب ) أو كأن يتةرر 
ميدأ عدم امع بين عضوية البزلمان والمنصب الوزارى بمعنى أنه يصح اختيار 
الوزير بين أعض_اء الرلمان ولكنه يفقد مقم._ده فى البرلسان حين يتوا 
كرسى الوزارة ٩‏ ؛ (ج) أو كان يتقرر إعطاء زعماء الممارضة فى مجامى البر لمان 
متيات شرب كما هو الشأن فى كندا . 


ح ين هلىأ نه ین يقشرع الريشس:اغ ( أى الجاس اانا فى) بعدمالثقة بالوزارة فان لر گوس الدولةأن ياجأ 
الى اجراء استفتاء شعبى أو الى حل الجاس النيابى . 

)١(‏ مشكلة الكفاتة صفحة ۲۱۱ 7١92‏ ويملق الاستاذ بارتامى على هذين 
الاسلورين بقوله : « ان الاسلوب الأول كان له ٠١‏ بيرره قديما حسين كان رئيس 
ال.ولة قويا ذا نفوذ كير على الوزراء ففى هذه المالة كان يصح النول بأنه كان 
واجبا على عضو الرلان الذى يين وزيرا أن تقدم ثانية أمام ناخبيه لترشيح نفسه 
لايابة »> وذلك لأن الناخبين كانوا #متقدون ‏ لدى انتخابه ب أنهم اننا مختارون 
نائيايؤدى عمله فى استقلال ولكنه يقبول المتصب الوزارى تد ازل س الى حد ماح 

عن ذلك الاستفلال ثم يقول الاستاذ بارتامى أن ذاك الاسلوب كان يلاءم مم ظروف 
وأحوال ثبدات 'لآن » فالآن وقد ضعف نفوذ رئيس الدولة لاسيما فى بد كفرتا 
لم يمد من المقبول أتباع هذا الاسلوب لالسبب إلا لوضع حد لمهوة المستوزرين »> 
ونحن نرى أن هذا الاساوب س فى اللاد الى لم تقطع شوطا طويلا فى سبيل 
النضوج السيامى س لا يكفل تحقيق ذلك الهدف لأن الوزير سيكون مطمئنا المت 
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(ب) ساطة رئيس الدولة فى [سقاط الوزارة 


لرئيس الدرلة _ ف النظام البرلماق حق [قالة الوزير ( أو رئيس الوزارة 
أى الوذارة كا ) > ومذا الحق - كما قول بارتلمى ‏ فائدته فى حالة ما إذا 
رفض الوزير ( أو رئيس الوزاوة ) الأستقالة بعد أن أقثر م الجلس النيانى بعدم 


الثقة به (© , 


على أننا نبجد فى الواقع أن التجاء رئيس الدولة إلى إقالة الوزارة ‏ فالدول 
الديموقراطية الغربية ‏ هو أ نادر الحدوث , ففى تاريخ فرنسا مثلا لا ند 
رئيس الجهورية قد لجأ الى إقالة الوزارة إلا تين ( عام +٠٠۷۷‏ وعام 
9 . 

وف انجارالم ياجأ لمك الى إقالة الوزارة منذ نيف ومائةعام » وقد كان آخر 


لعادة انتخابهءاما عن الاسلوب الثانى ( تقرير ميدأ عدم المع ين عضوية البرلان 
والنصب الوزارى فيقول الاستاذ بارتامى « أن عيبه يتلخض فى أله يعد عن 
الوزارة رجالا متازين لا يرضون التضحية بمقعد النيابة فى سبيل كرسى الوزارة » فوزير 
متاز مثل 11618 ملام يكن ليرضى بمثل تلك التضحية » ونحن نرى أن هذا 
إذا صح فى باد كفرنسا حرث عمر الوزارة قصير بل وغاية فى القصر » فأنه غير محيج فى 
كثير غيرها من اللاد وفى مقدمتها بلد كمصر ! . 

٠ 541١ بإرتادى ء المرجع السايق صفحة‎ ) ١( 

( ؟ ) كانت امرة الأولى ( لعام ۱۸۷۷ ) حين كان رئيس الجهور ه الارشسال ماكاهون 
ورئس الوارة ١0ص5‏ 0165[ والرة الثانية فى يناير سنة ۱۹۲۱ حين كانرئيس الجهورية 
ميللران ورئيس الوزرء بريان ما8 ومثل هذه الاقالة تحدثعادة حين تكو نالاغابية 
البرلانية مؤيدة لرئيس الدولة أى ,حين تكون قد أصبحت معارضة اوزارة ©» وعلى 
وشك الاقتراع بعدم الثقة بها ٠‏ 


راحم فیما تقدم جيرو صفحة ٠١565٠8‏ 


مر تين أقيات فيبا الوزارة ( وتبعب) حل مجاس العموم واجراء انتخابات) عام 
٤‏ فى عبد املك جورج الثالث » وعام 84م فىعبدالملكغليومالرابع حين أقال 


الك لورد Melbourne‏ ليعين السير رورت سل peel‏ 000 , 


ونی عام ٠۹٠۳‏ أثيرت فى انجاترا مسألة حتى المك فى إنالة الوزارة وحل بحاس 
العموم » وقد دافع البعض عنهذا المق إستنادا الى أن للملكأن يلجأ اليه إذا كان 
مة ما يحمله على الاعتقاد بأن سياسة الوزارة لا تذال ‏ رغم تأبيد امجلس 
النیای لما س موافقة الشعب عليها 22 . على أن أحد رجال الفقه الد تورى فى 
انعلترا وهو الأستاذ جننجر وومنصهه[ عارض ذلك الرأى إذ يرى عق أن 
المك لم يوضع الموضع الاثم الذى يسمح له بأن يلم الاما تاماصادقاً باتجاه الرأى 
العام م هو يخشى عليه ألا يكون بمنجاة من التأثر بالعوامل الشخصية 9© ؛ 


ولقد کان یری العميد لارنود ) Larnaude‏ ) أنه ب ید ود مدق كحد 
أدنى لعمر الوزارة مبما قبل فى خالفة ذلك لاطق النظام الب لاني ©© . 


والرأى عندى أنه يصعب التوفيق بين مبدأ عدم مسئولية رئيس الدولة (وهو 
من المبادىء الآساسية للنظام الديموقراطى البرإانى ) وبين منحه حقإفالة الوزارة 


٠ ٠۴۴۲ جيرو المرجع السابق صفحة‎ )١( 

(؟) حيرو صفحة ١‏ 

(؟)جننجز .386-440 ,م Cabinet GOvernment,‏ » وذلك قلا عنكتاب جيرو 
صفجة ۱۳۳ . 

(4) جيرو س 4١‏ الامش رقم ١‏ وما جدر هنا ملاحظته أن الدستور السوسرى 
(ا قدمنا ) مدد الدلطة التنفيذيه مدة ٤‏ سنوات » ولو أن الواقسسع أن رجال الساملة 
التنفيذية يعاد داعا اخشتيارعم حتى أن الوزارة هنالك تمدو بمظبره الوزارة الدأهة » على 
حدتعبير المستر إرايس وععوع8 فى کا به الذائع الصيت t.1,‏ ,3:006282..262200181168 
4 .م ولا ينوتنا هنا أن تكرر بان النظام الدستورى السو يسرى هو احسدى مس ور 
« نظام حكومة اللجعبة النيا بية ». 


1 


إذ أنه تمايقضى به هذا الم دأ ألا يزب إلى رئيس الدرلة عمل من أعبال الددرلة قد 
يؤدى إلى وضعه موضع الالتقاد بسبه . فأعبال الم-كومة يحب أن تعتبر أنها من 
صنع الوزارة فلا يحوذ أن تذعب إلى رئيس الدولة (2, « والوزراء - على 
. حد تعبير الاستاذ أزمن هأوصمة؟ - يحب أن يغطوا دابا شاط رئيس الدولة 
les ministres couvrent toujours. le chef de I'Etat »)‏ « )*( 

وانكن يبدو لنا أن عمل رئيس الدولة . فى حالة الإقالة ‏ يغدو مكشوفاً 
.لا ينجح فى تغطيته ستار المسئولية الوزارية 229 وبذلك يصبح هذا العمل - 
“إذا أخطأء التوفيق علا للنقد » والشخص الأول موض.ع النقد هنا لن يكون فى 


)١(‏ بل ان رجال الفقه الدستورى الفرنسى يذهبون أبعد من ذلك إذ يمدون أن 
دمن الننائج الى تثرتب على مبدأ عدم المكولية : أنه لا يصح ف الناقشات الرلانية 
باستغلال اسم رئيس الدولة أو سلطته أو حى مطالبته باستمال سلطة من سلطاته 
الدستورية » واقد حدث مرة فى مجلس الشيوخ الفرنسى أثاء المنائشفة ببب أحد 
القوانين أن قام أحد المطباء وطلب أن يتعمل رئيس الدولة حفه فى أن يطلب 
“من البرلان اعادة النظر فى مشروع الفانون « وذلك تقيقا لما يقضى به صالم 
الدفاع الفوى » فنبمه رئيس باس الفيوخ المسيو انوم إلى أن ذلك أمر 


٠ حور‎ 


راجع بارتلمى طبعة ۱۹۳۷ صفحة ۳٠۸‏ . 

وف اجارا. جرت التقاليد على أنه لا يجوز ذحكر امم املك ورأيه فى مناقشات 

“البرئان. للتأثير فى- مجرى السياسة . 

H: Finer : The Theory & Practice of م‎ government: p+. 
كك‎ . (1932) vol. بت ..1115:بج.,1[1‎ 

د ) أؤ 55871613 :الفا نون الدستورى »طبه ۲۷ ١۹‏ الطزء الأول مفحة ۲٤۸۲۴۷‏ 

(؟) أننا نعى هنا مسعولية الوزارة المديدة الى قبات مهام اليك بعد حدوث الافلة , 
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الواقع إلا رئيس الدولة ذاته » وهذا آم يتنافى - كما قدمنا ‏ مع ميدأ عدم 
المسثواية . أن النظام الدموقراطى البرلمانى لايتةانى مع إشتراك رئيس الدولة مع 
الحكومة فى شئون الحكم » ولكن بشرط أن يكون ذلك الاشتراك ه بواسطة 
وزرائه » وأن تنكون مظاهر ذلك الاشتراك ( أىآراؤه أو سياسته الخاصة ) 
عاطة بالكتان » وذلك حى يظل بمنأى عن كل ما قد يضءه موضع التقدوحتى 
تظل أعمال الدولة غير منسوبة - کا قدمنا - الا للوزراء» أن إتباع رئيس 
الدولة لهذا النج فى انجاترا قد أدى الى توطيد النظام الملى وزيادة هيبته ومقامه 
هناك (كما يقرر ذلك الاستاذ أزمن نقلا عن بعض رجال الفقه الانجاير)2" . 


فرئيس الدولة فى النظام البرلمانى ‏ كم يقدول بار تليى ‏ ليس رئيس 


الحكومة ب chef du Gouvernement‏ » [نما رئيس الح_كومة مو 


: ازمن امرجم السابنى صفحة ۲۴۷ حيث يقول‎ )١( 
« M. Jenks constate qu’avec le plein développement du 
gouvrnemcnt du Cabinet la prestige de le royauté و‎ grandis». 
وميا هو جدير هنا بالذكراننا كنا مجد الملك فى بلجيكا (الىما قبل الغزو الالمانى لمای المرب‎ 
العالمية الثائية ) يلعب دور! كبيرا فى الحياة السياسية للبلاد » ويرجع ذلك الى أن الملكية”‎ 
ظورت هنالك متفحة بصبغة قومية لا متضامنسة مع حزب من الاحزاب » والى أن ملوكها‎ 
(اليويواد الاول والثانيوالبرت الاول ) كانوا محرزون صفات سياسية عالية »لم أن الاك‎ 
هنالك لايعمل الاءن طريق اسداء النصح لاوزراء » واذا عرفنا أن النصيحة انما يمير بها‎ 
ملك يده بمثابة الحلة: السياسية الى تر بط ما بين عنصرى الامة الختلفين من حيث الاغة ( الاخة‎ 
الفرنسية والاغة الفلاما ندية 81803248 ) هلك يتمتم .عحبة صادتة من مته ثم هو‎ 
لايسىء استعيال نفوذه حين يتد ذل فى شثون المع » اذا عرفا ذا ك که ادر کنا أن لثل‎ 
. » هذه النصيدة وزنا كبييا‎ 
٠ 7٠86 ۲٣۷ راجع فى ذلك جيرو صفحة‎ 


س ٧۸۰‏ ت 


رئيس الوزراء » وأن من الامور الى برها اله-كر السليم والى يتنما التجارب 
.. كم وقول أن ميدأ عدم مسدولية شخصية من الشخصيات من شأنه أن 
يؤدى حا الى سحب ساطتها » وذلكفى بلد أ<.رز من النضوج السيامى قسطا » 


0001 est irresponsable ne doit pas agir أن منلايسأل لس لهأن يعمل‎ 


لمر : أن رئيس الدولة ف النظام البرلمانىفى باد بلغ قسطآواف رامن النضوج 
الساسى يحب ف رأينا ‏ أن يظل غار ج دائرة عالم السياسة » ولكن 
له أن يشرف عليه ما لمركزه الكبين من نفوذ أدبى وبا له هو شخصياً من قوة 
الشخصية ولكن على أن يظل ذلك الاشرا ف حجوبا عن الأنظار حجابالمسئولية 
الوزارية » أنه حين تمثل على المسر ح السياسى أحيانا مأساة من المسآمى لا يمكن 
أن ننتظر من رئيس الدولة أن يقف من ذلك المسرح موقف أحد المتفرجين » 
ولكبنه من الناحية الأخرى لا يوز له أن يظبر على المسر ح ليقدوم بدور أحد 
الممثلين » إا يحب أن يقوم بم مة رئيس الآور كستر الذىلايشتركمعالموسيقيين 
ولكنه يعمل على امحافظة على حسن الافسجام والتعاو ن فما بإنهم ٠‏ 


)١(‏ بارتلمى : موجن القانون الاستورى طبعة ۱۹۳۷ صلحة 4و "ى. 

ومما تجدر ملاحظته أن رؤماء الدول الاوربية الى كانت د-اتشيرها لا ترك هم سوى 
مجرد مركز شرف » قد الفيناهم يطاابون بسلطات حقيقية فعلية » أو الفيناهم يضعون ايديم 
فلا على تلك السلطات الفعلة »كا كان مثلا شأن ملك يوغو-لافي! وملك باغاريا ( قبل 
الحرب العالمية الاانية ) ٠‏ راجم كتاب La révision de la Constitution‏ المرجع 
السا بق ذكره صفحة ٠١٤ » ٠١۴‏ . 

وحن نلاحظ أن هذه الدول حديثة المهد بالانظمة الد عوقراطية فضلا عما كانت تعانيه من. 
اضطراب حيام! السياسية . 


اخ[ — 


اء : ولا يفوتنا ‏ ونحن خم هذا المرضو ع أن ن كر أننا نيتعد 
عن اله واب لذا اعتقدنا أن السألة ‏ فما يتعلق بضمان الاستقرار - هى جرد 
مسألة نصوص ( تنطوى على بعض الشروط والقيود ) » فالواقع أن همة إعتبارات 
أو ضيانات أخرى لا تقل عن تلك النصوص أحصمية . 


وفى مقدمة نلك الاعتيارات ذذ كر شخصية ونفوذ رئيس الوزارة: فى - 
كما بقول الاستاذ جسيرو - فى مقدمة اله وامل الى تكفل الاستقرار 
الوزارى 29 » و أن الشخصيات القوية كما يولك تان <ولها جوا من 
النظام والاستقرار » و[نناإذا ألقينا نظرة على الوزارات الى استقرت فى الحكم 
بفرنسا فترة طويلة ( نحو سذتين 1!) فاننا نبجد أن رؤساء تلك الوزارات كانوا 
هن رجال الدولة العظام الذين يمتازون بصفات عالية ٠.‏ وترجع ةوة أولئك 
الرؤساء الى ما حرزون من نفرذ على رجال الرلان أو الى مايتمتعون به من عبة 
لدى الشعب » وان نحبة عب أهمية كبرى إذ أن اانواب حين بتبعون مثل هذا 


الرئيس إن يعملونف الوقت نفسه على توطيد مرا كزهم لدی جمرورالناخبين ()». 


)١(‏ جير وصفحة 747 ل ثم يقول ( صفحة ٠٤٠٠١‏ ) « أنه من أجل أن تستطيسع 
وزارة من الوزارات فى فرنسا أن تستمتع بأجل طويل فانه يجب أن يسكون لرئيسها مكانة 
ونفوذ معترف بها خارج دائرة حزبه » ٠‏ 

(؟) جيرو صفحة 544 وتجده فى موضع آخر ( ص 75# ۰ ۲۹٤۲‏ ) يقول عن 
اليونانين امهم يهتمون كثيرا بوجود دشخصيات قوية فى اكم » والفترات اللامه فى التاريخ 
السياسى لايونان هى تلك ال تولى المكم فها شخص_ات قوية مل فا يلوس » 
Kolletis,‏ ورؤأاه1م6ط1 » ثم يقول ( ص ۲۹١‏ ) « وأن الاضطدرابان الىمهزت 
اليونان ما بين عامى ۰۱۹۱۰ ۱۹۴٩‏ اما كانت ترجم الى الاتقام الذى حدث بها ما بين 
شخصيتين قويتين ( ها الك 0025132018 والزعم فيتزيلوس ) وما بين انصاركل منها © ۰ 


~~ 


"ما لا يفوتنا فى النباية ان العوامل الاقتصادية والمالية» كا انلاظروف الدولية 
أحيانا » أثرا كبيرا فى كفالة الاستقرار السياسى 
ا - لظام الرياسى واب فى شل يعر هرما ازاء عر م 

٠‏ الا تقر ا الحياسى 

يحدر بنا قبل أن تتم هذه النبذة أن شير الى ما يلاحظ لدى بعض أساتذة 
الفقه الدستورى و بعض رجال الفسكر السياسى سواء فى الد رل الغربية أو الشرقية 
من الاعجاب بالنظام السياسى ( الرياسى )الاميكى )١(‏ . ويدعوثم إلى ذلك 
الاعجاب ما داز به ذلك النظام من الاستقرار السياسى » وهى ميزة تعوز فير 
القليل من الأانظمة البربمانية للد مةراطيات الغربية . 

الا تقر ال و التظام 1 

واذا كان النظام السيامى ( نظام الحكم ) الام یکی ينعم بالاستقرار فأن 
ذلك يرجع - من ناحية -. إلى أن السلطة التنفيذية فيه لا تمللك حق حل الهيئة 
النيابية ومن ناحية أخرى لان رئيس السلطة التنفيذية ( رئيس اججرورية ) غير 
مسئول سياسيا أءام اهيئة النيابية ( الكونجرس ) وانما أمام الشعب الذى يملك 
س لدى ماية مدة إنتخابه ‏ عدم تجديد إنتخابه » والوزراء غير مسثولين أمام 
الميئة الغيابية وإنما أمام الرئيس وحده » وهو يع 'هم ويعز لهم فرادى ف سر 
ودون ضجة ودون أن تحدث أزمات يطلق عليبا الأزمات الوزارية الى كشيرا 
ما تؤدى الى تعطيل أعبال الح-كومة » نظرا لما يترتب أحيانا على تلك د 


من يقاء البلاد ‏ بعد سةوط الوزارة س بدون وزارة مدا یں 


١)‏ ( حب أن کون «فهوما اه ین ادى البعض بالأخذ بالظام الريا.ى اعا تتجمة 
أنظارهم الى النظام السياسى لاولايات التحدة الامريكية الذى يتمتسم فيه رئيس الجهورية 
بساطات واأسمدة. 


— Ag - 


یتجاوز الشبر أحيانا کا كان > دث أحيانا فى فرنسا ' كا يرجع ذلك 
الاستقرار فى الولايات المتحدة الى أن الرئيس ينتخب لدد أ ربع سنوات » ولقد 
جرى العرف على ألا يعاد انتخاب الرئيس الامرة حدة ( أف أنه يصح 
أن يظل على رأس الدرلة والحكومة طيلة مان سنوات ) » فدة ۸ سنوات أوحتى 
۽ سنوات فى الحكم تعد إستقرارا لآداة الحكم يغبط أمريكا غليه الكشير:من 
دول الديمقراطيات الغربية البلمانية )١(‏ . وهذه الميزة ( ميزة الاستقرار ) تعد 
فى مقدمته العوامل ( وأحيانا نيجدها أول تلك العرامل ) الى تجذب بعض الدول 
( انی تشكو عدم الاستقرار الوزارى ) الى حاولة [قتباس النظام الامريكى 


“مز مات على نزع البعرد ادامر ى اقئياسى الأظام الدمميكى 


(ادياسى) : 

اذا كان النظام السيامى الام بكى ينعم بيزة الاستقرار » فان ذلك .وحده 
لا رر تاك النزعة ۴ تزع بكثير من الدول الأخرى الى إقتياس هذا 0 
إذ يحب أن تؤخذ بعين الاعتبار الاعتبارات الأتية , 


١‏ س. أن النظام الأسريكى ليس وحده الذىينعم بالاحتكارايزة الإستقرار 


)١(‏ يجدر با هنا أن نوجه الانظار الى أن أ كبر ما عير النظام الرلساأى عن النظام 
الرياسى ( الامريى ) أءران : ( الأول ) عدم السكولية السياسية لاوزارة أمام البلان في 
النظام الرياسى بحلاف الال فى النظام ابرلا ى ' ففى النظام الرياسى ( الامريكى ) الوزراء 
0 رئيس الدولة وحده فهو رحده الذى وتطيم م أن يعزلهم 3 و( اليا ي( أن 

س الدولة فى النطام الرياس ىهو رئيس الدولة و ذاته ( اذ 
لا يوجد فيه رئيس مجلس وزراء » > لاف الخال فى النظام البرلاتى فريس المبكومة هو 
رئيس مجلس الوزراء ٠‏ ا 


- 6م — 


فبناك بلاد ذات أنظمة برلمانية ( مثل انجائرا والملكيات البرلافية لشمال أورويا : 
وهى السويد والنرويج وهولندا والدائمرك وبلجيكا ) أو ذات نظام بجلسى ( أى 
نظام حكومة امعية النيابية ) مثل سويسرا نجدها جميعا تنعم ».مز الاستقرار 
السياسى .2١(‏ بل ان هذه البلاد جميعافض لاعن ذلك قد أصابت أنظمتهاالسياسة من 
النجاح فوق ما أصابه النظام السيامى الا یک حيث لا يزال شوب الحياة 
السياسية الأاصيكية ‏ كما قدمنا ‏ الكثير من ضروب الفساد » وحيث يلعب 
كيار أصحاب رؤوس الآموال دورا كبيرا فى إفساد الذمم والضمائر وذلك فا 
يجمع عليه الباحثون الحايدون » وفما أقر به حى بءض كبار الكتاب السياسيين 
الآمريكيين أتنسبم (") . 

؟ ‏ إن الاستقرار السيامى لا يصح فيا نعتقد أن يعد ميزة كيرى الا 
اذا كان يصحبه إستقرار إدارى واستقرار اقتصادى » والآداة الادارية فى 
أمريكا يعوزها الاستقرار كما هو معلوم » وذاك لانتشار النظام المعروف فى 
تعيين الموظفين بامم Spo System‏ (أو نظام الغنائم ) » وفضلا عن أنه 
لا يكفل الاستقرار الادارى فو نظام يشوبه الفساد لاه لا يحمل الكفاءة 
والجدارة أساس التعبين فى الوظائف »ما حمل أساسهالنزعات الحزبية والسياسية 
والاعتبارات الشخصية . 


٣‏ ب أن الكثير من الدول اى اقتبست النظام الآمريك ( النظام الريامى 


(1) راجع با للاستاذ 796226 .( الاستاذ بكلية الحقوق ما عة جيذيف ) عنالدستور 
والنظام السياسى السويسرى » مثھور فى كتاب 501856 هقط ( طيعة ۱۹۳۰ ص۱ ۹ ۴) 
وكنذلك جيرو 611300 إد السلطة النغبذية ٤‏ ( امرجم السابق ذكره ) طبعة ۱۹۳۸ 
ص ۱۱۲۰۱۱۱ . 

(۲) راجع بصدد الاشارة الى ما ينسب الى اداة الحسكم فأ امريكا من العيوب ص ١5‏ 


= هم[ سه 


لاولايات المتحدة) قد مدت فيها مل كالساطات'الواسءة المقررة رئيس الور يةالى 
أن يزاول سلطة ذات صيغة دكتاتررية 7 ذلك هو قدنف ف جم ر ریات امر یکا 


الجنوبية انى اقتبست النظام الر ياسى لاولايات المتحده () 


۽ - أنه إذاكان الاستقرار السياسى يعد بلا ريبميزة كبرى لاسمافى فترات 
الازمات وبوجه خاص فالبلاد الناشئة الحديثة العبد بالانظمةالديمة_اطيةالنيابية 
الا أنه يحب ألا تفوتنا ملاحظة أن الاستقرا السياسى لا يعد بداهة ذا وزن فى 
مار ان الانظمة السياسيةالصالحة اذا ر ن سوىجرد استقرا رللطنيان والاستيداد» 
وكدلك نجده خف الكثير من وزنه ويفقد اللكثير من قيمته وميزاته اذا كانت 
الاداة الحكوميةوالادارية( كا هو الشأن فى أمريكا ) يشوما الكثير من شوائب 
الفساد . الخلاصة أن الاستقرار لا يعد حقا أحد الزايا الا اذا كان استقرارا 

كفا ية والجدا ة والنزاهة والامانة وينطوى على الضمانات للحريات 


على أنه بحب ملاحظة أن تلك الاطات الواس عة الى يتمتع با الرئيس 
الامركى لم تؤد الى تلك النتيجة الى عغشاها البعض ف البلاد الاخرىالى تعتبس 
ذلك النظام وهى الاستبداد والطغيان » ولكن مرد ذلك الى تأصل روح القسك 


)00( بارتلمى : « الفانون الدستورى » ( طبعة ۱۹۴۳ )ص ٠ ٠١١۷‏ 

وفى سوريا صدر فى عبد أديب الشیشکلی فى ١١‏ عوز ( يواه ) ۱۹۰۴ د-تور وصف 
بأنه أخذ بالنظم الرياسى » ول يكن فى ذلك كمالة للاستفرار » إذ لم تنقض بضعة شهور حى 
شهدنا سقوط ذلك الد-تور وصاحب ذاك الدستور على أثر الاقلاب الذى قام ضد حكومة 
الشیشکلی فى ٠١‏ فبراير 15914 . 

راجع ی ذلك كتاب «موجز القانون الاستورى» ( طبعة 1956٠‏ ص 2141١5‏ 585) 
لا كور طعبيه الجمرف . 


= ړا — 


بالحريات فى تفوس أبناء الشعب الامريكى عو إل أن الكومة هنالك تسب لةوة 
الرأى العام وقوة المعارضة ( الحزب المعارض) حسابا كييرا (0 


- ثم أنه يحب أن يكون مفبوما أننا اسنا هنا بصدد وضع مبدأ عام أو قاعدة 
هامة جامدة ذا الصدد : مؤداها أن النظام الرياسى نظام لا يماح لبلد آخر غير 
الولايات الماحدة » ذالقواعد الجامدة كا قدمئًا ‏ لا مكان لها إلا فى علوم 
الطبيعة والر.اضيات فلا مكان لها فى ميدان اله لوم السياسية على حد تعبير الفقيه 
المكبير بارتلى 


ه- والاحط أن الذين يدون باقتباس النظام الآمريكى فى البلاد الاخرى 
سعيأ وراء توسيع سلطات الرئيس فى تاك البلاد يفوتهم أن الرئيس الامريكى لا 
بملك حق حل الجلس النيانى » كا يفوتهم أن الدستور الامريكى قد أشرك بجاس 
الشيو اخ مع آلر” يس فى بعض اختصاصاته الطاءة [اتعلقة بشئون السلطة التنفيذية 
كتعيين الوزراء والسفراء وغيرجم من المثلين السياسيين والقناصل وقضاة الحكة 
العليا وكبار الموظفين » فالدستور الامريكى يشترط موافقة ملس الديوخ فما 
يتعلق بتعيين الوذراء رغيرم من كبار رجا لالدولة . على أنه قدجرى هناك عرف 
قديم ‏ قدم الدستور ذاته ‏ على ألا يعترض مجاس الشيرخ « من باب المجاملة » 


©( عل أختيار الر ئيس لاعرانه الخصوصيين(أى الوزراء)‎ 8en at ori! Courtesy 


(1) راجع كتابنا « القانون الدستورى والانظمة السياسية » ص۲۰۷ ٠9م‏ 

20( بارتلمى « انا ون الدستورى » ( طبعة ۳ ص اواء؟١١‏ - ولافاریر 
« القانون الدستورى » ص ۷١١‏ , 

ويبدو أن الاعث الذى أدى الى نأ ذاك المرف يرحع الى أن الوزراء مسئولون عن 
بأعاهم أ ام الرس » والرئيس بدوره مسئول عن بق صر فا م أمام الشعب قوم عدون ئا به 
سكرتيرين أو مساعدين للرئيس ٠‏ 


- ۷ مه 


عل أنه قد حدث أن اعترض اس الشيوخ على ترشيحات الرئيس لبش الوزراء 
ورفض هذا المجلس الموافقة على تعي م » ولو أنه يلاحظ أن هذا الرفض من 
جانب المجاس لم يحدث فى تار بخ الولايات ال دة لا فى حالات قليلة بل نادرة 
لا تتنجاوز الست مرات 00 


فا تقدم صورة من صور الجبل السائد فاليلاد الاجنيية عن النظامالسيامى 
( نظام الحكم ) الا س,كى » ذلك الجبل الذى سبق أن أشار اليه أحد الاساتذة 
الامريكيين ( وهر الاستاذ جريفيث Griffith‏ ) إذدعى فا بين عامى ۱۹۵۱ 
وہ ۹ر إل الت اء اضرات عن نظام اکم الام يكن بحام | وزد 
'ورمنجبام وغيرهما من الجامعات الاتجليزية ولقد قيين له بعد أن أفام فى انجارا 
تلك الفترة غير القصيرة أن نظام ا كم الامريكى لم يكن مفهوما ٠ا‏ صحيحا 
فى اتترا 0©, 

وإذاكان ذلك النظام السیاسی الامريكى لم يكن مفروما فما صحيحأ لدى 


أبناء عمومتهم الانجايز فانه لا يغدو اذا عجيبا أن نقرر أن هذا النظام غير مفووم 


(۱) راجم « رئيس الجبورية الامرككية ( كيفية اختياره واختصاصاته التنرعة ) .بحث 
فاد كور سعد عصفور الحامى ( والاستاذ المماعد لاقا نون العام سابقا بكي الحفورق بجامعة 
الاسكندرية ) ص "٠‏ هامش ١‏ 

)2( ذلك هو ماذكره فىكلءة التصدير الى كتبها لسكتابه : 

11:6 American Sysıem of government 

طم بالولايا ن المتحدة عام ٤‏ وترجه الى العرية الدكتور تمد عبدالعز نصر 
(وكيل كلية الآداب بجامعة الاسكندرية 

حيث ورد مانصه : ه ان الاههام بنظام ا سکم الام یکی کان ( فى ارا ) کیرا ولكن 
التصورات الخاطئة وال مامدة عنه واسعة الانتثار > . 


= ۸ سد 


فبما سلما فى البلاد الاجنبية حى لدى قادة اله كر السياسى وأساتذة القانون 
النسشورى والانظمة السياسية . فالواقع أن هؤلاء الاساتذة ( وخصوصا لدينا 
فى مصر كا هو الشيأن فى فرنسا ) حين يعرضون لدراسة الأنظمة الدموقراطية 
الغربية اما يوجهون عنايتهم إلى دراسة النظام البرلمانى ( وهو النظام السائد فى 
الديموقراطيات الاوربية اللهم إلا سويسرا ) دون النظام الامريكى (الريامى). 
1 عم رضى الصو د«بادام الرياسى » - وأخبرايجدر بنا أننشيرال 
صورة اخرى من صور ذلك الجرل ( أو بالافل عدم الفيم الصحبح ) السائد فى 
البلاد ا لاجنبية بصدد النظام السيامى الامريكى . فالذين ينادون فى الإسلاد 
الأجنبية بالأخذ بالنظام الرئامى إنما يقصدون اقتباس النظام السياسى ( نظام 
الحكم ) للولايات المتحدة الامريكية » ولكنهم لا يذكرون لنا أى نظام سسوامى. 
يقصدون ؟ فرم يفوتهم أن نظام الح-كم كا تقرر فى الدستور يختافاختّلافا كيرا 
عن النظام لطب الآن فملا فى الحياة الع لي ةالسياسية » كا يفوتهم أن هذا النظام 
المطيق الآن فى الحياة العملية السياسية الأمر يكية لم يكن هو داتّما ذلك الذى كان 
مطبقا قبل الحرب العالمية الثانية وعلى وجه الخصوص قبل الحرب العالميةالاولى 


فاذا نحن ذظرنا الى الدستور الامريكى فاننا نجده قد حرص على أن تكون 
هناك سلطة تنفيذية قوية ( تتركز فى رئيس اجممورية ) مع مراعاة أن هذالك 
فصلا تاما وتوازنا بين هذه الساطة (الشفيذة) والسلطة التشريعية ٠‏ أى أن تُكون 
هاتان السلطتان على قدمالمساواة بحيث لاتستطيع احدام| أن تسيطر ع ىأخر هما 


وتحضعها لارادتما 00 ٠ك‏ جد ذلك الدستور قد كفل رجدان كفة لس 


: على أت هنالك بعش استثناءات ليدأ الفصل التام ليس هنا مقام الا‎ )١( 
36 على بعض م لوس‎ ) ١و‎ 


4 س 


الشيوخ فى ميزان السلطان » وتبدو مظاهر هذا الرجحان لكفة مجاس ايوخ فى 
أن الدستور الامريكى قد اختص هذأ المجاس دون باس النراب بالقيام .دور 
الرقيب على ر هس الجهورية» اذ أشرك 'دستور>لسالشيوخمع الرئس فى بءض 
شئون السلطة التنفيذية (كتعيين الوزراء والسفراء وغيرهم كا قدمنا ) » وكدلك 
المعاهدات الى ونقدها الر ئيس يشترط لنفاذها موافقة مجاس الشيوخ (دون مجلس 
النواب ) عليبا 


ولكئنا اذا رجعنا الى الحاة العملية فى هذه الأونة الحالية وجدنا ثمة فارقا 
هانلا بين الدستور الامر یکی ك) وضعه منذ حين واضعوه » وذلك الدستور کا 
طبقه فا بعد مطيةوه ٠‏ إذ أتنا نجد أن الس مطةالتنفيذية القويةاك أرادها الدستور 
قد نحو 5 تحت تأثير بعض الظروف2١2‏ الى رجحان كفة الرئيس ( أى الىعلو 
وسيطرة لساطانه على ساطان البرلمان ) » فى حين أن الدستور انما كان ہدف ۔ کا 
قدمنا ‏ الى التوازن ( أى المساواة ) بإنهما فى كفى ميزان الساطان 


ومن ناحية اخدرى وجدذا أن ما قرره الدستور من رجحان لكفة مجلس 
الشيوخ قدتول ف الحياةالعملية تحت تأئير يعض الظر وف الىااضعف والنقصان () 
والرأى السائد لدى رجال الفقه الدستورى فى تتلف الاقطار أن النظام 
الامريكى (نظام الحكم لارلايات المتحدة) هو نظام رياسى » وللكن أى النظامين 
هو الذى يصح أن يوصف هذا الوصف ( أى يرصف بأنه نظام رئاسى ) ؟ هل 


هر ذلك النظام الذى أودع عام ۷ فى قبور الخصوص الد سمتورية » أم هوذلك 


(1) > (۴) لءرفة تلك الظروف راجم كتابنا « الفا نون الدستورى والانظمة السياسية » 
ص ۲۸۷ ل ۲۹۷ . 


4 س 


النظام الذى عيا الآن فى عالم الحياة السياسية العملية ؟ ثم ما هى الحاصية ( أو 
الخصائص ) الأساسية الى تدعو رجال الفقه الدستورى الى وصف هذا النظام 
د بالرئاسى ع ؟ 

أنه لما بؤسف ل الاسف كله أن نجد هذه الأدئلة وهى أساسية فى هذا 
الموضوع لا تجد من عناية رجال الفقه الدستورى الا قدرا يسيرا » بيا ند فى 
كتاباتهم بوذا الصدد من اغغموض والتردد قدرا كبيرا » وليس هنا موضع الاجابة 
عن هذه الأسئلة تفصيلا » انما أردنا هنا فحسب أن نوجه الانظار الى ما يشوب 
هذا الموضوع من شائنة شائ,ة الفموض ٩<‏ 


(۱) لزيا ة الايضاحوالتفصيل يراجم كتابنا (الرجع السابق ذكزه ) ص ۲۹۸ ۲۱۱ 
وحبنا هنا أن نشير س فى امجاز س الى أن الرأى الائد لدىأساتذة القفه الدسةررى 
الفرتسى القداعى ولدى الكثيرين من الفتهاه الفرنسيينالمءاصرين هو أن النظام الامريكى پود 
نظاما « راا » لأن الرئيس فيه مع بين رئاسة الدولة ورئاسة الحسكومة ( وأن الوزراه 
بناء على ذلك ماهم الا تجرد سكرتيرين أو مساعد ن له يعينهم ويعزهم کا يشاء لا يسألون 
عن أعمالهم أمام البرلان » انها يسألون أمامه وحده ). 


( راجم فها تقدم ارتامی (المرجم الا بق ) ص ١8١‏ » ودوفرجيه 2مع2ه 1 
القانون الدستورى والانظمة السياسية » طبعة باریس ۱۹۰۸ ص۹۰١٠‏ » 
لا جد الزءلاء من أساتذة الفقه الدستورى المصرى قد جروا على هذا التحو فى اريف 
« النظام الريانسى » 
( راجم فى ذلك « مبادىء الفانون الدستورى » للمرحوم الامتاذ الدكتور 
السيد صبرى طبعة ۱۹٤۰‏ س ١؟‏ »› ۲٠۸‏ وكتاب « موجز الفانون الدستورى »> 
للاستاذين الدكتور عان خليل والدكتور سليان تمد الطراوى ( الطبعة الرابمة 
oF‏ — 1۹4( ص Fl <c Yor‏ . 
أما التعريف الصحيح لامظاءالرئاسى ‏ فيا تعتفد ‏ فبوأنه ذلكالنظام الذى يتقرى فيه = 


اح 1 س 
وعدم #دخل الس.اسه فى الادارة 


أن الأصلح فى شئون الحكم أن تقتصر مبمة الوزير على الجانب السياسى » 
حتفظا لنفسه فى وزارته بالمسائل الهاءة الى مس السياسة العاما للحكومة وفما عدا 
ذلك يحب أن تقتصر «بمته على التوجيهالعام لذشاط وزارتهوعلى برد الاشراف 
والرقابة تار الادارة الفعلية لوكيل الوزارة الدائم وأعوانه من مديرى المصالح 
والادارات . وثرى أنه بحب أن تزع سلطة تعدين وترقيه الموظفين ) اليم الا 
إذا استثنيناالقليل) من يد الوزير إذ أن هذه الساطةالواسعة ‏ فى الدول اابرلائية 


>لارئيس الرجحان فى كفة ميزان السلطان » وبعبارة أخرى أن النطام الامرريسكى يوصف فى 
عصرنا الالى بأنه نظام رئامى لأن لارئيس فيه ذلك الرجءان على سلطان البرلان ٠‏ 
ذلك هو التعريف الذى ذ كره ثلائةمن كبار أساتذة الفقه الدستورى الفر سى المءاصرين 
وهم الاساتذة لافاريير ( فى كتابة : « القانون الدستورى » طبعة بأريى ١9417‏ ص۷٠‏ ۷) 
وجیرو ( فى كتايه « السلط التنفيذية » طبعة باریس ۱۹۲۳۸ ص 40 452 ) وبيردو 
( نی كتابه « الفانون الد #ورى والاءتامة السياسية © طبه بأربس ۱۹۰۹ ص ۱۲۲ ( 
والذى يدعونا الى اعتبار أن هذا هو التعريف الصح.ح « لانظام الرئاسى » أننا وجدنا 
الرئيسالامريكى ولسون 111808 فىكتاب وضعه عام4 ١84‏ وترجم الىالفرنسية بعنوان: 
1e gouvernement congregsionnel‏ كان يعد السرمارة أو الرجدان لابرلان ( فى 
الوقت الذىكتب فيه كستابه ) ولذلك وصف نظام الحكم فى أمريك بأنه « حڪومة 
الجعية النيابية » (كا هو شأن الظام السويسرى ) وهذا نظام يف والنظسام الرياسى على 
طرق قيض . 
وبناء على ذلك التعريف الصدح ( فى أظرنا ) لاوصح أن يوصف الدستور الامر یکی بأنه 
يقدم « نظاما رثاسيا » > وذلك لأنه كم قدمنا يقوم على أساس الم'واة والتوازن بين 
:- الساطتين التنفيذية والتصريمية ٠‏ : 


= 4 س 


هى أ كير مدان للاستغلال السياسى وأول عامل من عوامل افساد الادارة بل 
والحلة على الاظام الر لان جيعا . ولقد كان فى اتتقال سلطة تعيين االمرظنيين فى 
انجاترا من يد الوزير الى لجان المباراة 29 فى منتصف القرن 'اتاسع عشر وماتيعها 
من نقل ساطة الترقية كذلك الى هيئّة فنية دامة واستبعاد النفوذ السيامى عنبا » 

تقول لقد كان ذلك فى مقدمة العرامل اىعملت علىتطبير النظام الادار ىو توطيد 
النظام البلمانى فى جاتر » ويرى العلامة لوويل أنه اذا کان النظام الب مانى لية در 
له من النجاح فى البلادالاوربية الاخرى مثلما 2 ا فى انجاترا فان ذلك يرجع 
الى أن تلك البلاد الأآوربية حين نقلت هذا النظام ار لافى عن انجاترا لم تنقل 
تلك الدعامة النى يقوم عليما ذلك النظام البرلمانى الانجليزى » وهى ذالك النظام 

الادارى الانجايزى القويم (© . ٠‏ 


)١(‏ ولان المباراة تعمل حت اشراف رقابة جنة م كوئة من ثلالة من بار الموظفين 
عدالتهم فوؤكل: يةيطلقعليها« رقباء الخدمةامدنبة Commis 5102618 ( ivilseryice‏ 
وهذه الاجنة مستقلة عن جيم الوزارات مومته! وضع مناهج امتحا نا تالمباراة واعتّاد الدخول 
رها وترتيب ا( اجدين » ولا يستثى من ذلك سوى الات محدودة ( تلك الى تتطلب خبرة 
فنية استثنائية » وتلك الى يكون التعيين فيها بواسطنالتاج » والى يكون اثغالها عن طريق 
الترقية ) »وك ذلك الترقية أصبحت _كقاعدة عامة ‏ لاتتجرى الا بناء على امتحا نات المباراة 
أو بناء على تقارير سنوية يقدمها الرؤساء وتتذمنملاحظاتهم عن مرؤوسهم من حيث الدراية 
بعامهم والشخصية وقوة الحلق وحسن الحكم على الامور ( أو حسن التصرف ) والاستعداد 
لتحمل السئواء: وحسن الادارة » ثم تنظر هذه التقارير لجنة من كبار الموظفين ,الوزارة ٠‏ 

)١(‏ تفصيلات هذا الموضوع تدخل با فى لطاق مادة الفا نون الادارى » أى انها ترج 
بنا عن دائرة 4ثنا الدستورى ٠‏ 

راج فیا تقدم فار ( Finer‏ ) المرجع السابق . الطزء الثالى صفحة ١١1٠‏ , وكتاب 
31 مم ,1925 ) Lowell : Greater European goveruments (ed.‏ 


حيث ينقل عن الففيه الاتجليزى الكبير 38396884 قوله : => 


= 


فبناك مساوىء عدة نجم دين مع ااوزبر فى قرهدة يده بين السياسة والادارة 
ما : فضلا عا ذكرناه من تدخل ااسياسة فى الادارة وهو أمر لا مناص منه 
ما دام الوزير رجل ادارة وسياسةمعا إذ أنه لا يستطيع أنيكون منجى عن ضخط 
الذواب وزعياء حزبه وغيرثم من يدين هم بفوزه ف المعركة الانتخابية؛ فانه 
يترتب على هذا اجمع ( بين السياسة والادارة ) ارهاق للوزير يعجز معه عن 
حسن القيام باختصاصاته الادارية الواسعة النطاق » مما سيؤدى به الى أن بوقع 
على الكثير من الاوراق دون تمكنه من الالمام شخصيا بمحتوياتها »كا پر تب 
على المع كا قدمنا ‏ أن المدولية الوزارية تكاد تكون صورية . 
- ۹ - أصلاح أنظمة الانتخاب : 

أن إصلاح نظام الانتخاب هو الحجر الأسامى فى بنيان‌النظام الديوةراطى» 
إنه . على حد تعيسير الامتاذ بارتلتى ‏ د [صلاح الاصلاحات , 
«c'est la réforme des réformes‏ ولقد سبق لناأن عشنأعن وجوه اصلاح 
نظام الا تخاب فى مصر ٩‏ . واکننا لا نبحث هنا عن وجوه اصلاح هذا 
النظام فى بلد معين من البلاد » انما نحنف عن اصلاح أنظمة الانتخاب بوجه عام 


zx » It is not the business of a cabinet minister to work his 
department. His business is to see that it is properly worked. 
وراجع مثا للدكتور تمد عبدالله العربى بعنوان : «اصلاح الاداة المسكومية والادارية‎ 
فى .صر على ضوء قرارات المؤ عر الدولى الخا.س علوم الادارية » عجلة القانون والاقتصاد‎ 
. ۱۹۳٤ عدد مابو‎ 
الدكستور وحيسد رأفت‎ ) ١98 وراجع ايذا كستاب القسانون الادارى ( طبعسة‎ 
, صاسحة 558 وما بمدها‎ 


)١(‏ وذلك فى البحث الذي سبقت لنا الاثارة اليه فى اصكثر من موضع د ومما #دي عبج 
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مراعاتها .- فى ختلف الدول ‏ لدى النظرؤ وضع أو اصلا-أنظءة الانتخاب : 
فأرلد - الہ کو یں ٤۵‏ اللاین ليست فى مر ھر مشا قائ وی 
دأنمسألةتكو ينهي الناخبين (أى بيان من يحب أن كو نمق الانتخابو بيانماإذا 
كان بحب أن يكو نالاتخاب مباشرا أو غير مب اشر الخ..)لمتكنكايةول بار تلمىق- 
كر ةالتحليل القانوق اما هى الْرَةَ أو النتيجة الدستورية لحالة القوى الاجتماعية فى 
بلد معين فى زمان معين » فسألة تنظم هة الذاخرين -يعبارة أخرى-ليست مشكلة 
قانونية ‏ إنماهى مشكلء صعيةمترامية الأطرافمن الإا كل الاجتماعيةالسياسية(21) 
فایس إذآ منصواب الرأى .ين فر يد وضع أو اصلاح نظام اتتخاى أن نبدأ 
أولا بأن نستوحىميدأ قانونياً أر نظرية فقبية معينة ثم تعمل على وضع أواصلاح 
ذلك لنظام ما يتلاءم مع ذلك للبدأ القانوق أو تلك النظرية الفقبية » فلا ميدأ 
سيادة الآمة ولا ميدأ الاساواة ولا سواهما من اابادىء أو النظريات عت تقرير 
نوع معين من أنواع أو نظم الانتيعاب < . إن القواعد العامة الى :بين كيفية 
کو ین هيئة الناخہین .. کا يقول بارتل -- لا يصح استنباطها أواستخراجما 
ملا دظته انا سيق لا أن عرضنا ( فى كتاينا هذا صفحة ١١‏ وما بعدها ) الام عن 
« تنم طريقة الانتذاب » واكن من ناحره واحدة قحب هى اة اعتبارها أحدى 
الوسائل انى #ول دون تعدد الاحز اب داخل البرلان وبذلك تعد إحدى الاساليب الى 
تغل الاستقرار الوزارى ٠‏ 
(۱) راجع بارتامى . القانون الدستورى ( طبعة ۱۹۴۳۴ ) صفحة ۲۴۸ 5516 ٠‏ 
(؟) أن مبدأ سادة الامة كا يقرو رجال الفقه الاستورى الفرئسى ‏ لا يطلب 
ولا يحم نظا 1 معينا من أنظمة الانتخاب أو من الانظلمة الحسكو مية بوجه عام » فهذا المبدأ 
يتلاءم ‏ وقد تلاءمفعلات مم مختاف الاغلمة الاقنايه بل وعنتاف الانظمة المسكومية بوحه 


عام ز رأجسم فى ذلك صفحات ۲۲۸ :۲۴۹ 2 ۲۴۷ من كنا :ا « الملل فى الفا نون 


= ۰ (e الد..تورى‎ 


لس ۹0 س 


من امبادىء القانونيةء وائما تستنبط هذه القواعد وتستوجى من الواةسسع ۽ من 
ظروف البيئة وبخاصة من القوى الاجتماعية المعروفة بتلك البيثة . . . ولا كانت 


حت وكذلك لاعم مدا المساواة الاخذ بنظامممين ءن أنظمه الانتخاب » مأول دداتيرالثورة 
الفرنمية لله ۷١١‏ اس واضموه بالمادة السادسة من اعلان حقوق الانان على أن 
. د جيسع المواطنين لهم الحق فى الاشتراك بأنفس,م أو بنواب عنهم قى وضع القانون » ومع 
ذلك فان واضعى هذا الدستور لم يأخذوا بنغام الاتتغاب العام الذى كان يدو كنتيجة 
منطفية لهذا الاس وانما أخذوا بنغام الاقتراع القيد ونظام الاتخاب غي الباشر (نظام 
الدرجتين) »کا نص بتلك الادة السادسه على أن « جيم المواطنين بقبلون فى جيم مراتب 
السرف والاعال والوظائف المامة يناه على مؤهلاتهم ودون كيز بينهم الا يسبب صفاتهم 
الخلفية ومؤعلاهم » فالتميبز ين الافراد بسيب« مهلام » لارمد اذا «ناقضا لدأ المساواة» 
لذلك نجد كسثيرا من الد اتير الديموقراطة السأبفة -واء فى فراسا أو غيرها قد أخذت 
بنظام الانتراع المقيد ( بسرط نصاب الى أو بسرط كفاءة ) أى أنها لمكت ملك 
التمييز بين الافراه أمام حق الاتتخاب ٠‏ وقد كان ذلك هو الكأن فى انجادترا 
حی عام ۱۹۱۸ . 
( راجم فيما نقدم باركلى ( طبمة ۱۹۴۳۳) ص ۲۹۸۰۷۳ )۰ 
فبدا المساواة ‏ فى النظام الديموقراطى الغربى ‏ اثما يرى فالواقع الى عدم التمبيز بين 
المواطنين يسيب الأصل (الجنس) أو اللغفةأو الدين . وذاكعو مانس عليه الدستور المصرى 
أسنة ۴ صراحة !بالمادة الثالثةمنه). فال اواة الى تعد احدى عيزات المبدأ الديموقراطى 
اننا يقصد با « الساواة أمام الفانون » ( ازهإك مل م6اللدوخ ) أى أن النانون 
يجب أن يكون واحدا بالذسبة ليع المواطين ( وذلك دون ييز ببب الأمل أو 
الأفة أو الدين) 
فليس القصود بتلك الساوات أن تكون ( مساواة فعلية ) ( أن هك 21146ي6) 
أى . مساوأة الأفر اد فى حالاتهم وظروتهم وميزاتهم الاجتاعية وانا القصود أن تنك 
المبزات الاجياعية ( الى وعم ب المواطنون ) يجب أن تعظى من الفالون عياية واحدة 
دون تميير ين الافراد. بسب واحد ”من العوامل الى أشرنا إليها : وقد عر عن 


فال أول دات الاورة الفرنسية ل بالادة الدادة ) حدين قرر: e‏ 


جوت 


قوة العدد فى البلاد الغر بية هى آم هذه القوى الاجتماعية فقدكاذازاما على الأشرع 
هنالك أن يقرر نظام الانتخاب العام » ( بارتلى صفحة ۲۳۸ * ا( : 

اا او رت: يحب أن يشر طأن تسكون طريقة ادلاء ااذاخبين 
لاصواتهم عوطة بالسرية » فاذا فقد الصويت سريته فقد الانتخاب حريه » فى 
ميدان الانتخاب لا حرية بلا سربة » لذلك نيحد سرية التصويت من الامور لى 


شت تشترطما عادة قوافين الاتتخاب فى الدول الختلفة ( ويينها مصر) ٩(‏ . 


= (La loi doit être la même Pour tous, soit qu'elle protège 
soit qu'elle punisse ) 


والكثيرون من رجال الفقه والملم ( مى ألمار الديموقراطية ) برون كذلك 
أن المي ين الافراد يسبب المؤهلات والكفاءة لا يعد أمرا منافيا بدا الماواة 
الذى يعد أحد ميزات الديموقراطية > فتجد مثلا الاستاذ لووبل ( فى ك تابه عن ارا أى 
العام والمحكومة الفعبية » ص ۷ه ) يقول إن التاحية الاجماءية 
لاد بموقراطية يدو مت رها فى تحقيق مبسدأ « اساواة فى الفرض أمام اجيم »> 
la chance 60216 pour tous‏ » أو ها عبرون عنه « مدأ تسكافؤ الفرص > 
أو على حد تعبير :ا بون « أن باب أى عمل من لأعمال تو ج أمام ذوى الؤملات » 
la Carriere ouverte aux talents‏ وكا قروا ل كو ندورسية Condorcet‏ 
أحد كبار الحيئة التأسسية الى كان يطاق عليما فى عبد الثورة الفراسيه i07خConven la‏ 
«أ نكل ييز بن الأفراد ( بغرره الفا نون ) هو انتهاك .اشر لحرمة حق الماوءة » اذ! 0 
يكن دلك الغييز نتيجة حئمية لاستعال حق المكية أو لمزاولة الفرد لبلسغ ما يحرز من 
كفاية ومؤهلات » . ١‏ 
راجع مؤلفئا عن الد موقر اطية وميل الصاح فى فرنسا»( بالفرنسية) ek‏ ص ٩۰‏ 
(۱) وجدبر بذاهنا أن تديرالى نفص خطير فىنظامنا الا تیان مصرفىظل دور كاه 
رغماءن أن قا نون الاتخاب قرر ( بالمادة 59 ) سسرية التصويت الا أنه أجاز (بالمادة *4) 
للناخين الأميين أن يبدا آراءثم أمام نة الانتخاب دفاها » فاذا عرفا أن الأميين هالأغابية 


الوقامي من الناخبين » واذا عرفا أن كثيرين من يعرفون الف راءة والكتابة يلون 


- “و1 — 


تاا - السقا م القضائي على فاي انكاس : قديحدث أثناء عمليةالاتتخاب 
أعمال مخالفة للتانون : فبنالك مواطنون قد تدرج أو لاتدرج أمماؤ همف جداول 
الانتخاب دون وجه حق »وقد تمتنع امحافظة عن استلام طلب اشح (ومايةدمه 
من الاو راق الدالة على استيفائه لاشروطالطلوبة لازشيح دون وجدحق؛وقديكون 
الود ار رر يطل بعملية الانتخاب » لذلك كان بمالابد منه وجرد رقابة 
قضائية على عبلية - الاتتخاب فى مراحلما الختلفة(1) » فيجب أنيكون هنا لكسلطة 
غايدة «ستقلة ذات »حارف قانونية يطمئن إلى نزاهتها وعداانها الأراطئون ليعبد 
اليا بالنظر ف أ تلك الاعمال المؤثرة على شرعية الانتخاب » ولا يكن أن 
تكون هذه الساطة سوى القضاء . 

أما عن مسألة تقسم أو تحدد الدوائر الانتخابية فلا توجد هنالك سلطة 
قضائية للنظر فى الشكاوى الى قد يرما ذلك التقسي (اللهم إلا فى البلاد النى ختص 
قضاؤها بالنظر فى دستورية القوانين ) ؛ اذ أنه إنا يتم بناء على قانون © . 


حداصواتهم كذلك علنا لأنهم اشر ل ذلك عليهم لفبض الاجر أو لاتقاء ما قد يصيبهم من شر 
واذا كانت تلك المادة (؟4) لم نذ كر فى عداد الاصوات الباطلة تلك الاصوات الدفوية من 
يعرفون القراءة والكدتا ية »اذا عرفنا ذلك كله تين انا أن حرية الاستخارات قد قضى عليها 
اذ قضى على سرية التصويت » فأذا ل تعمد الى اصلاح هذا النظام فا نکل کلام من رجال 
الدولة وزعماء السياسة لدينا عن مبلغ حرصهم على « حرية الاتخابات © 5 ونزاهة 
الاتخابات » اما هو كلام من طراز تاك العبازات السراسية الفخمة الضخمة ضخامة كيريات 
الطبول » قد مید له مكانا فى عالم بعش الحقول وا_كن ليس له فى عالم الحقائق مكان ! 
ماحوظ:: ندكرر هذا الأثار ة الى آنا انا تتكام عن نظامنا الانتخانى أو الدستورى قبل الفاء 
دسو Ar‏ 
)١(‏ أى بما فى ذاك الطمون أو المنازعات الخاصة بتحرير جداول الانتخاب » أو بسلية 

الرشيح » أو بعملية الانتخاب ذاتها . 


(0) بارتفى ( طيمه ۱۹۴۳ ) صفحة 48.٠‏ 2 8ع , 


- ۸ 


ونحد كثيرا من الدول :بد بأمس الرقابة على عملية الانتخاب إلى الميئة النيابية 
ذاتها ولكن هذه الطريقة محيبة لان إذا كانت مبمة تلك الحيئة النيابية ( لدى 
النظر فى تلك الممازعات ) تعد من التاحية النظرية - مومة قضائية إلا أنها 
من الناحية العملية تخضع لسلطان الاعتيارات السياسية © , 

من أجل ذلك نجد اتجاها إلى فز ع تلك الساطة من الحيئات الذيابية واسئادما 
إلى هيات قضائية . فن انجاترا بعد مجلس العو م ذاته هو الذى قرر لدی انعقاده 
بعد مركة انتخابية حامية وطيسبا - يأنه غير أهل فصل فى صحة نيابة 
أعضائه » وأن ذلك من شأن القضاء ٠‏ . 

52 نراق ارتوا رات فضلا عا تقدم ذكره من ضرورة الحرص 
على سيرية التصويت وكرم الامو بت علنا فى الاتتخابات ٠‏ ضمانا لحريتها 
ونزاهنها »> وفضلا عن معاقبة ال جرائم الانتخابيةالمعروفة (كالرشوة والتبديد الخ ) 


)١(‏ « اذ جد الانصار السياسين والأصدتاء التخصيين لاعفو الطمون فى صحة ليا يته 
أمام الهيئة النيابيه » يصوتون عادة الى جانبه » ولو أننا لانستط يسع القول ( کا بقول بارتافى 
و لاحظ ذلك نى الحيئات الياية الفرلسبة ) أن اموم يصوتون دائما ضد العضو المحم 
فبعض هؤلاء يصوتون احيانا الى جانيه وا کنا لاد ابدا من الانصار والاصدقاء احدا 
يصوت ضد صديقه 6 ٠‏ 

« ثم أن عضو البرلان الطمون فى صدة نيابته يمثاز عن خصومه ( الذبن #دمواااطعن) 
بكثير من الميزات » فنظرا لوجوده فى البرلان فان فى استطاعته ان يكون له اصدقاه ين 
الاعضاء » وق استطاعته ن يتكلم باللهلس ولاقم عن نفهء من حيث لايستطيم ذلك 
متافسه المرشح الدى لم تجح فى الاننخات ٠‏ دالطر ق التضائى يكفل بلاريب ضمانات أوفر» 
راجع بارتالى . صفحة Eto 2 5+ [6 440 » EY‏ 

(؟) اتی . صحة ۳۸ _ ه« على ان التعريم الأتجايزى حمل من ذلك الطمن 
( فى صحة نابة العضو ) عملا دا خطورة على من يقدم اليلمن إذ اشارط لتقديم الطمن دقع 
مام م" الال مره الطاعن اذا حك بعدم صدة ذلك الطمن > ٠‏ 


س 44 سم 


فانه يحب كذ لك معاقية الأعمال الى تعد منافية للنزاهة وسن الأخلاقرالأداب 
الانتخابية ( مثل تأجير عربات لر كوب الناخبين إلى صندوق الالتخاب للادلاء 
بأصواتهم ومثل تأجير الخطباء رغيرهم من يةومون مهمة التأثير على الناخبين 
hiring of canvases (‏ ) كنا يجب تحديد میلغ النفقات الى يصح المرشح 
أن ينفقها ( أو الى يصح أن تنفق من أج له ) للاعاية الانتخابية ( فى نفقات 
النشرات والاعلانات والمةالات الصحفية » وسرادقات الاجتاعات الخ ) : 
ذلك هو الشأن فى انجائرا (© . 

وبذلك يستطيع المرشحون المحدودر الدخل أن ينافسوا الرشحين الأثر ياء . 

ولا ريب أن تحديد تلك النفقات تاف فى المدن عنده فى الآرياف حيث 
يكون الناخبون متفرقين فى قرى متاعدة , 

واقد أدت تاك الاجراءات إلىتطبير الانتخاباتفىانجاترا ما كان يشوممامن قبل 
من عوامل الفساد والرشرة (© . 

كا أنه بحب من با بأولىتحريم دفع المر شحين بالغ من المال إزائن الآ <زاب 
مقابل ترشيح أو تأيبد تلك الأحزاب طهؤلاء المرشحين فى الانتخابات واعتبار 
ذلك العمل من الطرفين فى عداد الجرائم الانتخابية © . 


)١(‏ واذاكان سيل فى بلد كا تاثا اتخاذ الاجراءات السكفيلة ,عراقبة ٠سألة‏ النفقات 
الاتخابية فأنه بيدو انا ان من المسير فى بل د كمصر اجراء مثل هذه الرقابة . 
(r)‏ راجع فما تقدم 
f. Austin Ogg : Europen Governments and Politics‏ 


(Second edition, New York 1947). p. 167. 
English Government and Politics (New York, 1947): كذلك كتابه‎ 


(۳) أقدكنت الأحزاب والرشحون قديما فى فرنسا يأخذون بتلك الءادة الفاسدة الى 
تبلغ من الفساد ‏ فيما ارى ‏ ماتبلفه أقبح الجرائم الانتخابية الى عاقب عليه القاون» ولك نت 


نے ۹4 هه 


۷ حب نظام الاستفتاء 'شعی (Referendun)‏ 

بعد الاخن بنظام الاستفتاء الشعى أحد وجوه الاصلاح لہکیں من مساويء 
الانظمة الدءموقراطية » نظرا لما يفسب اليه وما أثبتته تجربته فى بعض البلاد 
الغرميةمن المرايا . 

وګدر 5 أن نوجه الانظار إلى أن هذها مزا يالا مكن أن تتحقق الا إذا قق 
ا ولاتوفر بض شروط معينة»وبجدربذا كذلك قبل ان هذهالشر وط وتلكالمزاياآن 
نوضح الفارق بين الاستفتاءالشعى » ( ده 0م1610 )الد یھو مو ضع كلامنا هناو سن 
الاتتخاب.وبينما نطاق عليه «الاستفتاء الشعىالشخصى»(آوالمبايعة) Plebiscite‏ 

¬ الد بى ارو ناء الى » والر قاب ٠‏ وادسئةئاء الثعي 

الى ) أو 21 ر ( Plebiscite‏ 

ف ) يقصد بايرسةة:اء التعى عرض موضوع معين على الشعب (أى على 
الافرادالمتمتعين عق الانتخاب) : ففی هده الخالة نجد ار لان يعر ض عليه مشروع 
القانون كا لو كان الحال تماما فى حالة الديموةراطية النيابية ولكن مشروع هذا 
القانون لا يصبح من الراحية القانونية تاما أو كاملا أى لا يصبح قانونا إلا بعد 
عر ضه على الضشعب للاصدويتأو اموافقة عليه (أى أنه 2 هذه الحالة وخر ل مر وع 
القانون على الناخبين لتؤخذ أصواهم دبلاء أو « بنعم» ( أى بالتصويت بكلة 
رموافق» أو غمير دموافق » ) »وكا أن الاستفتاء يصح أن يكونمتعاقا بالقرانين 


العادية ( ويطلق عليه و استفتاء تشر یعی #ذله1هزو6! 864 ) ف نديصح كذ لك أن 
ا 
سد هذه العادة قد قنمى عليها منذ أمد غير قصير ( کا ذ كر لنا ذاك زءيلنا واستاذتا المرحوم 
برونيه اعصن 8 الذى كان ثائيا فى ار لان الفرنسى كا كان استاذا بكلية الحقوق مجساممة 
الاسكندرية وبالماممات الفرئسية ) 6 ذكر لا انه جرى الآن مويل خزائن الأحزاب 
الفرنسية عن طريق أقساط شهرية يدفعها المنتسبون للحزب ٠‏ 


~~ ووو‎ nm 


يكون متعاقا رانين دسةورية (ويطاق عليه ى هذه الوالة 0 استفةاء دستوری "2 
Ref. Constiuant‏ 


اهم صو ر اتر ياء - وللاستفتاء صور عختلفة . 

فہو تاف ع قدمنا ‏ باختلاف مرضوعه . أى باختلاف ما اذا کان 
موضوع الاستفتاء متعلقا بقوانين د متورية أو بقوانين عادية ٠‏ 

كا يختلف بالنسبة الى د القوة القانونية »الى تقرر أرأى الشءب الذى يبديه 
عند الاستفتاء » فبناك استفتاء و ملزمء لار مان والحكرمة »ىا أن هناك بالعكس 
استفتاء , استشاريا » كنا يختاف الا فتاه من حيث طضرورة اجرائ» فقديكون 
الاستفتاء «إجبارياء أى أن تكو نالسلطة التأسيسية:أو السلطة التشريهبةأوالتنفيذية 
كم الدس:ور جرة علىدرض ا موضوع على الشعب لاستفتائه فيه ؛ بل الصويت 
على مشروع ذاك الموضوع ( وذاك كالاص على بعس المعاهدات رمثل تعديل 
الدستو رأوو ضعدستورجد يد:أوفحالةما إذا طلب اجراء الاستفتاء عدد معين من 
الناخبين )كا أن الإستفتاءقد يكو ن بالمكسداختياريا acuta‏ عونا أىأن الام 
فيه مت روك مشيئة الحكومة أو الميدة النيابية »أ ىأن الدسر رأحيانا ينص على أنالاستفتاء 
فى بعض «واضيع معيئة يجرى اذا طليته الحكومة أو طلبه عدد مناعضاء الرلمان٠‏ 

(ب) أما ال ماب فهو يختاف عن الاستفتاء فى أن فى حالة الانتخاب 
يختار الماخب « شخصاء ( أو أ كر من شخص ف حال الاتخاب بالقائة) بين 
المرشحين فى الانتخابات . أما فى حالة الاستفتاء فان « مرضوعاء من الأواضيع 


يعر ض على أفراد (أشعب ) الذين ترش r‏ شروط اانا خب ( لادا ارأى فيه 


م ( أا اا الشعى ١‏ سوم ى(او (alah‏ وهو الذى يطاق عليه 


مسق ¥ 35 


الفقباء ال نسيون ماز هط[ ؛ فمو - كا عرف أولا فى البلاد الغربية ثم فى 


البلاد الشرقية 69 له صورتان . 

الصر-ة اندو لى ه نجد فما صاحب حركة املاب أو ثورية بعد نجاحما 
والاستيلاء على الحسكم يتقدم الى الشعب يطلب منه ابداء رأيه بالمو'فقة أو عدم 
المو'فقة ( فى الاستفتاء ) على رئاسته للدواة وعلى نظام الكم الجديد (الذىيقوم 
بوضعه فى شكل مشر وع دسترر جديد) » وهذا الاستفتاء انما يأقدم به الى الشعب 
رجل ( وهو رئيس الدولة ) أحرز عبة الشعب وثقنه » أو أن الشعب مس 
بشهور الحاجة لوجوده على رأس الحكومة » وكلا هذين الامرين (ك) يقول 
الاستاذ لافاريير معن ه1 ) يكفل أن تكون نتيجة الاستفتاء الى جانب ذلك 
الرجل » لا سما أن هذا الاستفتاء يجرى عادة أبان تلك الفترة الى لى الحركات 
الأررية أو الانقلابية » وهى رة لا تكفل فيا للافراد حرية الرأى ولا غيرها 
من الحريات لاما كا قدمنا ‏ فثرة تقوم بالحكم فما « حكومة واقعية » 


60 )» أى «حكومة ثورة‎ ) Gouvernement de fait 


)١(‏ ما مهدر ملاحظته أن العادة جرت لدينا فى مصر وغيرها من الأتطار المربية على آن 
7 يطلق وصف« استفتا .شعى » علىما أطلقنا عليه « استفتاء شی شخصى »> ( أو« مايه ») 

وقدآئرنا هذا الوصف تبيانا لغزاه ( لأن العنصر الشخصى بارز فى هذا الاستفتاء ) ومبيزا 
له عن « الاستقتاء الغءبى » الذى هو موضوع عنايةا هنا ( والذى عرفناه فى النبذة دا» ) 
والذى یہ ف فی فى اللاد الغربية بأ.م Referendur‏ 

ويلاءظ كذلك أنه كثيرا مابطلق!ساسة فى مصر على الانتخاب « ا-تفتاء » » ولسكن 
هة فا ةا كيرا ون الاتخاب وي الاستةةاء معام العاءى المعروف كا مدعنا . 

١؟)‏ سميت لك المكومة بهذا الأسم لأنها لانتلقى عاد تفويضا شرعيا وإنما تمد 
ساطتها من الواقع وهنالك عدة ظروف بل ضرورات من ثألها دائما أن تفرض على هذه 
ال_كومة صبغة أو نزعه د كتاتورية . وراجع فى بان ذلثك فصلا كتابن' « المانون 

الدستورى والأنظمة السياسية»( الطبعة النانية ) ص ۷۷ ب 0م 


ما سم 


وأول بل وأهم مثالين عرف فيبما هذا الاستفتاء المي الشخصى فى الدول 
الذربية كانفى فرنسا الأول کان فى عبد حكم ثابليون والثانى ‏ فيعبدحكمنابايون 
الال () » وهذان النظامان يعدان فى عداد الأنظمة الدكتاة رية رغم أن كلا 
منهما يقوم ‏ من الناخية النظرية - على أساس الاعتراى أن الآمة هى صاحبة 
السيا:ة » ولكنما أودعت هذه السيادة دين يدى رئيس 'ادولة » وذاك عن طريق 


ذلك الاستفتاء . 


الصو رة اَائي: ھی ملك الى كان يعمد اليها هتار بعدتوليه ا سکم حيث كان 
يعرض على الشعب من آن لآن بعض القرارات والتصرفات الهامة ( الى كان 
يتخذها هتار ) لكى يبدى التععب رأبه بصددها فى الاستفتاء » وقد كان هتار 
يعو فى مقدما أن الشعب سيوافق عليها ول-كنه كان مدف من وراء ذلك الى أن 


يظهر للعالم الخارجى وللشعب الالمانى أن الشعب يؤيده فى سياسته 


رود المتهسر الى أن الذى بين الاستفتاء الشعى الشخهى (أو 
المبايعة ) عن الاستفتاء الشعي ( الذى هو المقصود هنا بكلاءنا عنه 5 حد وجوه 
العلاج لأزءة الدمموقراطية ) هو بروز العتصر الشخصى فى الأول بخلاف الثاني : 
ففى الصورة الارلى نجد أنه حين كان يعرض الدستور على الشعب لاستفتاته فيه 
فقد كان يعرض عل الشعب فى الوقت ذاته اسم شخصية واضعه ( أو مقدمه 
للشعب ) ء ولقد أثيتت التجر بة (ك) يقرر الاستاذ لافار بير ) أنه حين يطلب الى 


اأشعب أن یدل برأيه عن دستور معين وعن شخ عه معيئة (هى عادة شخصية 


ر١)‏ ولقد تقدم ثابليون لاشعب ( بعد اح C>‏ عه الاقلارة ) بدستور ' نة الثأامنه 
( عام ) لاستفتائه فيه 
ونقدم نا بليون الثالك للشعبي- بعك تجاح حر كته الانقلابية بد تور Aer‏ لاتغا فيه 


س 4 5 


رئيس اادولة )ىوقت واحدفان أنظارالشعب تتجدقبل كل شىء الى تاك الشخصية 
أى أن الشعب اما يعنى فى الوقع بشخصية ذلك الرئيس أكثر ما يعنى بذلك 
الدستور الجديد:29© وفى الصورة الثانية كان هتار ,يدف منوراء ذالك الاستفتاء 
الى أن بظمر للشعب الالمانى وللعالم الخارجى أن المرافقة على الاستفتاء تعن اة 
فى شخصية الزعم « العرهرر, أى فى شخصه » بعبارة أخرى أن الذى كان يطلب 
الى الافراد ‏ حين الاستفتاء - ل يكن فى الواقع ابداء آراهم تصدد مرضوع معين 
كا هو الحال فى referendug All‏ وانما اعلان الثقة فى الزعيم «امحيوبء< )!! 
مام 

أما وقد انتهينا من أيضاح المقصود « بالاستفتاء الشعى » الذى نعنيه فى هذا المقام» 
رفعا للالتباس ودفعا للخاط بينسه وبين الانتخاب أو الاستفاء الشعى الشخصى 
(المبايعة ) » فاننا :متقل الآن الى بيان الشروط الى يجب ترفرها ‏ فى اجراء ‏ 
الاستفتاء حى تتحقق مزايأه وجدواه » كعلاج لآزمة الدبموقراطية . 


؟ لد الكمروط الوادب وفرها لرى اورا الرسافناء 


الادعاء بأن بمة استفتاء صحيحاجقيقيا ( كا يقولالعقيه الفرفسى السكبير بار تلى) 
يدون حرية صحيحة حقيقيه ٠‏ فليس هنالك استفتاء صحيح إلا إذا كانت نالك 


الل س 


(۱) أى أن الشعب انى الوانم مو افده أوعدم موافقته على الد-تور على أساس مدى 
فته بشخصي. الرئيس ( رئيس الدوله ) الذى يقدم لاشعب ذاك الدستور لاستفتئه فيه » لاعل 
اسای أحكام الدستور ذاة ‏ ولقد ذكر المؤرخ الفرنمى الكبير مادلان وإاه6كج . ,1 
عن دسةور النة لك منة الذى عرضه نابليون على الاستفتاء أن الد تور « كاد يكون غير 

م Presque ininte1ligible‏ وا-کن الشعب صوت بالموافقة عليه لأنه كانيرى 
فى ذلك الدستور الغامض شخصيه نا بليون 'لذی كان موضع عبة الشعب وتقديره . 
(؟) فکل الدعاية ( قول الأستاذدقر وجيه 2هج2 وا انما كانت توجه هذا 


— e — 


سرية تامة لدا إبداء الافراد لآراهم حن الاستفتاء » ففى هيدان لإستفتاه ‏ 
كا هو الشأن فى ميدان الإنتخاب ,لاحرية بلا سرية »ا انه لا جوز الإدعاء 
بأن ثمة استفتاء صحيحا حقيقيا إذا لم تكن الحرية الشخصية وحرية الصحافة 
وحرية الإجتاع وغيرها من الحريات المعروفة مكدفولة للافراد ° 
اشر ل الى : يتعاق بالاشخاص الذين يشتر كون فى الإستفتاء . 
ففی بلد بكر فيه عدد الاميين » فأنه بحب ضمانا لجدية الإس تفتاء وحرصا 
على أن يكون تعبيرا <تيقيا ‏ لاصوريا عن رأى عام سائد ثابت مستنير يحب 
أن يقصر حت الإشتراك فى الإستفتاء على المتعلمين ( أى غير الآميين ) » وذلك 
لاسياب كثيرة » حم بنا أن نذ کر منها : 
(أولا ) لان من البادىء المقررة فى العلوم السياسية أن الماعات يحب أن 
إسوس أمورها خبارها أى أوفر الآفراد حكة ومقدرة » لذلك لزم أن يكون 
الفرد صاحب الح فى الإشتر اك فى الإستفتاء على قسط من التعلم > والحد الادل 


التعلم هو معرفة القراءة والكتابة © 


( ثانيا ) لآنه يعد من عير الامور ( عسرا يكاد باغ حد الاستحالة ) 
أن :كفل بغير هذا الشرط سرية التصو يتالتى تشترطها القوانين فى عخذاف البلا ده 


الامياه ١ ١‏ نا دف الى اظهار ذلك الاستفتاء فى صورة حفل قومى اجاعى » ولكنه فى 
الواقع حفل يقام حول شخصية فرد - 

51475 س‎ Valeur de la liberte به‎ İS راجم للاستاذ بارتامى‎ )۱( 

(۲) بارتامى : « الفبائون الدستورى © طبعه ۱۹۴۳ مس۲۹۲ ع أوسةوارت ملآ 
Stuart 1‏ :(الترجنالفر نسية لكنا 1*y Gouvernement - rerrêsentatif‏ 


وما بعدها . 


س رم د 


وإذا فتد التصويت سربته فد الإستفتاء أو الإتتخاب حريته » ففى ميدان 


الإنخاب ( كا هو الشأن + ميدان الاستفتاء ) . لا حرية بلا سرية , (©. 


الا ) لآن الأمى فما أثيتت التجربة هو 53 الثاسخوفاً من الحكومة» 
ولقد كان ابل والحرف قدا فيا يقرر الاستاذان الكبيران بارتلدى » 
وجيرو ( دهز ) من أكبر أسباب غياب الناخبين عن التصويت » 
ومن أ کر عوامل تدخز الإدارة ا للإنتخابات 600 


0 اعرا فن" ولا عرة بما بعترض به بعض رجال اليقه الدستورى 
من أن نظام الانفتاة لايصلح الال نه ف ولد (كصر) حد رث المد بالنظام 


الدموقراط النياى © , 


أن هذا الرأى ‏ فيا أرى لا يكنا قبرله لانه فضلا عن إثماله للمزايا العديدة 
الى سفبينها انظام الاستفتاء فان هذا 'لرأى فى جوهره يقو على أساس فكرةغير 
-صحيحة وهى أن نظام الاستفتاء الشعى هو أ كش دقة وصعوبة من النظام النياى 
(الذىيقوم على الانتخاب) وأنه لا يجوز بناء علىذلك أنتنتقل بالشعب إلى نظام 
الاستفتاء وهو لا يزالحديث العبد بالنظام النيانى » وحن لم نبت أقدامنا فيه. 
والرأى عندى أن المكس هو الصحيح أى أن مهمة الناخبين فى ظل نظام الح 


)1 راجسع Le volte des illetrés‏ « تصويت الأعيين » للاستاذ 
20160 طبعه باریس ۱۹۲۴ ص ۱۲۹ وقد أثير الي فى رمالة الدكنوراه لادكتور 
محمود عيد بعاران : « نظام الاشغاب فى التدمريع المصرى والقارن عه ٤۱‏ ۱۹ص ۹٩۱۰۹۰‏ 

() بارقاہی ٠‏ امرجم الابى س ۲١۲ ۰ ۴۳٤١‏ ء وراج e‏ 
« السلطه التاذبذية فى ديه. قر'طيات :ربكا وأورو! » س ۴ 

(۴) ذلك هوارأى الذى كان يقول به الزملاء من ١-ائذة‏ الققه الدستورى رم 
عهد ماتبل ثورة يوليه ۱۹۵۲ » أى فى عد دستور +198 : « ان الأمه المصربة ل فيا 


:يقولون ‏ لم صل على النظام النيابى المقيقى الا منذعهد قريب جها فيحسن بنا الى يحبصت 


ل ۷ - 


النیای البحت ( أى حين إنتخاب أعضاء الر لمان ) مى مبمة أدق وأشق من 


میمش فى حالة الاستمتاء » ذلك لان مبمة الناخب الهتيقية ‏ حين الانتخاب 


اا ترق اتويت كيين در نامج > أما نى حالة الاستفتاء 
فان ما يطلب إلى الناخب انما هو أن يصوت لبر نامج فقط بل لجرد نقطة أو 
موضو ع من المواضيع ال ددة الى يتضمنما برنامج حزب من اللاحزاب السياسية» 
والفرد فى حالة الإة خاب _كا يول عق الاستاة بارتلمى أ كر عرضة 
للخملأ فى حالة الإنتخاب مله فى حالة 'لإستفتاء ففى اللة الأولى (أى حالة 
الإتتحاب ) ابد أن الناخب العادى يتأثر بالبرامج الخلابة وبالفصاحة ويثق 
بالوعود الى يبذها له المرشحون للنيابة . أما فى الحالة الثانية له ( حالة الإستفتاء) 
أى حينتعرض أمام الفرد مسألة معينة لإبداء رأيهفيها فان الفرد ىهذهالحالة يدلى 
بصوته بعيدا عن المؤثرات الشخصية أى بعيدا عن التأثر برعودأوبلاغة خطابية 
ونا هو يعطى صوته ناء على إقتناعه الشخصى » وما كفل لنا بعد الفرد ( فى 
حالة الإستفتاء ) عن العرامل الشخصية بقدر المستطا ع آنه بعلم أن عدم موافقته 
على مشرو ع قانون ماء لا عنعه أن يستبق #قتهفى الميئة الغيابية النىعرضت ذلك 
المشرو ع عليه وافقت على المشرو ع ()» ٠‏ 

على أنه لا يغوتنا هنا أن نقرر وذكرر أن مسألة البحث فن يحب إشر اكه 


هدعلا قبل أن نفكر فى 'ظام أ كي ديموتراطية من النظام الحالى (نظام المكوم» اانا بية) 
أن نثبت أقداة أولا فيما حصنا عليه لاسيما أن جور الشعب المصرى لايزال متأخرا مءتقرا 
الى التمليم > 

راجم فى ذلك كاب الفانون الدستودى للاستاذين اا کور وايت ابراهيم وال د کور 
وحيد رأفت ( طبہه ۴۸ )ص۱۹3 


وكلتب الاستاذ الدكتور سيد صبرى ( طبعة ١9.٠‏ )ص ١44‏ 


)0 بار ثامى امرجم السابق ص ١‏ 


— ۸ - 


فى الإستفتاء شأنها شآن مسألة البحث فيمن يحب إشراك فى الإنتخاب - 
ليست ف جر مرها مشک قانونية tl‏ م مشكلة اجتاعية سياسية 2 سط .ا 
الحل طبقا لا نقضى به حال القرى الإجتاعتة والساسية فى يلد من البلدان وفى 
زمن الأزمان » فقد يغدو مثلا ضرورياً فى بعض الاحيان وف بعض البلدان 
اشراك الامرين فى الإستفتاء »كا فى ال حالة التى يكون الإستفتاء فيها متعلقأ بمسألة 
تقرير مصير شعب من الشووب . 

الشسرط الثالث : من الشروط الى بحب مراعاتها فى الإستفتاء ما يتعاق 
مو ضوع الإستفتاء 
يكون موضع الإستفتاء خاصاً بالمسائل الرئيسية أى بالاتجاهات العامة المتعلقة 
بسياسة الدواة 

ونحد هناك بعض مواضيع ينص عادة على عدم جراز اجراء استفتاء بصددها 
كالمسائل الدا لة فى اختصاصات اليئات القضائية أو المسائل المتعلقة بالمعتقدات 
الدينية والمسائل ذات الصبغة الفقبية أو الفنية البحةتة › والميزانية » والمسائل 
النشريعية ال-تعجلة » واأسائل المتعلقة باتخاذ تدابين للمحافظة على الامن 
والنظام 22 . 


۳ وود مايا ابر اء السعبى 
أنهم ينتسبون الى حزب معين » بعبارة اخس رى أن الفرد فى حالة الاستفتاء انما 
(1) راجع فى ذلك مؤافنا : « الوسيط فى الفائون الدستورى » [( طبية ۱۹0 ) 
س ١ ٠١6‏ 


كدح نوه 


يستوحى ضميره وفكره ولا يعمل طبقا لآهواء رجال الاب زاب السياسية 
فالاحزاپ ‏ كا يقول با رتلمى .. هى آفة الديمرقراطية © .. 


( انيا ) أن نظام الاستفتاء يؤدى الى التخفيف من حدة النزاع الحرن . 
فبفضل نظام الاستفتاء ‏ كا يقول العلامة دايمى رهت .. لم تصبح حكومة 
سويسرا حزبية وذلك رغا عن وجود الاحزاب السياسية بها إذ أنه ما دام أن 
نظام الاستفتاء عةق لللامة السيعارة التامة الحقيقية على مصيرها ( أئ على اقجاه 
سياسة حكومتها ) فا نه يصح اذا من الآمور ذات الأأهمية الثانوية أن يكون هذا 
الحزب أو ذاك هو المسيطر على شئون الحكم . وهذا ما يؤدى الى بث روح 
الاعندا لف نفوس رجالا ل حزاب‌السياسية. ومن ذإكنجد أن نظام الاستفتاء قد 
قد جعل من سويسرا - كا يقول دايسى ‏ حكومة مثالية 29 , ظ 


رثالا ) أن نظام الإستفتاء أداة من ادرات الاسقرار السيامى اذ إن الشعب 
يستطيع - فى ظل نظام الاستفتاء ‏ ان يدع فى الحكم ( وف البلمان ) رجالا 
يدر كفاءتهم وذلك رغم عدم مواهقته على بعض تصرفاتهم او مشروعاتهم وهنا 
هو مأ يحدث فى سويسرا ( , 


(۱) بارتلی س ۱۴۴ . 
٠‏ (؟) دای ٠‏ و مقدمة ة لدراسة القانون الاستوري 6 . 
(intreductiin tê the Study of Consitutioual baw)‏ 
(©) بارتمى ١١4‏ و « فضل نظام الرموقراطية شبه الباشرة' ( وكذلك نظام 
الد عوقراطية المباعرة ) اصبعت الياء الاسية فى سويسر! ( ا بقول برنامى مهنة مريمة 
غاية الراحة( 8م26 de tout‏ ممنهووهمهم مدن )اذ أن عدا النظام لإيمنع ااب عجو 


فبذلك لايكون هناك مسوغ للالتجاء امحل الجاسن النيانى واجزاء انتخابات 
وذلك حجة مره الرغبة فى معرفة اتجاه الراى العام بص_دد صسالة من المسائل 
( كمشروع معاهدة مثلا ) مادامت اليه الحا كمة مستعدة لقبولك وتنفيذ ما 
تسفر عنه نتيجة الإستفتاء بصدد هذه السألة » وماداصهلا توجد هنالك ضرورة 


أو مصاحة ءامة تتطلب التضحية ماز ة الإستةرار السياسى 0 


( رابعا ) ان الاستفتاء حائل حول دون [- تبداد الرلانات . ان | كبر 
مساوىء النظام ال انی فى فرفسا ( وفى كثير غيرها من البلاد ) كا يول أحدد 
كيار الساسة الفرنسيين السالفين:ه:»:011 ١1ا٤‏ ( بصدد بلاده ) ١‏ انما هو 
التطرف فى النزعة الى الاستئثار بالسلطة المطلقة ء فلا يصح أن يكون لاية هيئةمن 
الميثات سلطة مطلفة سراء كانت تلك الميثة برلمانا أم ملكا آم رئيس جمرررية » 
والاستفتاء ائما هو العلاج الوحيد لنزعة البرلمانات الى الا-تتئثار بالساطة المطلقة) 

( خامسا ) أن نظام الاستفتاء يسمح بالاستفادة من الطوائف والشخصيات 
الممتازة ( من حيث الثقافة والكفاءة ) الى تكون خارج الرلمان . فبنالك أطباء 


حت أن يدل بصوته طبقا لضميره وان يدع الرأى الأعلى لاشعب  »‏ تاون ذللف با كته 
الأستان Georges Werner‏ بعنوان ٠‏ « الدستور والاظام وااسيامى » فى كتساب 
( ##وS«i‏ هنآ ) (من جموعة الحياة الفانونية للدموب ) السابى ذكرها . ص ١١‏ حيث 
يقول : « أن الشعب السو يسرى لايتردد أن ثور ضد قرارات وافق عليها البرلان بما يقرب 
الاجاع ومع ذلك لا يكون هذا حائلا دون أن دد الدءب ثقته فى أعضاء ذلك البرلان 
٠‏ حين مجديد انتخا بهم ٠.»‏ 
)١(‏ وأن من أن الاستقرار فى أوضاعن! السراسية ( كا فرر أحد وزراء اماليةالنابهين 
. فيا ) أن يضاعف الائتاج وأن يزيد عن هة العاملين الذرين بيتد نشاطهم إلى جيم نواحي 
الاصلاح » ( جريدة الأهرام عدد 4؟ ل 1541-١‏ ). 
(0) بارطى ص ۱۲۳ ۰ ˆ 


لوت 


أو محامون متازون لا يستطيعون ترك عياداهم أو مكاتيم من أجل مقاعدالبر مان 
وهتالك أساتذة أو عداء باحثون لا يريدون من أجل تلك المقاءد أن يتركوا 
مكتباتهم أو معامل عابم ؛ وهنالك الكثيرون من الا شخاص النابوين عن يأبون 
أن يخوضوا غار المعركة الانتخابيةحرصا على كرامتهم أن س ها الاسلحةالقذرة 
. الى تستعمل عادة فى المعارك الانتخابية . ففى النظام النياى ليس ذه الطوائف 
والشخصيات الممتاز ة ( الموجودة خارج الرلان ) تأثير على توجيه سياسة البلاد 
أمأ فى حالة الاستفتاءفان الآمر يغدو غير ذلك اذ أن كلمرة تعرض فبهاللاستةتاء 
سألة من المسائل سوف يتجهالشعب بأنظاره الى ذوى الرأىفى تلك المسألة(سواء 
كانوا داخل البرلمان أم خارجه  )‏ فمثلا فى سويسرا نيحد أن اخملة ضد مشروب 
٠:‏ الأبسنت ( الى انهف باصدار تششريع بتحريمه ) انما كانت ( أى الجملة ) بقيادة 
جمعية منع المسكرات الى لم يكن بين أعضائها نائب واحد فى البرلمان ٩7‏ , 
( سادسا ) أن نظام الاستفتاء عنصر من عناصر التبدثة والشلام داخلالبلاد 
وبيان ذلك أن مالك قوانين قد تلاقى بعد صدورها تذمرا أو مقاومة حجةأن ` 
القانون الذى صدر لا يعبر عن رأى اغلبية البلاد ( أو غير ذلك من الأسباب) 
' “فنظام الاستفتاء بر يل الشك الذى قد يقوم فى الأذهان ازاء مطابقة رأى أغلبية 
' أعضاء اأبرلمان لرأى أغلبية الناخبين »وزوال هذا الك ما يؤدى الى زيادةإحترام 1 
الشغب للقوانين وما يبعث على تهدئة نفوس المتذمرين © , 


لق بازتلى ص ١‏ . 

() فلقد بكر هؤلاء التذمرون الثائرون شد. سدور القانون » أن يهاجنوا أ الرلان 
( الى أقر ذلك القانون ) > ولسكن حينا کون القانوق. صادرا بناء على استفتاء الععب 
وموافقة أغليته › فضد أية عافظة من الحا فظات أو افلم من الأقلم يصح اذا لأولئك . 
الهذمرين اثائرين أن يواجهوا عجومهم ؟ » راجع كتاب «قيمة الحرية» طبعة مبنة 988و 
س ۲۴١‏ الاستاذ برعي" 0 : 


املس 


( سابما ) : أن الاستفتاء يكل تحقيق الصااح العام أكثر ما بكفله البب لان 
فأعضاء الر لان كثيرا مالا بحدون ديهم الشجاعة الوقوف ضد مصالح ورغيات 
شركات. التجارية أوالصناعات أو النقاياتالقوية أوغيرها منالجماعات والهيئّات 
التى تعرز نفوذا وتأثيرا فى يحرى الانتخابات » وقدتكون تلكا مالح والرغبات 
فير متفقة مع الصالح العام (© . وهذا السبب فى مقدمة الأسباب الى أدت الى 
ادخال هذا النظام فى دساتير الولايات « بجممورية الولارات المتحدة الامريكية » 
ونجد الشكوى من ان البماناتكثير! مالا تعمل با يليه الصالح العام »تترهد 
فى غير امريكا من البلاد الآور بية الكبرى . ففى فرنسا مثلا نجد اثنين من كبار 
اساتذة كلية الحقوق بباريس يوجبان مثل هذا الاتهام الخطير الى الجلس النيانى 
الفرنسى فنجد ان الاستاذ جاستون جيز يقول : وما لا موضع للشك فيه انفرنسا 
لم تعرف فى تاريخبا يلسا نيابيا مثل هذا اللجلس ( الذى انتخب سنة 1١‏ ) 
من حيث ضرره وخطره على الصالح القومىء . « وان ضررهذا المجلس يتجاوز 
حدرد الخيال»  3a nocivité dépasse imagination‏ 

ونجد الاستاذ با رتلمى يشاركه هذا الرأى فى تعليةاته على تلك العبارة © 

( امنا ) أن الاستفتاء أصدق تعبير | عن اتجاء الرأى العام من البرلمان © 
( تاسعا ) و خير! فقد أثثيتت التجربة نجاح نظام الاستفتاء فى البلادالى أخذت 
به اذا أحسن اختيار المواضيع الى تعرض على الشعب لاستفتا ئه فيها(» و بشوط 
أن بحرى كا قدمنا - فى جو حر حرية تامة . ' 


101 
(١)كتاب‏ « قيمةالمحرية « valeur de la liberté‏ المرجم السابق ذكره من * 7 ؟ 
(م)كتاب ( قيمة المرية ) ص 58+ 
() راجم صفحه مه وما بعدها » ۹ ادن لكا من كتانا هذا + 
)٤(‏ بارتل ص ۱۲٣‏ ۱۲۷۰ ه۰ 


ا 


كبيرا (کا قدمنا ) ۔ 


ومن لك البلاد انى طبقته أيضا الولايات ( أو الدريلات المنكونة ججموورية 
الولايات المتحدة الامريكية ) فى دساتيرها الخاصة » وقد انتشر بها هذا النظام 
على وجه الخصوص ف القرن العشرين وكان يعد بثابة علاج اواطن الشعف فى 
النظام النيانى » اذ يعدون ذلك النظام النيان (فى الولايات الأمريكية ) لا يكفل 
تحقيق الصالم العام لآن النوات ( بل والقضاة أحيانا ) خضعون لنفوذ وتأثير 
قوى المال ( الشركات التجارية والصناعية ونقابات التجار وجاعات المضاربينفى 
البورصة الخ ٠‏ ) ولذلك فقد لجأت تلك الولايات الى الإضعاف من سلطةالبرلمان 
ونشاطه التشريعى بالالتجاء الى وسائل شتى منما الاخذ بالإستفتاء الشعى 20 : 


- وكذلك انتشر هذا النظام فى البلاد الانجلو سكسونية (كندا واستراليا 
وجنوب افريقيا ) منذ القرن العشرين .كا اننشر فى أوروبا منذ نماية الحسرب 
العالمية الأولى إذ أخغذت به المانيا ( فى دستور سنة 111 ) والنسا ( دستور 
سنة ٠۹۳٠‏ ) وتشكوسلوفاكيا ه دستور سنة . ٠۹۴‏ » وحكومة أرلندة الحدرة 
د دستور سنة ٠٩۲۲‏ » واليونان « دستور نة ٠» ٠۹٣٠١‏ وامرورية الآسيانية 
( دستو ر سنة ۳ه ».ك أغذع به أخيا بعد الحرب 'لعاليء الثانية كل من 
فرنسا وايطاليا وذلك بصدد مشروع الدمتور الحالى لكل منبما 


)١(‏ ومن تلك الوسائل : الاتقاص من مدة انعقاد الإرلان » وملعم أعضاء الرلان من 
اراح الفوازن فى بعش مسائل معينة » وحق أقالة النائب (11هع6ع8) وحى وسيلة غير كافية 
لأنها اذا كانت تكمل لناخيين التخاس من نائب غير صالح فهى لا تكفل انتخاب نائب يكون 
خيرا منه ( راجم صفحة ١١5‏ <۷ 


خاتم _ة 


1 المطار معز التةلير لمر السسراس: ابن | 
لا نرى يرا فى مقام الختام لهذا المبحث بل ولمذا الكتاب من أن نوجه 
الانظار الى تلك الإخطار الى تنجم عن تلك النزعة ال..ائدة فى الدول الناشئة 
الصغرى من تقليد أو اقتياس الأانظمة السياسية (أنظمة ا كم ) للدول الكبرى 


نزعة التقليد هله نجدها قارة قدو - كك قول ابن خادون 5 ظاهرة من 
ظراهر تقليد الضعيف للقرى ” » وتارة تبدو كأم من آثار ااعقلية القانونية 
"esprit jurist )‏ ) أو كلون من ألوانها : 


ولقد لاحظ ذاك زعيم الصين الشعبية زورئيس جموريتما السابق.) ماوتسى 
تونج فا لاحظه عن الكثيرين من فتّهاء القانون إذ وجدهم ينزعون الى اقتباس 
الإنظمة الأجنية فى غير عراعاة لما هناك من وجوه الخلاف فى ظروف البيئة 
بين بلادهم وتاك البلاد الأجنيبة()-والواقع أن ذلك أيضا شأ ال یر ين منرجال 


(1) راجع مقدمة العلامة أبن خلدون طبعته وروجءت بمعرة: لجنة من الملماء ‏ المكتتبة 
ادحارية بالفاهرة الفصل الثالك واامصسرون فى أن « المغلوب مولع أبنا بالاقتداء بالغالب» 
ص ۱٤۷‏ 

() فالتسكو بن الفا نولي البحت يطبع المقل على أن يفسكر دائما بطريق لاستنتاج من 
مادىء نظرية #ردة 
r@aisonner déduclirement en partant des principes abstrails »‏ « 

على حد تعبير الاستاذ المبلسوف 4و1 .1 > تأولئك الذين طبعت عقليتهم بم ذا 
الطا بع ترام يوافقون أو لا يوانقون على عمل أو نظام سيا مى مغين لابناء على آ ثاره العملية 
٠‏ وصلم ملاءمته اظروف اليه الاجماعية وعسياسية » واءا بناء على أنه يتفق أو لا يتفق مم 
مذهب أر نظرية رومع الاج الماطنية هذه أو ذاك)ء ا ع دم إذا اعتنقوا مدا معنا د 


س 


السياسة فى البلاد الناشئة حديثة العبد بالانظمة النيابية > فنزعة التقليد لأنظمة 
ألدول الكبرى هى من النزعات المسيطرة على صفحات فوم . والمسطرة عل 
أعنة عقوم مئذ بعيد » وعد يدم نالسئين ٠وفىمثل‏ هذ المقام يقول العالمالاجتهاعى 
الكبير الدكتور جوستاف لوبون » أن الاموات حكمون الاحياء ف 
Les morts geuveruont les vivonts 2‏ 

5" وكثيرا ا تلا حمل أن الدكثير ين 0 يعجيون تبعضش الانظمة الاجنبية أبءض 
الشمديد 00 ١ ١‏ , , , - فكثيرا ما نجدهم يجلون ‏ أو إأقل لا يعرفرن معرفة 
_- سخ 

-اولوا أن يطبقواكل النتائجالمنطقية لذلك المبدا على الأنظمة السياسية فى غير مراعاة لظاروف 
الييئة 

راجم فى ذلك مقالا للاستاذ هروز L.‏ بعنوآن <la re.orme de Licence:‏ 
e« dr‏ نمر بالج الدولية لتعليم ( بباريس ) المدد ۱۸ س ۱۷ اة ۱۸۸۹ _ 
وراجع كذاك للاستاذ بارتامى « القا نون الدستورى « طبعة باریس ۱۹۳۳ ص ٣۷۲‏ 

ولزيادة التفصيل راجم بحا لنا بمنوان «أزمة الفانون الادارى » الطبعة الثا نية سنةه 60و١1‏ 
ص 4 ,م١٠١‏ : 

)١(‏ وهو يعى بذلك أنه ليس من اليسير أن نتخلس من سلطان النزعات والافكار. 
والمءتفدات والمادات التى تسيطر علينا والتى ورئاها عن أجدادة الراحلين . 

(؟) هذه الظاهر ة ليسب خاصة بالدول النادئة الصغرى » فأننا نلاحظها كذلك فى 
الديموقراطياتالق-يمة الكرى . وحبنا أن شیر إلى ماذ کر ه الاستاذ الأعريى جريفيث 
Gr‏ ( عا سبقت لن الامارة لله ص۱۸۷ ) ا لاحظه من آمر جل أبناء عمومتهم 
الاتجايز بالنظام السياسى الامريى وذلك بمد أن أفام نحو عامین فى اتجلترا يلقى محاضراتق 
جامءاتها عن النظام الامريى . وحدينا کزلك - ابات لملاحظتنا بهذا الصددب أن نشير 
إلى اذصكره الفق.ه الفر نمي ال-كبير بارتامی ( فى كتايه « القانون الدستورى ¢ ص )١٠4‏ 
حيث قول : « لفد اعتدنا فی فر نا منذ زمن طويل أن نعجب بالدستور الامريع »= 


لس 411 سم 


صحيحة اذهب السياسى أو الإجتاعن الذى قد تكون قد استرلته أو أهتدت 
به بلك الدولة الكبرى فى وضع انظمتبا ٠‏ ک) أمميفر ٣م‏ أن الكثين من‌الد ما تير 
قد اخدلف أمر تطييقها ‏ فى بءض نو احا - فى الحياة العماية ء) هو مدون فى 
نصوصبا الدستورية »وان الكثير من المذاهب السياسية والاجتاعية قد اختلف 
امس تطبيقها عما هو وارد فى مترنہا »كا وردت على لسان اصحابما ٠‏ 

ويفوتهم أن الصلاحية فى ميدان الانظمة السياسية مسألة فسبية» فكثيرا ما 
نيحد نظاءا ساسا الحا للد » كفل لما الحربة والآمن » فاذا ما تقل إلى باد آ خر 
م ينقل معه سوى الإ-.تبداد أو الفرضى . ذاككان شأن بعض حہوربات أمريكا 
الجنوبية حين نقلت عن الولايات التحدة نظامبا الرياس » وثأن درل أوربا 
الوسطى ( مثل بولندا ويوغسلافيا وتشكرساوفاكيا ورومانيا ) ودول الباطيق 
( ليتوانيا وفنلئدا واستونيا ) حين اقنيست بعد الحرب العالية الآولى ( فيا بين 
عامى ۱۹۳۵ » مع( ) النظام الدبيقراطى الرلانی هن دولتين كبيدتين عريقتين 
فى منراولة ذلك النظام وهما ابجلترا وفرنسا . فعدم النضو ج السياسى لتلك الدول 
الصغيرة أو الناشة كان من شأنه أن جعلبا حين نقات تلك الانظمة عن غيرها 


orea aniye 


سول يكونوا درون أنالدستور الذى كان موضع اعا بهم لم يكن موضع التطبيق الصحبح» 
تنه اعرف أحد كار المقراء الم سيين سیم ( وءو الاستاذ بردو Burdeau‏ ) ف 
مؤلفه « القانون الاستورى والأأظمة السياسية » طلعة ٠١ ٠ص۱۹ ۰۹٩‏ بأنالدستورالامريق 
0 و لواقم ملم فور لك عرجود کم عل [ شل لا كقاعدة BON copie‏ 
يف © ثم بقول : « ول يك من الستطاع أن ,کون لأس غيرذلك؛ لأ الاعتبارات أو 
الظروف قات السيفة الاءماءاة و اة والتاريخية فى كات ذات تأثير كبير على واضى 
الدتور عام ١۷۸۷‏ > جد أنه ل يبق منها اليوم سوى اللزر اليس ٠»‏ 


إزيادة التعصیں راجع كا با « فا نون الدستورى والأظمه المياسية» ۲۹۲۷-۲۲۷ 


ل مه 


من الملاد المريقة فىمزاءلتها ‏ جعلما سىء استعال الحريةالق عر فما ك|أساءث 
نوجه عام تطبيق الانظمة الديقراطية الى اتبا ٠‏ وان اساءة استعال الحرية 
رفيا يقرر ال تاذ بيردو ) عد الطر يق لقيام الأانظمة الدكتاتوربة » وهذا هو 
م حوث فعلا فى تلك الدول الصغيرة أو الناشئة الى أشنا الما » إذ أدى فشل 
تاك الانظمة الديمة_اطية الى نقلتها الى قيام أنظمة د كتاتورية فيبا <(“ 


ما ذکره اله کتور جوستاف لوبون ( فى أحد مؤلفاته ) أن السانمين 
الغر بيس الذين رحلوا إلى أواسط افر يقيا شام دوا فى بعض الجبات بعض أنوا ع 
من القردة تتقى عر أكواخ عر مال تلك ال بقيمما الزئو ج هناك ؛ ولكن 
تلك القردة لا تسكر تحت هده الا كوا خ » ول اة سكن ترف 1١‏ .. ولايحتاف 
كثيرا عن هدا امال وذلك الحال مثا لأو حاى بعض الدول الغاشثة أوالسغرى!ء 
عرص :ماتقرم : أنه حين يراد إقامة أو تقوم وتدعيم نظام من الأنظمة السياسية 
فانه ليس من صحة النظر أن ننظر الى أمس ذلك بعين المتلية المطفية» أو أن 
نسير فى هذا السبيل تحت فير سلطان نرعة التقليد بالصورة التى رسمناعا وبيناها . 
وان بلدا يقبم دتوراً (أو نظاء] اسا ) فى غير مراعاة لأحرال به السياسية 
والإجتاعية أنه فى ذلك ثأن من أقام من القش مكنا أو "تخد من الورق 
مايا فاذا “هدم مسكنه أو تمزق مليسة انهم الرياج والعواصف » وكان أولى به 
ثم أولى أن يتهم نفسه حين أقام مكنا شأ أن يتمد ع ثم موی ثم يبلى أى 


حين أقام دستوراً شأنه أن يغدر جرد نصوص تتلى ! ! 


mace 


)١(‏ _اجم کتابنا «القانون الهستوری والأنظة اللياسيةء ص ١۲٠٠ء ٠٠١١‏ وذلك 
بصدد كلابنا عن العوامل المؤدية لقيام الانظمة الدكت تورية هى البلاد الغريية * 


فهرى 


صفحة 
مقدمة الطرعة الأول ٠‏ 
مقدمة الطبعة الثانية ۷ 
المبحث الل ول 
مظاهر أزمة الأانظمة الدبموقراطية فى تلف الدول النيابية ر الغرية ٠)‏ » 


لمر الثالى 
آم المساوىء ( أو الاتقادات ) الو جبة الانظمة الديوقراطية (الثربية ) | 
الفرع الرول 
الوصراب السياسيء : (النةد الأول) الاحزاب تسيطر عليم ا أقلية 
( النقد الثانى ) الاحزاب ايت دائما مرآة صادقة للرأى العام بل بالمكس تعمل 
على تزييفه ماهر الرأى العام : مى يعد الرأى د عاما » ؟الرأى العام يحب 
أن يكون ء رأيا » - من الناحية العملية هل تعبر الاحزاب حقا عن الرأى العام 
( نيا ) :امام الاحزاب أا تعمل على تزييف الرأى العام ( النقد الثالك ) 
تطاحن الا<__ راب يژد الى فصم عرى الو حدة القرمية ( النقد الراسع ) . 
تعدد اللاحز أب يؤدى الى عدم الاستقر ار الوزارى ؛ مساوىء عدم الاستقرار» 
الاستقرار هر فى «قدمسة عرامل جاع النظام الديموقراطى فى يعض الدول ‏ 
( المقد الخامس ) : الحرب عسل الى خاق حر بة النائب - ( النقد السادس ): 
نرعة الاحزاب الاستبداية -ل ركتاتو ديز المرلائي أو السَعرير :(1) الدرمقراطيات 


القديمة ل تعرف الحرية » (ب) دكتاتور يات تستند الى مبدأ سيادة الامة أو الى 


5 A 


ارادة الشعب » تعليل ظاهرة الاس تبداد ارلا أو الشمى_( النقد السابع ) : 
اام الاحراب بتفضيل الصالم الحزبى على الصالج القومى - ( النقد الثامن ) : 
تسرب النزاع الحزبى الى افتخابات الجالس البلدية . 


انفرع الثالى 
| عدم صلاحية نظام الانتخاب : الانتقاداث الموجبة الى الانتخاب فى 
أمريكا وانجلئزا وفرنسا 39 
الشرع الثالث 
ضعف مستوى الكفاءة لدى أعضاء الرلان والوزراء : AY‏ 


(أولا ) أعضاء البلمان ‏ ( ثانيا ) الوزراء 


الفسرع الداع 
الرلمانات لاتمثل الشعب : ( أولا ) الرلمان ( حتى بأجعه ) لا ثل 
سوى أقلية من الناخبين » ( ثانيا ) فساد الانتخابات ۸4 
القرع الخامسى 
ضعف الساطة التنفيذية : نزعة واضعى الدساتير واأإراانات الى 
إضعاف السلطة التنفيذ»ة - مساوىء نزعة اضعاف السلطة الانفيدية؛و جود 
سلطة تنفيذية قوية كان فى مقدمة أسياب جاح النظام الد موقراطى ف 
بعض الدول ۹۰ 
القرع الادسس 
استغلال او سوه استعمال الرقاه الرلانية : (فر نسا وأمريكا) : 


س ۰ س 


القع السابييع 1 
سيب آخر من أسباب أزمة الانلممة الدربوة_اط. ة ( فها يرف 
بار نی ) ور ادعال النظام الرلمان 9 يلاد ذات نظام #رورى ٠١‏ 
الشر ع ان 
| انارت الكبوعيس الا کسی لار ع رف اطي الغر ب £ 
) "قد الأول ( 5 اللدى قراطية الغر بية لهست دءوقراطية كأملة » 
التقد الننى) , ان ااشعب ليس هر الذى ع فى الواقمء ('انقد اك لك) 
لحرية فى الديمرقراطية الغربية هى مسألة صررية 
التحث الال 
٠. 4 0 0 e‏ 
مناقة:المسارىء و الا مارات اللو 7 الى اننظ ال مو فر اطيرٌ الم بي 
١‏ اهراب الساسيٌ : وجود الاحزاب بعد احدى الضرورات 
فى الديمرقراطية الغربية ‏ مناقشةالان”قاداتالموجمة الى الاحزاب وبيان 
بعض اعتبارات تخفف من تلك الانتقادات ( الرأى العام والعوامل الى 
أدت اضعاف ار فى العصر الحديثك 1¥ 
۲ د عر م ا ام ارب : مي أسيادة الامة لام 
الأخذ بنظام الافتراع العام ٠‏ هذا النظام أصبح فى العصر الحديث فى 
فى الدول المتمدينة احدى الضرورات يَف 
+" صعف مسترى الكهاءٌ لدى أعضاء الل أن والوذراء , 
الشعرب ف مختلف العصور داعة الشكرى من سوء اختيار مثليهاء ليس من 


3500-5 


الضرررى لأرجل السيامى أن يكون من رجال العلم او من الفنيين 


ع - الرلائات لامشل اللتعب : بيان بعض اعتبارات نضخفف من 
حدة نك الانتقادات 


م - ضعف الساط: سمي 
١‏ - مرل او ہو “ھال لقاب السرطائيز 


و کرو 
لاد وبع المسولية 


اکن الرالع 
وعره الع ررر ری الر عرق اا 
=١‏ ری التضاءى و امار لہ 
دع اللاو 
مب تاع الا : ضدف دور التطىف الاظمة 
ع کار ابر ترا ااسيا سى : (اولا) نظام الاستفتاء الشعي» 


( ثانيا ) ننظلم طريقة الاتحاب . ( ماك ) نقبيد سلطة سقاط الوزارة 
(فى النظام البرللاى ) 


۸ - مات الأفادات الا دكين الشبوعيين للر بمو فاليا | 


104 


foo 


ل 


1% 


ا النظلام الرياسى والحث فى هل يعد ع لاجا لدا طم 


= 


الاستقرار السيامى ‏ ملاحظات على نزعة البلاد الاخرى اقاس 
النظام الامر یکی الريامى - شموض المقصود « بالنظام الرياسى » 
© > عرم تر مل السياس: فى ال داق 1۹۱ 
5ح اصمرم انو ابو شاب | AF‏ 
بعض قاق ومبادىء يحب مراع ا : ( أولا ) أن 7تكوينهيئة ' 
الناخيين ليت فى جوهرها مشكلة قانونية , ( ثانيا ) سرية التصويت » 
(ثانا) الرقابة القضائة على جملية الانتخاب » ( رابعا ) نزاهة الاتتخابات 
لا نظام الل نما المي es‏ 
١‏ - التفرقة بين الاستفتاء الشعى » والاتتخ اب » والاستفتاء 
الشعى الشخصى ( أو المبايعة Plebiscite‏ ( 
۲ - الشروط الواجب توفرها لدى اجراء الاستفتاء 
۳ ل مزايا الاستفتاء الشمى 
اہ 
أخطار نزعة الةليد للانظمة السياسيه ال جنبية 0 o‏ 
تصويب أخطاء ٠‏ طبعية Y4‏ 


۰ 2 


تصحيح أخطاء مطبعية 1 


5357 مطر اقرا 

١ 54‏ من الحامش | وجوه الاختلاف فى الآراء 

» حقه أن نکن « رايا‎ 1“ e 

1 5 [ اثتفادات الشيوعيين الماركسبين لدموقراطية الغربية ] 
v| rv‏ أن بر ابان 

۱۲۸4 ۲ كانت تلك التربية 


١ ۳۷‏ من الامش | وكتابه مشكلة الكفاءة 
14 4 من الحامش | Selected works‏ 
١‏ ف والبحث فى هل يمد علاجا. 


ر 
م لطع ينوت 21 1 0 


1414/1١/6 فى‎ 


ماحوظة: سبق أن أشرنا يهامش صس ١١9‏ إلى آي وضع بعض: الصاراث بين قوسين رما _ 
على هذا النعو [ ] يقصد به أن هذه المارات أو أن هذا المنوأن وما ينطوى ته »ن 
السملور » تمعد من الأشياء الجديدة الى أضفناها ال هذه الطبعة الثانية ( أى زيادة على 
ما تضمنته الطبعة الأولى ) 


ا 
2 س 


متاح للتحميل ضمن مجموعة كبيرة من المطبوعات من صفحة 
مكتبتي الخاصة 
على موقع ارشيف الانترنت 
الرابط 
https:/ /archive.org/ details/ @hassan _ibrahem‏ 


مطبمة 4١‏ بالاسكندرية ' 
ت ۹0۹۹٩‏ 


